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 الطلاق( (1))كتاب
 (4)وشرعا: حل قيد النكاح (3)،(2)القيد ل  هو لغة: ح  

 .(5)بلفظ الطلاق ونحوه

                               
والكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. من ذلك الكتاب  ،الكتاب: لغة: من كتب (1)

ن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة، لأحمد ب يراجع:بوا: تجمعوا. ]والكتابة. يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتبا، وتكت  
م: عبد السلام محمد هارون، ن: دار الفكر،  مادة ]كتب[، ،5/158هـ( 395الحسين )ت:  القزويني الرازي، أبي

الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبيم. و 1979-هـ 1399ط: 
طاهر محمد  والقاموس المحيط، لمجد الدين أبيهـ. 1414-بيروت، ط: الثالثة -دار صادرن:  ،1/701 هـ(711)ت: 

م: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ن:  فصل الكاف، ،129هـ( ص817: تبن يعقوب الفيروز آبادي )ا
 [م.2005-هـ1426لبنان، ط: الثامنة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ب في شرح أسنى المطال يراجع:طلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. ]واص
، ن: دار 1/4هـ( 926يحيى السنيكي )ت:  للشيخ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي ،روض الطالب

 [.1/114الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ. ومغني المحتاج 
 ةقال أو قيد، فكأن ذات الزوجقت، إذا أرسلتها من ع  مأخوذ من قولك: أطلقت الناقة فطل  قوله: حل القيد.  (2)
 أطلقها من وثاق، ثم فرقوا بالحركات بين فعل الناقة وفعل المرأة، والأصل واحد، فقالوا: قة عند زوجها، فإذا فارقهاوث  م  

وصحاح  الصحاح، تاج اللغة يراجع:الأخفش: لا يقال ط ل ق تْ بالضم. ]قال و  طل قت الناقة، وقالوا: طل قت المرأة،
م: أحمد عبد الغفور  ، مادة ]طلق[،4/1519هـ( 393العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 

 ن الخليل بنالعين، لأبي عبد الرحمكتاب م. و 1987- هـ1407بيروت، ط: الرابعة  –عطار، ن: دار العلم للملايين 
م: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، ن: دار  مادة ]طلق[، ،5/101هـ( 170أحمد الفراهيدي البصري )ت: 

، م: عبد 1/213 هـ(276ومكتبة الهلال. وغريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت: 
 [هـ.1397، بغداد، ط: الأولى –الله الجبوري، ن: مطبعة العاني 

 .[14/5ب نهاية المطل يراجع:. ]ورد الشرع باستعماله وتقريرهاستعمله العرب في الجاهلية و لفظ الطلاق  (3)
أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها  ،النكاح لغة: الضم والجمع، مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه (4)

والمصباح المنير  ، فصل النون.2/626لسان العرب  يراجع:أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. ] ،إلى بعض
مادة  ،2/624هـ( 770العباس )ت: نحو  لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبي ،في غريب الشرح الكبير

 [بيروت، بدون طبعة وتاريخ. -ن: المكتبة العلمية ]نكح[،
، للشيخ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب يراجع:د يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. ]وشرعا: عق

 [.4/200م. ومغني المحتاج 1994هـ/1414ن: دار الفكر للطباعة والنشر، ط: سنة  ،2/38 زكريا الأنصاري
 قوله ونحوه: أي كلفظ السراح والفراق وما اشتق من أحدهما كما سيأتي. (5)
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  (2)فيه (1)والأصل

                               
ن بهادر لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله ب ،البحر المحيط يراجع:] .بمعنى الدليل عند الفقهاءالأصل  (1)

لتقي  ،م. والإبهاج في شرح المنهاج1994-هـ 1414، ن: دار الكتبي، ط: الأولى، 1/26هـ( 794الزركشي )ت: 
هـ 1416بيروت، ط: سنة –ن: دار الكتب العلمية ، 1/21ه( 756الحسن علي بن عبد الكافي السبكي ) الدين أبي

الرياض، ط: الأولى  –.ن: مكتبة الرشد 1/13 لعبد الكريم النملة ،م. والمهذب في علم أصول الفقه المقارن1995-
 [م.1999-هـ 1420

 .أي في إباحته (2)
: هو حرام إلا أن أبا حنيفة قال ،أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحبقال ابن هبيرة: 

  مع استقامة الحال.
 د عند الحنفية عدم تحريمه.مقلت: المعت

 :ما يليالطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة كو 
 . ياه بعد الترب،، يؤمر أن يفيء، أو يطلق، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأ  واجب: وهو طلاق المول  

 حاجة. ومكروه: وهو الطلاق من غير
 ومباح: وهو عند الحاجة إليه لضرورة واقعة بالمقام على النكاح، فيباح له دفع الضرر عن نفسه.

إما لبغضه أو غيره، فيستحب إزالة الضرر عنها وعنه، وكونها مفرطة في  ،ومستحب: وهو عند تضرر المرأة بالنكاح
صا ودناءة، ه، وكونها غير عفيفة؛ لأن في إمساكها نقتعالى الواجبة كالصلاة ونحوها وعجزه عن إجبارها علي حقوق الله

وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره، ما لم يخش الفجور بها، ويلحق بخشية الفجور بها: حصول مشقة له 
بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم، وكون مقامها عنده أمنع لفجوره فيما يظهر فيهما، أو سيئة الخلق، أي بحيث لا يصبر 

لى عشرتها عادة فيما يظهر، وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق!!، أو يأمره به أحد والديه، أي من غير نحو ع
 .تعنت، كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات، ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر

يحيى بن ه بـ يـْر ة ل ،اختلاف الأئمة العلماء ع:يراجومحظور: وهو طلاق المدخول بها في الحيض أو في طهر أصابها فيه. ]
: ، ن: السيد يوسف أحمد، م2/167 هـ(560: تالمظفر، عون الدين ) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبي بنا

ر بن علي بن أبي بكل ،الهداية في شرح بداية المبتديو  .م2002-هـ 1423: الأولى، ، طبيروت–دار الكتب العلمية 
: دار احياء ، ن: طلال يوسف، م1/221 هـ(593الحسن برهان الدين )المتوفى:  عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبي

: تي البابرتي )الروم دمد بن محمد بن محم، لمحالعناية شرح الهداية، بلا طبعة ولا تاريخ. و بيروت- التراث العربي
مد بن لمح ،شرح تنوير الأبصار وجامع البحاربلا طبعة ولا تاريخ. والدر المختار  ،: دار الفكر، ن3/465 هـ(786

، خليل إبراهيم : عبد المنعمم ،230ص هـ(1088: تعلي بن محمد الح صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي )
وقعين والشهود، لشمس جواهر العقود ومعين القضاة والم. و م2002- هـ1423: الأولى، ، ط: دار الكتب العلميةن

، م: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ن: 2/100هـ( 880الدين محمد بن أحمد بن علي، المنهاجي الشافعي )ت: 
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 : (2)‘(1)قبل الإجماع
 ،(3)چہ ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ كقوله تعالى:  ،الكتاب
 كخبر  (4)والسنة

                               
وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/2تحفة المحتاج و م. 1996-هـ 1417بيروت، ط: الأولى،  –دار الكتب العلمية 

6/423]. 
روج، وأجمعت أجمعت الخ ، ومن الثاني:اتفقوا يعني: أجمع القوم فمن الأول: على الأمر، الإجماع لغة: الاتفاق، والعزم (1)

الفيض،  لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبي ،تاج العروس من جواهر القاموس يراجع:] أي عزمت. عليه
ققين، ن: دار الهداية. م: مجموعة من المح مادة ]جمع[، ،20/463هـ( 1205الملقّب بمرتضى، الز بيدي )ت: 

باب الجيم، ، 135والمعجم الوسيط، تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص ، فصل الجيم.710والقاموس المحيط، ص
 ، بلا طبعة ولا تاريخ.[ن: دار الدعوة

  ؛ لأنه لا يتصور من واحد لا لغة ولا اصطلاحا.هنا الاتفاق لإجماعوالمراد با
 راجع:يبعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. ]صلى الله عليه وسلم  ي أمة محمدواصطلاحا: اتفاق مجتهد

، م: محمد عبد السلام عبد الشافي، 137هـ( ص505المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزال الطوسي )المتوفى: 
 [.6/380م. والبحر المحيط 1993-هـ 1413ن: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي  يراجع:. ]إباحة الطلاقأجمعت الأمة على  (2)
، بيروت –، ن: دار الكتب العلمية 71هـ( ص456بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت: ا

 [.8/2. وتحفة المحتاج 2/100وجواهر العقود  بلا طبعة ولا تاريخ.
 [229 ]البقرة: (3)
نه سنا، إذا أس ،سننت الماء على وجهي :السنة لغة من سن، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة، والأصل قولهم (4)

نك( أي نننك( و )س  نن واحد. ويقال: امض على )س  أرسلته إرسالا، والسنن: الطريقة، يقال: استقام فلان على س  
ر عبد الله محمد بن أبي بك لزين الدين أبي ،مختار الصحاحو  . مادة ]سن[.3/60مقاييس اللغة  يراجع:على وجهك. ]

-، م: يوسف الشيخ محمد، ن: المكتبة العصرية ، مادة ]س ن ن[155ص هـ(666بن عبد القادر الرازي )ت: ا
 [.م1999هـ/ 1420صيدا، ط: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت 

 على: -كما قال الشاطبي–يطلق لفظ "السنة" و 
 .على الخصوص ما جاء منقولا عن النبي -1
 ويطلق أيضا في مقابلة البدعة. -2
ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، وهذه هي  -3

 كله.  السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك
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ل  أ بْـغ ض  إ لى  اللّ   " ق   ل يْس  ش يْءٌ م ن  الحْ لا   (1)."م ن  الط لا 

                               
أو  وفعله، وإقراره، وكل ذلك إما متلقى بالوحي، ،صلى الله عليه وسلم ل منه في الإطلاق أربعة أوجه: قولهع ما تقدم؛ تحص  وإذا جم  

وهذه ثلاثة، والرابع: ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء، وهو وإن كان -بناء على صحة الاجتهاد في حقه-بالاجتهاد، 
وجها واحدا؛ إذ لم يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل ما جاء  ينقسم إلى القول والفعل والإقرار، ولكن عد

 .صلى الله عليه وسلم عن النبي
؛ من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز. ويدخل في الأفعال: التقريرصلى الله عليه وسلم  وقصره الأصوليون على ما صدر عن النبي

ولكن  خير لم يذكره الأصوليون،لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل على المختار. زاد الزركشي: والهم، وقال: وهذا الأ
 استعمله الشافعي في الاستدلال.

 والفقهاء يطلقونه مرادفا للمستحب.
، لى خطر عظيمدين، والمخالف فيها عوعلماء العقيدة كثير منهم يخ، اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل ال

لإبراهيم بن موسى بن  ،الموافقاتو  .2/263الإبهاج في شرح المنهاج  يراجع:] والمراد بالسنة هنا الإطلاق الأول.
، م: مشهور بن حسن آل سلمان، ن: دار ابن 4/289هـ( 790محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت: 

. وجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا 6/6م. والبحر المحيط للزركشي 1997-هـ1417عفان، ط: الأولى 
، م: شعيب 2/120هـ( 795لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي )ت:  ،امع الكلممن جو 

 [م.2001-هـ 1422بيروت، ط: السابعة،  –إبراهيم باجس، ن: مؤسسة الرسالة -الأرناؤوط 
سْتاني )ت:  (1) ج  كتاب الطلاق، في  هـ( في سننه، 275أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّ 

، وتبير  –م: محمد محيي الدين عبد الحميد، ن: المكتبة العصرية، صيدا ]. 2177برقم:  ،باب: في كراهية الطلاق
كتاب الطلاق، باب   هـ( في سننه،273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت:  ةوابن ماج بلا طبعة ولا تاريخ[.
لبابي فيصل عيسى ا-محمد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء الكتب العربية  م:]. 2018برقم:  ،حدثنا سويد بن سعيد

 ، بلا طبعة ولا تاريخ[الحلبي
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت:  هـ( في السنن الكبرى مرسلا 458وأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْر وْج 

م: محمد عبد القادر ]. 14896اهية الطلاق، برقم في كتاب: الخلع والطلاق، باب: ما جاء في كر -واللفظ له –
 [م.2003-هـ 1424لبنان، ط: الثالثة،  –عطا، ن: دار الكتب العلمية، بيروت 

ريج أحاديث التلخي، الحبير في تخ يراجع:] .ليس بشيء ، قال ابن الجوزي:يحيى الوصافيفيه  والحديث لا يصح،
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )ت:  بيلأ ،1590وما بعدها، برقم  3/434الرافعي الكبير 

، كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةو  م.1989هـ. 1419ن: دار الكتب العلمية، ط: الأولى  ،هـ(852
م: خليل الميس، ، هـ(597الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت:  بيمال الدين ألج، 1056، برقم النكاح

  [هـ.1403بيروت، ط: الأولى،  –ار الكتب العلمية ن: د
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 . (2)خمسة: مطلّ ق، وصيغة، ومحل، وولاية، وقصد (1)وأركانه
 في المطلّ ق((3))وش رط

                               
ركن كل شيء: جانبه، وركن الشيء أيضا: جانبه الأقوى، وفلان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى عشيرة الركن لغة:  (1)

رمزي منير  ، م:2/799هـ( 321لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت:  ،جمهرة اللغة يراجع:ومنعة. ]
والمعجم  مادة ]ركن[. .5/2126م. والصحاح 1987بيروت، ط: الأولى،  –ن: دار العلم للملايين بعلبكي، 

 باب الراء.[ .371الوسيط، ص
واصطلاحا: ما يقوم به ذلك الشيء، من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنه، وقيل: ركن الشيء: ما يتم به وهو داخل فيه، 

، ن: دار 106البركتي، ص ات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان المجدديالتعريف يراجع:بخلاف شرطه فهو خارج عنه. ]
م. ومعجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، 2003-هـ 1424الكتب العلمية، ط: الأولى، 

 [م.1988-هـ 1408، ن: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 226ص 
 .[4/455. ومغني المحتاج 6/423. ونهاية المحتاج 8/3 تحفة المحتاج يراجع:] (2)
، ، وكذلك الشّريط ة ، والجمع ش روطٌ وش رائ ط . وقد ش ر ط  عليه كذا ي شْر ط  وي شْر ط  إلزام الشيء والتزامه : هوالش رْط   (3)

ا. ] . ومقاييس اللغة 3/1136الصحاح  يراجع:واشْتـ ر ط  عليه. والش ر ط  بالتحريك: العلامة . وأ شْراط  الساعة : علاماته 
، م: عبد 8/13 هـ(458لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  والمحكم والمحيط الأعظم، .3/260

 مادة ]ش ر ط[.[م. 2000-هـ 1421بيروت، ط: الأولى،  –الحميد هنداوي، ن: دار الكتب العلمية 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أو هو: تعليق شيء : وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم اصطلاحاو 

بشيء، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجًا عن ماهيته، 
 ولا يكون مؤثرًا في وجوده.

، ويفترقان في أن ايحقق وجودهوالشرط  افالركن يحقق تصوره فيجتمع الشرط والركن في توقف وجود الماهية عليهما،
شرح تنقيح الفصول، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس  يراجع:] الركن جزء من الماهية، والشرط خارج عنها.

، م: طه عبد الرؤوف سعد، ن: شركة الطباعة الفنية 82هـ( ص684بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت: ا
الزين الشريف الجرجاني )ت:  ،م. والتعريفات، لعلي بن محمد بن علي1973-ـ ه1393المتحدة، ط: الأولى، 

الهداية الكافية الشافية و م. 1983-هـ 1403بيروت، ط: الأولى، -، ن: دار الكتب العلمية125هـ( ص816
، 422ص هـ(894مد بن قاسم الأنصاري، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى: لمح ،لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية

وإجابة السائل شرح بغية الآمل، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني،  .هـ1350: الأولى،، طالمكتبة العلمية ن:
، م: حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد مقبول الأهدل، ن: 49هـ( ص1182الصنعاني، المعروف بالأمير )ت: 

 [هـ.1986بيروت، ط: الأولى،  –مؤسسة الرسالة 
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  (4)‘(3)، فلا يصح من مكر ه(2))اختيار( :(1)ولو بالتعليق

                               
يعلقه  نإذا علق الرجل الطلاق بصفة، فلا يخلو إما أو  المط لّ ق بالتعليق كأن يقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق. (1)

 يراجع:. ]غيرهما، ولكل حكمه، وإما أن يعلقه بصفة تصدر من هابصفة تصدر منه، وإما أن يعلقه بصفة تصدر من
 .[14/140نهاية المطلب 

. وعليه تعليقا: ناطه ،هومن ،ق الشيء بالشيءوعل  ، ق به، إذا لزمهل  قه تعليقا. وقد ع  علّ  قت الشيء أعل  والتعليق مصدر 
 [، فصل العين المهملة.10/262، مادة ]علق[. ولسان العرب 4/125مقاييس اللغة  يراجع:]
تقل الفاعل في فإن اس ،ه على الآخريالاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانب (2)

ولا  الرضا يح الاختيار وذلك بأن يفوتقصده فذلك الاختيار صحيح وإلّا ففاسد. ثم الفائت الرضا به نوعان: صح
فسد الاختيار ويسمّى بالإكراه القاصر وغير الملجئ، وفاسد الاختيار ويسمّى بالإكراه الكامل والملجئ وبالجملة ففي ي  

عل إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو ما هو في معناه كالعضو، وفي غير الملجئ الإكراه الملجئ يضطر الفا
 يراجع:] .يمكنه من الصبر إذ ليس فيه خوف فوات النفس أو العضو بل إنما هو خوف الحبس والضرب ونحو ذلك

، 1/249 هـ(1158عد : بتمد بن علي الفاروقي الحنفي التهانوي )لمح ،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
 [م.1996 ،: الأولى، طبيروت –: مكتبة لبنان ناشرون ، ن: علي دحروجم
؛ لأنه فل  ف، أو غير متأكرهه بوعيد متل   ،ه سلطانا، أو غيرهه، واقع سواء كان المكر  طلاق المكر  قال الحنفية:  (3)

الطائع  قياسا علىاجته دفعا لحمن الوقوع عن قضيته اللفظ ى قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعر  
 لّ  القصد والاختيار إلا أنه غير راض بحكمه وذلك غير مخ   علامةوهذا  ،لأنه عرف الشرين واختار أهونهما ؛وهذا

مشهورا بين  والخلاف في هذا الفصل كان فإنه قصد اللفظ ولم يقصد الإيقاع ومع ذلك نفذ طلاقه، كالهازل  لاختياربا
ي مد بن أحمد بن أبي سهل مسس الأئمة السرخس، لمحالمبسوط يراجع:. ]-رحمهم الله- من علماء التابعينالسلف 

الهداية في و . م1993 -هـ 1414تاريخ النشر: ، بدون طبعة، بيروت –: دار المعرفة ، ن24/40 هـ(483: ت)
 .[1/224 شرح بداية المبتدي

يفرق الحنفية بين الاختيار والرضا. وإذا كان الاختيار كما تقدم ترجيح أحد الجانبين على الآخر، فإن الرضا. هو  (4)
الانشراح النفسي، ولا تلازم بينهما بوجه عام، فقد يختار المرء أمرا لا يرضاه. ويظهر هذا التفريق عند الحنفية في مسائل 

، أما الإكراه يفسد الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار -المحتمل، والقيد، ونحوهما  كالضرب  -الإكراه، فالإكراه غير الملجئ 
وزارة الأوقاف  عن ةصادر ، 2/316 الموسوعة الفقهية الكويتية يراجع:. ]الملجئ فإنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار

 .[الثانية ط: ،الكويت –السلاسل  دار، ن: لكويتباوالشئون الإسلامية 
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 (5)،رواه أبو داود ،(4)أي إكراه (3)،"ق  لا  غْ  إ  في   ق  لا   ط  "لا   :لخبر ؛(2)‘(1)رّ  وإن لم ي ـو  

                               
رية، إذا ت الشيء تورية، إذا سترته، ويقال منه: وريت الخبر أوريّه تو يْ من التورية وهي: الستر، يقال: ور  ، قوله: يور (1)

ه وراءه لأنه إذا قال: وريته، فكأنه إنما جعل ؛قال أبو عبيد: ولا أراه مأخوذا إلا من وراء الإنسان ،سترته وأظهرت غيره
لمحمد بن أحمد بن الأزهري  ،. وتهذيب اللغة2/809اللغة  جمهرة يراجع:] والمراد هنا: أن ينوي غيرها. حيث لا يظهر.

بيروت، ط:  –م: محمد عوض مرعب، ن: دار إحياء التراث العربي  ،15/219هـ( 370منصور )ت:  الهروي، أبي
 .[232ومنهاج الطالبين ص م.2001الأولى، 

 يراجع:. ]الكفر ه علىره بالاختيار، ومن ثم لزمت المكر  لإشعا ؛بلا عذر كغباوة أو دهشة وقع التورية إن ترك :وقيل (2)
 .[6/447. ونهاية المحتاج 8/38تحفة المحتاج 

وقيل: الجنون،  ،لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا حتى يأتي بما أكره عليه ؛كراهالإغلاق يعني الإ  (3)
فين زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العار ، لفيض القدير شرح الجامع الصغير يراجع:وقيل: الغضب. ]

: المكتبة التجارية ، ن9905، رقم: 6/433 هـ(1031: تبن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ابن علي 
: تمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )، لمحنيل الأوطارو  هـ.1356: الأولى، ، طمصر–الكبرى 
 .م1993-هـ 1413: الأولى، ، طمصر– : دار الحديث، ن: عصام الدين الصبابطي، م6/274 (هـ1250

 ، مادة ]غلق[.[10/291ولسان العرب  ، مادة ]غ ق ل[.8/36تهذيب اللغة و 
فتح . و 8/32تاج تحفة المح يراجع:. ]على وقوع طلاق الغضبان هملاتفاق ؛بالغضب الإغلاق تفسير الشافعية منع (4)

 .[507صالمعين 
: في الطلاق كتاب الطلاق، بابفي  بلفظ )غلاق(،  عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سننهأخرجه أبو داود  (5)

 .2193غلط، برقم:  على
هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني؛ ولد وأبو داود 

يث وعلمه وعلله، وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح، جمع كتاب "السنن" هـ، وهو أحد حفاظ الحد202سنة
اود  ، فاستجاده واستحسنه، وقال إبراهيم الحربي لما صنف أبو د-رحمه الله-قديماً وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل

 هـ.275ين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد، توفي سنة ل  كتاب "السنن": أ  
لأبي العباس مسس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي الإربلي )ت:  ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان يراجع:]

م. وطبقات الشافعية 1900بيروت، ط: سنة:  –وما بعدها، م: إحسان عباس، ن: دار صادر  2/404هـ( 681
وما بعدها، م: محمود محمد الطناحي، 2/293هـ( 771لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:  ،الكبرى

 [هـ.1413وعبد الفتاح محمد الحلو، ن: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 
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 (2).(1)والحاكم
 والتورية كأن ينوي غير زوجته، أو ينوي بالطلاق: حل الوثاق، أو بطلقت: الإخبار كاذبا،

مكر ه  ز  مكر ه على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب عاجلا ظلما، وعجْ  وشرط الإكراه: قدرة  
 أنه إن امتنع (3)هوظن   عن دفعه بهرب أو غيره،

                               
 و متابع للأول،وه 2803، ورقم 2802المستدرك على الصحيحين، كتاب الطلاق، برقم: كتابه في  أخرجه الحاكم  (1)
 .[م1990-هـ 1411بيروت، ط: الأولى،  –م: مصطفى عبد القادر عطا، ن: دار الكتب العلمية ]
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهاني المعروف بالحاكم الحاكم هو: و 

ـ، وهو إمام أهل الحديث في عصره والمؤلف فيه الكتب التي ه323المعروف بابن البيع؛ ولد سنة  النيسابوري، الحافظ
. وطبقات الشافعية 4/280وفيات الأعيان  يراجع:هـ. ]504عارفا واسع العلم، توفي  لم يسبق إلى مثلها، كان عالما

 [.4/155الكبرى 
لكن  ،ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها ،وقد ضعفه أبو حاتم الرازي إسحاق،في إسناده محمد بن  والحديث (2)

وهو ضعيف، وأيضا نعيم بن حماد الذي في السند الآخر الذي جاء به الحاكم متابعة صاحب  قزعة بن سويدفي إسناده 
. والبدر المنير في تخريج الأحاديث 3/450 تلخي، الحبيرال يراجع:. ]مناكير، لكن الحديث بمجموع هذه الطرق حسن

)ت:  حف، عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري لابن الملقن سراج الدين أبي ،واقعة في الشرح الكبيروالأثار ال
-هـ1425ولى، الرياض، ط: الأ -، ن: دار الهجرة للنشر والتوزيعآخرون، م: مصطفى أبو الغيط و 8/86هـ( 804

، رقم 4/121 هـ(327: تأبي حاتم ) محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن بي، لأالعلل لابن أبي حاتمو م. 2004
هـ 1427: الأولى، ، ط: مطابع الحميضي، نوخالد الجريسي ،بإشراف سعد الحميد جماعة من الباحثين: ، م1300

ما جاء في  باب ،جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية. والسنن الكبرى للبيهقي، م2006-
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  بي، لأقريب التهذيبتو  .15098 ، رقمطلاق المكره

م. 1986- هـ1406: الأولى، ، طسوريا –: دار الرشيد ، ن: محمد عوامة، م5546 ، رقم455ص هـ(852
 ،2047 ، رقم7/114 هـ(1420مد ناصر الدين الألباني )ت: لمح ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلو 

 [م.1985-هـ 1405بيروت، ط: الثانية -ن: المكتب الإسلامي
لكمال  ،رح المنهاجفي شالنجم الوهاج  يراجع:] وهو الأصح. ،تعبير المصنف بـالظن يقتضي أنه لا يشترط التحقق (3)

علمية، دار ، م: لجنة 7/504 هـ(808البقاء الشافعي )ت:  الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الد م يري، أبي
 [.م2004-هـ 1425جدة، ط: الأولى، -المنهاج



65 

 

 .(3)ويحصل الإكراه: بتخويف بمحذور كضرب شديد، أو حبس، أو إتلاف مال (2)‘(1)،حققه

                               
ونوى  : ألا يقصد الإيقاع، فلو أكرهه على الطلاق فتلفظ بهعليها زاد الأردبيليهذه الشروط الثلاثة المشهورة، و  (1)

 الإيقاع وقع، قال: وصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كالكنايات عند الطواعية.
 وقع.  ره، فإن أكرهه على طلقة فطلق ثلاثا أو بالعكسوألا يظهر ما يدل على اختيا

هـ(، م: خلف المطلق، وحسين  779، ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي )ت: نحو2/492الأنوار لأعمال الأبرار  يراجع:]
 .[6/446. ونهاية المحتاج 8/36وتحفة المحتاج  م.2006-هـ1427ن: دار الضياء، ط: الأولى، العلي،

دا فحاضت أو لتصومن غ ،الإكراه الحسي والشرعي، فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضالا فرق بين  (2)
 ،أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حاملا منه لم يحنث، وكذا لو حلف ليقضين زيدا حقه في هذا الشهر فعجز عنه ،فيه

فصلاه  ،بدليل ما لو حلف لا يصلي الظهر مثلا ،حيث حنث ؛فلم يعصه ،بخلاف من حلف ليعصين الله وقت كذا
 .[6/446. ونهاية المحتاج 8/34تحفة المحتاج  يراجع:] حنث.

  يحصل به الإكراه، وهذا غائ، عوي،، قل اعتناء الفقهاء به الذي في للشافعيةالأصح من سبعة أوجه  هذا هو (3)
 كما قال الجويني.

 يحصل بالقتل فقط.الثاني: 
 .أو قطع طرف، أو ضرب يخاف منه الهلاك : بالقتل،لثالثا
 .: لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار، ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك، ولا يبالرابعال

: لا يشترط سقوط الاختيار، بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما تهدده به، حصل الخامس
على هذا، ينظر فيما طلبه منه وما هدده به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب، وفي شخ، الإكراه. ف

دون شخ،، فإن كان الإكراه على الطلاق، حصل بالقطع وبالتخويف بالحبس الطويل، وبتخويف ذوي المروءة 
 بالصفع في الملأ، وتسويد الوجه والطوف به في السوق.

 .ا يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكره، بحيث لو حققها تعلق به قصاص: أن الإكراه إنملسادسا
: لا يحصل الإكراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه، فيدخل فيه القتل والقطع، والضرب الشديد، والتجويع ابعالس

لقاء العمامة بإوالتعطيش، والحبس الطويل، ويخرج ما خرج عن الوجه السادس، ويخرج عنه التخويف بالاستخفاف 
والصفع، وما يخل بالجاه، وأما التخويف بالنفي عن البلد، فإن كان فيه تفريق بينه وبين أهله، فكالحبس الدائم، وإلا 

. 14/161نهاية المطلب  يراجع:فوجهان. أصحهما: إكراه، لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزاني. ]
الشاويش،  ، م: زهير8/61هـ( 676بي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: لأ ،روضة الطالبين وعمدة المفتينو 

 [.8/37م. وتحفة المحتاج 1991هـ / 1412عمان، ط: الثالثة، -دمشق-ن: المكتب الإسلامي، بيروت
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ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فلا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة  
ا هالآجلة كقوله: لأضربنك غدا، ولا بالتخويف بالمستح ق، كقوله لمن له عليه قصاص: طلق

 . (1)وإلا اقتصصت منك
 ، )إلا سكران( (2)"ث  لا  ث   نْ ع   م  ل  ق  الْ  ع  ف  "ر   :)وتكليف(: فلا يصح من غير مكلف؛ لخبر

الأحكام  ربط تغليظا عليه، ولأن صحته منه من قبيل فيصح منه مع أنه غير مكلف؛
الطلاق أو   سواء نطق بصريح (5)ويقع عليه (4)،في المستصفى (3)كما قاله الغزال  بالأسباب،

 كنايته تنزيلا له منزلة قاصد اللفظ لمعناه

                               
 .[7/505. والنجم الوهاج 6/447. ونهاية المحتاج 8/37تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
كتاب في  هـ( في السنن الصغرى، 303أخرجه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت:  (2)

م: عبد الفتاح أبو غدة، ن: مكتب المطبوعات ]. 3432برقم:  ،باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج ،الطلاق
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  وأبو عبد الله أحمد [.م.1986-هـ 1406حلب، ط: الثانية،  –الإسلامية 

م: شعيب الأرنؤوط، ]، 24694 هـ( في مسنده تحت مسند الصديقة بنت الصديق، برقم241الشيباني )المتوفى: 
وأبو داود سليمان بن داود بن  [.م.2001-هـ 1421وعادل مرشد، وآخرون، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

م: محمد بن عبد ]، 91هـ( في مسنده تحت مسند علي بن أبي طالب، برقم 204)المتوفى:  يالجارود الطيالسي البصر 
 [م.1999-هـ 1419مصر، ط: الأولى،  –المحسن التركي، ن: دار هجر 

 [.3/226البدر المنير  يراجع:حسن، بل صحيح متصل. ] هإسنادوالحديث 
إمام هـ، أخذ عن 450محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزال، ولد بطوس سنةالغزال هو:  (3)

، ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه، وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف، كانت خاتمة أمره إقباله على حديث الحرمين
وسيط، حجة الإسلام، له في المذهب: الومجالسة أهله، ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم، اللذين هما  صلى الله عليه وسلمالمصطفى

والبسيط، والوجيز، والخلاصة. وفي أصول الفقه: المستصفى، والمنخول وكتب في غير هذه الفنون أيضا، مضى إلى 
. 6/211طبقات الشافعية الكبرى  يراجع:هـ. ]505رحمة الله تعالى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 

بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين  أبي ،بن قاضي شهبةلا ،وطبقات الشافعية
 [هـ.1407بيروت، ط: الأولى،  –م: الحافظ عبد العليم خان، ن: عالم الكتب  ،1/293هـ( 851)ت: 

 : وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب.68المستصفى، صقال في  (4)
المعتمد عند الشافعية، وهو قول عطاء، والحسن البصري، وسعيد بن  أي الطلاق إذا كان متعديا بسكره على (5)

بن مهران، ومجاهد، والحكم، والنخعي، وبه قال مالك، والثوري، الشعبي، ومحمد بن سيرين، وميمون المسيب، و 
ن وصاحباه. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فكاوالأوزاعي، وابن شبرمة، وأبو عبيد، وسليمان بن حرب، والنعمان، 
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 (1)تغليظا عليه ؛وقاصد الإيقاع

                               
عثمان بن عفان لا يجيز طلاقه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاووس، وبه قال ربيعة، 

 ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، وعبيد الله الحسن، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.
 ؛بأن المكره لما سقط طلاقه لارتفاع مراده، وجب أن يسقط طلاق السكرانوقد احتج بعض من لا يرى طلاقه جائزاً، 

إذ لا مراد له، واحتج بالثابت عن عثمان، وأن أحداً من الصحابة لا نعلم أنه خالفه... ولما قالوا: أن السكران إذا 
حته بطلاق قد ع على صارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دل على أن لا حكم لقوله، ولا يجوز إبطال نكاح قد أجم

 272هـ( ص294لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم رْو ز ي )ت:  ،اختلاف الفقهاء يراجع:اختلف في وجوبه. ]
الإشراف و م. 2000-ه ـ1420الرياض، ط: الأولى الكاملة، - وما بعدها، م: محمد طاهر حكيم، ن: أضواء السلف

صغير أحمد  ، م:5/227هـ( 319إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:  لأبي بكر محمد بن، على مذاهب العلماء
 فتح القديرو  م.2004-هـ 1425الإمارات، ط: الأولى، -الأنصاري أبو حماد، ن: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 

بلا ، : دار الفكرن ،هـ(861: تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ل ،3/490
 الشهير الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بي، لأبداية المجتهد ونهاية المقتصدطبعة ولا تاريخ. و 
ونهاية المطلب  .م2004-هـ 1425 سنة: ، طالقاهرة –: دار الحديث ن ،3/102 هـ(595: تبابن رشد الحفيد )

لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن  ،والمغني .6/424ونهاية المحتاج  .7/480النجم الوهاج . و 14/168
، ن: مكتبة القاهرة، ط: سنة 7/37هـ( 620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: ، محمد بن قدامة الجماعيلي

 [م.1968-هـ 1388
 :على ثلاثة أوجه في علة وقوعه الشافعيةاختلف  (1)

من جهته وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا: يقع الطلاق في : لأن السكر لا يعلم إلا فمنهم من قال
 الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.

: وقع طلاقه تغليظا عليه، فعلى هذا: يقع منه كل ما فيه تغليظ عليه، كالطلاق والردة والعتق وما ومنهم من قال
 عة وقبول الهبة.يوجب الحد، ولا يقع منه ما فيه تخفيف، كالنكاح والرج

 : لما كان سكره بمعصية سقط حكمه، فجعل كالصاحي. وهذا هو الصحيح، فيصح منه الجميع.ومنهم من قال
له فهو  فحكمه حكم المجنون. وإن شربه ليزول عق فإن شرب دواء أو شرابا غير الخمر والنبيذ فسكر، فإن شربه لحاجة

ذهب الإمام البيان في م يراجع:و كمن شرب الخمر أو النبيذ. ]كالسكران يشرب الخمر؛ لأنه زال عقله بمعصية، فه
، م: قاسم محمد 10/70 هـ(558لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت:  ي،الشافع

وبحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي،  م.2000-هـ 1421جدة، ط: الأولى،  –النوري، ن: دار المنهاج 
، م: أحمد عزو عناية الدمشقي، ن: دار إحياء 10/126( 502المحاسن )ت:  لعبد الواحد بن إسماعيل الروياني، أبي

 [م.2002-هـ1423بيروت، ط: الأولى، –التراث العربي 
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والمراد بالسكران حيث أطلق: هو المتعدي، وهو من زال عقله بما يأثم  (2)،(1)كما في ش م ر  
به من شراب أو دواء، وي رجع فيه إلى العرف، فإذا انتهى الشارب إلى حالة يقع عليه اسم 

ه المنظوم، وانكشف أنه الذي اختل كلام   : عرفا فهو محل الكلام، وعن الشافعي السكران
في تغليظا عليه. )و(شرط ) ؛هماوحينئذ فيصح منه الطلاق والنكاح ونحو   (3).ه المكتومسر  

 :(4)الصيغة

                               
الملحظ ": بارتهه عوهذ كما تقدم،  هذا الرمز يراد به شرح الشمس الرملي على المنهاج، وهو المسمى بنهاية المحتاج (1)

نهاية المحتاج ] ." الكنايةيعني في ،أن التغليظ عليه اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد، وهذا بعينه موجود فيها
6/425.] 

 .[4/456وما بعدها. ومغني المحتاج  8/3تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
. ره المكتوماختل كلامه المنظوم. وانكشف سفعن الشافعي رحمه الله: أنه الذي  اختلفت العبارات في حد السكران، (3)
عن المزني: أنه الذي لا يفرق بين الأرض والسماء، وبين أمه وامرأته. وقيل: الذي يفصح بما كان يحتشم منه. وقيل: و 

الذي يتمايل في مشيته ويهذي في كلامه. وقيل: الذي لا يعلم ما يقول. وعن ابن سريج وهو الأقرب: أن الرجوع فيه 
 8/62طالبين روضة ال يراجع:. ]لعادة. فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكر، فهو المراد بالسكرانإلى ا

 .[14/169وما بعدها. ونهاية المطلب 
لاثة النووي فقال: شارب الخمر تعتريه ث هالخص، ولم يرتض إمام الحرمين هذه الحدود وجعل للشارب ثلاث مراتب

 أحوال:
 شاط يأخذه إذا دبت الخمرة فيه ولم تستول بعد عليه، ولا يزول العقل في هذه الحالة، وربما احتد.إحداها: هزة ون

  والثانية: نهاية السكر، وهو أن يصير طافحا، ويسقط كالمغشي عليه، لا يتكلم ولا يكاد يتحرك.
فهم كلام، فهذه الثالثة ويبقى تمييز و والثالثة: حالة متوسطة بينهما، وهي أن تختلط أحواله، فلا تنتظم أقواله وأفعاله، 

 سكر. وفي نفوذ الطلاق فيها الخلاف المذكور.
 وأما الحالة الأولى، فينفذ طلاقه فيها بلا خلاف، لبقاء العقل وانتظام القصد والكلام.

الأصحاب  إذ لا قصد له، ولفظه كلفظ النائم، ومن ؛، أنه لا ينفذ طلاقهوالغزالوأما الحالة الثانية، فالأصح عند الإمام 
اية المطلب نه يراجع:. ]لإطلاق الأكثرين ؛لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة، وهذا أوفق ؛من جعله على الخلاف

: ، م5/391 هـ(505: تلغزال الطوسي )حامد محمد بن محمد ا بيلأ ،الوسيط في المذهبو  .وما بعدها 14/170
 [8/63روضة الطالبين . و هـ1417: الأولى، ، طالقاهرة–: دار السلام ، نمحمد محمد تامرو  أحمد محمود إبراهيم

الهيئة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض، وهي صورة  الصيغة: أصلها: (4)
لحسيني للكفوي أيوب بن موسى االكليات،  يراجع:. وهي عند الفقهاء الإيجاب والقبول. ]والحروف مادتها ،الكلمة

– ، م: عدنان درويش، ومحمد المصري، ن: مؤسسة الرسالة560ص هـ(1094)ت:  البقاء الحنفي القريمي، أبي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
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شتق ا ا)فصريحها( إجماعا: )مشتق طلاق( أي م (2)،أو كناية (1)،ما يدل على فراق( صريحا
  (5)وكذا الخلع ،(4)ه غير الطلاقظاهر   إذ لا يحتمل ؛(3)منه

                               
حمد نكري للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأ، في اصطلاحات الفنونوجامع العلوم  بلا طبعة ولا تاريخ. ،بيروت
: بيروت، ط –، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فح،، ن: دار الكتب العلمية 2/185 هـ(1158د بع)ت: 

 .[3/338. وروضة الطالبين 3/8الوسيط ، باب الصاد. و 529والمعجم الوسيط ص م. 2000-هـ 1421الأولى، 
 قاييس اللغةم يراجع:. ]روزه، تقول: صرحت الأمر تصريحا إذا كشفته وأوضحتهالصريح لغة: ظهور الشيء وب (1)

 مادة ]صر ح[.[ .1/515جمهرة اللغة . و 3/347
 يراجع:]الطلاق الصريح: هو أن يطلق زوجته بلفظ لم يستعمل إلا في الطلاق. فواصطلاحا: ما لا يحتمل غير المقصود، 

بيروت، -المعاصر ، م: مازن المبارك، ن: دار الفكر78خ زكريا الأنصاري، صالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، للشي
 [ .6/424ونهاية المحتاج  .137والتعريفات الفقهية ص هـ.1411ط: الأولى، 

نية، كأنها ية ك  نالكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريد به غيره. وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت، ولذلك تسمى الك   (2)
[.[6/2477الصحاح و  ، مادة ]كنو[.5/139 مقاييس اللغة يراجع:] تورية عن اسمه.  ، مادة ]كنى 

لطلاق الكناية في الطلاق: هي غير الصريح بلفظ يحتمل افواصطلاحا: لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادته معه، 
. 78ص ات الدقيقةنيقة والتعريفالحدود الأ يراجع:. ]وغيره، كبائن من البينونة وهي الفرقة، وبتة من البت وهو القطع

 [.185ص والتعريفات الفقهية
  .[2/88فتح الوهاب  يراجع:] يا طالق.، و قةل  أنت مط  و  ،أنت طالق، و قتككطل  المشتق:   (3)
 تستثنى مسألتان لا يكون لفظ الطلاق فيهما صريحا مع النية: (4)

ع،  معناها الطلاق، ولكن نوى بها قطع النكاح فإنه لا يقإحداهما: لو لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها، ولم يعلم أن 
 كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها وقال: أردت بها الطلاق.

ي إذا قال: أنت طالق. وقال: أردت بهذه اللفظة مدلولها بالعربية. لا يقع على الأصح؛ لأنه لا يعلم والثانية: العجم  
لنجم الوهاج ا يراجع:ينفذ؛ لجهله بأن الكلمة موضوعة لذلك المعنى. ]معناها، وهذا غريب لفظ أريد به معناه ولا 

7/484.] 
الخلع لغة: يقال خلع الرجل ثوبه. وخلع امرأته وخالعها، إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. وسمي ذلك  (5)

ٺٺ     ڀ   ڀ  ڀ   ڀ    پچ ال:الفراق خلعا لأن الله جل وعز جعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن، فق

[. وهي ضجيعته، وضجيعه، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد 187]البقرة:  چ
، )باب العين والخاء مع 1/114تهذيب اللغة للأزهري  يراجع:بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه. ]

 [، مادة]خلع[.1/613اللام(. وجمهرة اللغة 
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)كترجمته( أي مشتق الطلاق  (2)،قبله على ما مر في الباب (1)والمفاداة وما اشتق منهما،
؛ لشهرة استعمالها في (3)بعجمية أو غيرها، ولو ممن أحسن العربية، فإنها من صريحها أيضا

 نحو: أهلها، ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمه فيمعناه عند أهلها شهرة استعمال العربية عند 
 (4)،أنت عليّ حرام؛ لأن ما هنا موضوع للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه

؛ لاشتهارهما في معنى (5))و(كذا مشتق )فراق وس راح( بفتح السين أي ما اشتق منهما
، (9)لحاق ما لم يتكرر بما تكرر، وإ(8)مع تكرر الفراق فيه (7)، وورودهما في القرآن(6)الطلاق

                               
الإقناع في حل  :يراجعوالخلع عند الشافعية: فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. ]

دار الفكر، ن: دار ب م: مكتب البحوث والدراسات ،2/434هـ( 977)ت:  للخطيب الشربيني ،ألفاظ أبي شجاع
 [.3/241وأسنى المطالب  بلا طبعة ولا تاريخ. ،الفكر/بيروت

 .[174التنبيه ص  يراجع:. ]حةقة أو سرحتك أو أنت مسر  فارقتك أو أنت مفار  المشتق ك (1)
يقصد قوله في كتاب الخلع: )وصريحها( أي الصيغة )وضده( أي كنايتها )كـ(ـصريح )طلاق( وكنايته. ]مخطوط  (2)

 .[586إتحاف الراغب لوحة 
لقرآن، اقتصارا في الصريح على العربي؛ لوروده في ا ؛والطريق الثاني وجهان: أحدهما: أنه كنايةعلى المذهب، هذا  (3)

 [.7/485. والنجم الوهاج 6/428نهاية المحتاج  يراجع:وتكرره على لسان حملة الشرع. ]
و السنة أو تاب أمأخذ الصراحة على المعتمد ورود اللفظ في الكلأن الشهرة وحدها لا تجعل اللفظ صريحا؛ لأن  (4)

 .[3/325يراجع: حاشية قليوبي . ]اشتهاره مع ورود معناه في ذلك سواء تكرر أو لا
مغني  راجع:يعلى المشهور، والثاني، أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق ويستعملان فيه وفي غيره. ]هذا  (5)

 [.6/426. ونهاية المحتاج 4/457المحتاج 
فة المحتاج تح يراجع:فيمن عرف صراحتهما أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصريح في حقه فقط. ]ومحل هذين  (6)

8/7.] 
 [،2: الطلاق]چڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ  فالفراق كما في قوله تعالى:ورد اللفظان في القرآن،  (7)

 [.49الأحزاب: ] چگ  ڳ  ڳچ والسراح كقوله تعالى:
 ن علي الأنصاري، أبيلأحمد بن محمد ب، في شرح التنبيهكفاية النبيه   يراجع:الطلاق. ]يعني تكرره بلفظهما بمعنى  (8)

، م: مجدي محمد سرور باسلوم، ن: دار الكتب 13/447 هـ(710العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )ت: 
 [م.2009العلمية، ط: الأولى، 

لأبي حامد ، لمذهبالوسيط في ا يراجع:. ]حق بالمتكرر في القرآنلأنه تكرر في لسان حملة الشرع لإرادة الفراق فالت (9)
، م: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ن: دار السلام 5/314 هـ(505محمد بن محمد الغزال الطوسي )المتوفى: 

 [هـ.1417القاهرة، ط: الأولى،  –
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ط لقةٌ م وما لم يرد من المشتقات بما ورد؛ لأنه بمعناه، وذلك كطلقتك وفارقتك وسرحتك وأنت  
فلا ينافيه ما يأتي من اعتبار قصد لفظ  (2)،(1)ومفار قةٌ ومس ر حةٌ، )ولو بلا نية إيقاع( للطلاق

 (3)لمعناه.الطلاق 
(؛ لاحتمال ظاهرهما الطلاق وغيره، (5)يةل  أو خ   (4)طلاق)وكنايتها( أي الصيغة )كأنت 

ولا بد في وقوع الطلاق بها من كونه مقترنة )بنيته( أي الإيقاع المتقدم سواء اقترنت بجميع 
 (6)اللفظ، وهو أنت بائن مثلا، أم بأي جزء منه، وحاصله الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها،

كذا وارثه كالكتابة، ولو أنكر نيت ه  ص دق بيمينه، و ويجري ذلك في الكناية التي ليست لفظا  

                               
تاج معه إلى نية، فلا يشترط نية  (1) للفظ موضوع الإيقاع، بل يكفي أن يكون اللافظ عالما بأن الأن اللفظ الصريح لا يح 

  للطلاق.
لم ا كنايات؛ لأنها كله  وما اشتق منها، والثاني: الفراق والسراحو  الخلع والمفاداةهذا هو المشهور في الألفاظ الأربعة  (2)
  ماظا أو نية أنهدم المال لفالمعتمد عند ع، وحكى الشمس الرملي أن ستعمل فيه وفي غيرهتو  ،شتهر اشتهار الطلاقت

، وما ذكر من الآيات يفيد ورود الفراق والسراح في القرآن قال إمام الحرمين: الصراحة يإذ الاشتهار لا يقتض ؛كناية
لم يظهر لنا من الخطاب قصد بيان لفظ التسريح والمفارقة، ولكن جرى معنى ترك النسوة وحل ربقة النكاح في مقابلة 

[ ففهم المخاطبون أن الزوج مأمور 229]البقرة: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ ذكر الإمساك، فإنه قال: 
يس من الغرض وج بين هذين المقصودين، ولبأن يمسك المرأة أو يخلي سبيلها، فالغرض الذي سيق الخطاب له ترديد الز 

: انسرح. ليس المراد بهذا: قل له .لقائل: أكرم هذا السائل، أو سرحهالظاهر أن يقول لها: سرحتك، وهو بمثابة قول ا
غاية و . 7/483. والنجم الوهاج 6/426نهاية المحتاج . و 14/62نهاية المطلب  يراجع:] وكذلك القول في فارقوهن.

 بيروت، بلا طبعة وتاريخ. –، ن: دار المعرفة 262صهـ( 1004)ت:  الرمليللشمس ، زبد ابن رسلانالبيان شرح 
 .[4/440ومغني المحتاج 

 وما بعدها.[ 6/428وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/7تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
الإقناع  راجع:ي. ]لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا ؛كنايتانوكذا أنت الطلاق على الأصح، والثاني:   (4)

2/432]. 
لدار وا منه. وخلت ارْ و من كذا، إذا كان ع  لْ هو خ   :لو، وهو يدل على تعري الشيء من الشيء. يقالخلية من الخ   (5)

، 2/204لغة مقاييس ال يراجع:وغيرها تخلو...وامرأة خلية: كناية عن الطلاق، لأنها إذا طلقت فقد خلت عن بعلها. ]
 [، مادة ]خلا[.6/2330و[. والصحاح ل  مادة ]خ  

هذا هو المعتمد؛ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها، وقيل: يشترط اقترانها بكل اللفظ، وقيل: يكفي اقترانها بأوله.  (6)
 [.4/462المحتاج  مغني يراجع:]
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)والإعتاق( صريحه وكنايته )كناية طلاق كعكسه( أي كما أن الطلاق  (1)أنه لا يعلمه ن وى،
صريحه وكنايته  كناية إعتاق؛ لاشتراكهما في إزالة الملك، فلو قال لزوجته: أعتقتك، أو لا 

، لعبده: طلقت ك أو اب نت ك ونوى العتق عتقملك ل عليك، ونوى الطلاق طلقت، أو قال 
ومحل هذا حيث جرى فيما هو صالح فيه كما ذكر، وإلا كان لغوا، كقوله للعبد ومثله الخنثى: 

رحمك، أو لرقيقه: أنا منك طالق. فلا ينفذ به العتق وإن نواه لعدم  (2)اعتد، أو استبرئ
ت نفسي فليس بكناية في العتق، ولا أو أعتق ،وأما قوله: أنا منك حر (3)،تصور معناه فيه

في الطلاق، فلا يستثنى من أحدهما؛ إذ هو لغو فيهما، والفرق بينه وبين قوله: أنا منك طالق 
أن الطلاق يح  ل  النكاح وهو مشترك بين الزوجين، والعتق  –حيث كان كناية في الطلاق  –

  (4).يحل الرق وهو مخت، بالرقيق
هارا( )أو ظ ،علي حرام، ونوى طلاقا( وإن تعدد أو أنت   ،تكمْ قال( لزوجته: )حر   )ولو

وقع المنوي؛ لأن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام، )أو هما( معا )تخير( 
، ولا يثبتان جميعا؛ لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي (5)وثبت ما اختاره منهما

لغا  –وهو بائن  –كان الأول الظهار صحا معا، أو الطلاق بقاءه، أما لو نواهما مرتبا فإن  

                               
 راجع:يأي إن حلف على ذلك، فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى؛ لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن. ] (1)

 [.6/435نهاية المحتاج 
الاستبراء لغة: طلب البراءة؛ قال الخليل: الاستبراء أن يشتري الرجل جارية فلا يطأها حتى تحيض. وهذا من الباب  (2)

مقاييس اللغة  راجع:يتي تمنع المشتري من مباشرتها، واستبرأ المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض. ]لأنها قد برئت من الريبة ال
 .[، مادة ]برأ[10/287. والمحكم والمحيط الأعظم 1/237

وشرعا: الترب، الواجب على كاملة الرق بسبب تجديد ملك، أو زوال فراش، أو إرادة تزويجها إن وطئت بشبهة أو 
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، لعبد . و 104الكليات، ص يراجع:يدل على البراءة. ] حل، مقدرا بأقل ما

 –، م: محمد إبراهيم عبادة، ن: مكتبة الآداب58هـ( ص911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت: 
 [م.2004-هـ 1424القاهرة، ط: الأولى، 

 وما بعدها.[ 6/420وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/13تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 .[4/460. ومغني المحتاج 6/432. ونهاية المحتاج 8/15تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 .[230صمنهاج الطالبين  يراجع:. ]ا، وقيل: ظهار اطلاقيقع وقيل: على المعتمد،  (5)
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 ، وهذا ما قاله(2)‘(1)الظهار، أو رجعي وقف، فإن راجع صار عائدا ولزمته الكفارة وإلا فلا
)وإلا( بأن نوى  ،(5)وهو المعتمد كما في ش م ر (4)،ورجحه صاحب الأنوار (3)ابن الحداد
ن الأعيان وما ألحق لأ أو لم ينو شيئا )فلا تحرم( عليه؛ ،هائ  أو وطْ  ،أو نحو فرجها ،تحريم عينها

  ،(6)بها لا توصف بذلك
                               

لأنه محتمل لوجوه.  ؛فإن أطلق ولم ينو، ففيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. والثاني: أنه يلغو (1)
 .[5/377وسيط ال يراجع:والثالث: أنه في الأمة صريح في الكفارة؛ لأن الآية إنما وردت فيه، وفي المنكوحة كناية. ]

 .[4/461. ومغني المحتاج 8/17تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الإمام الجليل أبو بكر بن الحداد المصرى، شيخ الشافعية بالديار ابن الحداد هو:  (3)

 مهـ، كان عالما كثير الصلاة والصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، ويخت264المصرية، ولد يوم موت المزني في رمضان سنة 
القرآن في كل يوم وليلة، قائما مصليا، وكان نسيج وحده في حفظ القرآن، واللغة، والتوسع في علم الفقه، وكان عالما 

المحرم  أدب القضاء، والباهر في الفقه، وجامع الفقه والمولدات، توفي في: أيضا بالحديث والأسماء والرجال والتاريخ، له
 [وما بعدها. 3/79، وطبقات الشافعية الكبرى 1/130الشافعية طبقات  يراجع:هـ. ]345وقيل  344سنة 

 [.6/433نهاية المحتاج  يراجع:] .وقوله هذا حكاه عنه الرملي أيضا
 [.2/498الأنوار لأعمال الأبرار  يراجع:] (4)

شرح  :هلوصاحب الأنوار هو: عز الدين الأردبيلي، يوسف بن ابراهيم، كبير القدر غزير العلم أناف على السبعين، 
 يراجع:هـ. ]799الأنوار لعمل الأبرار اختصر به الروضة وغيرها وجعله خلاصة المذهب، توفي سنة و مصابيح البغوي، 
، 6/258 هـ(852)ت:  لابن حجر العسقلاني ،، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة3/138طبقات الشافعية 
هـ/ 1392لس دائرة المعارف العثمانية/ صيدر آباد/ الهند، ط: الثانية، محمد عبد المعيد ضان، ن: مج: م: جماعة، بمراقبة

 .[8/212م. والأعلام 1972
 .[6/433 المحتاج نهاية يراجع:] (5)
النصوص  فإن الحرمة بهذه ؛وهذا غلط فاحشقال السرخسي: وهو قول الزركشي،  ،أي لا توصف بالحل ولا بالحرمة (6)

رمة صفة لأن إضافة الحرمة إلى العين تنصي، على لزومه وتحققه فيه فلو جعلنا الح ؛ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة
 .للفعل لم تكن العين حراما

كله، أ والذي عليه الجمهور أنها توصف بذلك؛ لأن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل: هذا طعام حرام، هو تحريم
ط للزركشي البحر المحي يراجع:ومن قول القائل: هذه المرأة حرام، هو تحريم وطئها، وتبادر الفهم دليل الحقيقة. ]

دار ن:  ،1/195 هـ(483: تمد بن أحمد بن أبي سهل مسس الأئمة السرخسي )، لمحأصول السرخسيو . 2/36
لي بن محمد بن لمحمد بن ع ،تحقيق الحق من علم الأصول وإرشاد الفحول إلى ، بلا طبعة ولا تاريخ.بيروت –المعرفة 

هـ 1419، م: أحمد عزو عناية، ن: دار الكتاب العربي، ط: الأولى 2/17هـ( 1250عبد الله الشوكاني اليمني )ت: 
 [م.1999-
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ولهذا تجب  (2)إذ هو ليس بيمين، ؛)وعليه كفارة يمين( أي مثل كفارة يمين ،(1)لكنه مكروه
الكفارة من غير توقف على الوطء، )كقوله( ذلك )لأمته( فإنها لا تحرم عليه، وعليه كفارة 

  ٱ  ٻچ  نزل قوله تعالى:: هي عليّ حرام، و صلى الله عليه وسلملما قال من قصة مارية  (3)[أخذا] ؛يمين

أي  ،(6)‘(5)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹچ :تعالى  إلى قوله (4)چٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ 
ة عن مة، كرجعية، أو معتدأوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم، لكن لا كفارة في زوجة محر  

مة بنسك، ولا في أمة مجوسية، أو وثنية، أو مرتدة، أو مزوجة، أو معتدة عن ر  شبهة، أو مح  

                               
الأصلية،  ة؟! فالجواب: أنه كان مباحا قبل الآية بمقتضى البراءصلى الله عليه وسلم فإن قيل: كيف يكون مكروها وقد فعله الرسول (1)

 جوبه عليه.فلا يكون مكروها في حقه لو  ،يفعله لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم : بأنهأجاب الشمس الرمليثم نهي عنه بعد ذلك. و 
 .[6/434نهاية المحتاج . و 8/18تحفة المحتاج  يراجع:]
 .[4/461. ]مغني المحتاج لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته (2)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
 [1التحريم: ] (4)
 [.2]التحريم: (5)
كتاب: الطلاق في   في سننه، هـ(385الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني )ت:  والقصة أخرجها أبو  (6)

 ،بأم ولده مارية في بيت حفصة صلى الله عليه وسلم قال: دخل رسول الله  بسنده عن عمر، 4013 والخلع والإيلاء وغيره، برقم
لا »فقال:  !ها بيتي! ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليكل  دخ  فقالت له: ت   ،ه حفصة معهاتْ فوجد  

حلف لها لا ف ،م عليك وهي جاريتك؟!قالت حفصة: وكيف تحر   ،«حرام إن قربتها تذكري هذا لعائشة فهي علي  
ا وعشرين فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهرا، فاعتزلهن تسع ،«تذكريه لأحدلا » صلى الله عليه وسلم: فقال النبي ،يقربها!

 [.1]التحريم: چ ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :فأنزل الله ،ليلة
 .3959كتاب عشرة النساء، باب: الغيرة، رقم: في  وأصل هذا الحديث في سنن النسائي، 

ثم قال: وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلا، لا كما زعم القاضي  هذه القصة وقد ذكر الحافظ ابن حجر طرق
فى بها صحة والله فك ،عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح، وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت

عمرون عياض بن موسى بن عياض بن ، للممس م بفوائدعلل الماإكمو . 3/446 التلخي، الحبير يراجع:] الموفق.
– : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ناعيليحي إسم :، م5/29 هـ(544: تالفضل ) اليحصبي السبتي، أبي

 [.م1998-هـ1419: الأولى، ، طمصر
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بخلاف الحائض والنفساء والصائمة منهما، والأمة  (1)م بنسب، أو رضاع،شبهة، أو محر  
 (3)فإن نوى في مسألة الأمة عتقا ثبت كما علم مما مر، (2)مة بنسك فإن فيهن الكفارة،حر  الم  

إذ لا مجال له فيها، ولو قال لأربع: أنتن علي حرام. بلا نية طلاق  ؛اأو طلاقا أو ظهارا لغ
أو قصد التأكيد وإن تعدد المجلس   ،وأطلق ولا ظهار فكفارة واحدة، كما لو كرر في واحدة

 (4).كاليمين
وفي البيع  (5)،)ويعتد بإشارة أخرس( وإن قدر على الكتابة في الطلاق وغيره من الحلول

وغيره من العقود، وغيرهما كإقرار ودعوى )لا في صلاة( فلا تبطل بها )و(لا في )حنث( فلا 
إلى ذلك  تصح بها، وقد أشرت فلا يحصل بها في الحلف على عدم الكلام )و(لا في )شهادة(

 في بيت فقلت:
 واعتد للأخرس بالإشارة *** لا في صلاة حنث أو شهادة

اية( تحتاج نون )فكنط  همها ف  ف  كل أحد فصريحة، وإلا( بأن اخت، ب    اوعلى هذا )فإن فهمه
إلى نية كما في لفظ الطلاق، وتعرف نيته بكتابة أو إشارة أخرى، واغتفروا التعريف بها مع 

ج ر للضرورة، ومسل ذلك من اعت قل لسانه ولم ي   ؛أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك
ناياتها )كتابة( من ناطق أو أخرس فإن نوى بها الطلاق وقع؛ لأنها ، )ومنها( أي من ك(6)برؤه

                               
جهان يجريان في زوجة و  المرتدة والوثنية والمستبرأةو في وجوب الكفارة بقوله: ذلك لأمته المزوجة والمعتدة والمجوسية  (1)

 .[4/461مغني المحتاج  يراجع:تجب. ] أحرمت أو اعتدت بشبهة أوجههما لا
 .[4/462مغني المحتاج  يراجع:] لأنها عوارض سريعة الزوال. (2)
يقصد قوله: )والإعتاق( صريحه وكنايته )كناية طلاق كعكسه( أي كما أن الطلاق صريحه وكنايته  كناية إعتاق؛  (3)

اكهما في إزالة الملك، فلو قال لزوجته: أعتقتك، أو لا ملك ل عليك، ونوى الطلاق طلقت، أو قال لعبده: لاشتر 
 .[17طلقت ك أو اب نت ك ونوى العتق عتق. ]ص 

 وما بعدها.[ 4/461وما بعدها. ومغني المحتاج  6/433وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/18تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 ضد العقود.الحلول  (5)
 .[6/436وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/20تحفة المحتاج  يراجع:] (6)



76 

 

فقول  (2)، وتعرف نية الأخرس بما مر،(1)طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية
ليس بقيد   (4)الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق أني قصدت الطلاق.: ويعتبر في (3)المتول

)فلو كتب: إذا قرأت  كتابي فأنت  طالق، فقرأته( أي صيغة ، (6)في ش (5)كما أفاده م ر
)أو قرئ  ،الطلاق منه )أو فهمته( أي بأن طالعته وفهمت ما فيه وإن لم تتلفظ بشيء منه

لة مو قت(؛ لأن القراءة في حق الأمي محل  عليها وهي أمية بعلمه( أي مع علم الزوج أميتها )ط  
لانتفاء الشرط  ؛، بخلاف ما إذا كانت غير أمية(7)وقد وجد على الاطلاع على ما في الكتاب

                               
مغني  راجع:ي. ]والثاني لا؛ لأنه فعل من قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من ناطقهذا هو الأظهر،  (1)

 [.7/494. والنجم الوهاج 4/463المحتاج 
 .[21إشارة أخرى. ]ص يقصد قوله: وتعرف نيته بكتابة أو  (2)
 426لد سنة سعد بن أبي سعيد المتول و  أبي ،هو: عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم الشيخ الإمامالمتول  (3)

يته، وهو أحد أصحاب الوجوه، له كتاب التتمة لم يتمه بلغ إلى الحدود، وله كتاب 427أو  هـ، برع في المذهب وبعد ص 
هـ، ببغداد. 478في الخلاف، ومختصر في الفرائض، ومصنف في الأصول، وكان فقيهًا محققًا، وحبرا مدققا، توفي سنة 

، وطبقات الشافعيين، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 5/106بقات الشافعية الكبرى ط يراجع:]
وما بعدها، م: أحمد عمر هاشم، ومحمد زينهم عزب، ن: مكتبة الثقافة  463هـ( ص774: ت) البصري ثم الدمشقي

 [م.1993-هـ 1413الدينية، ط: 
. وفتح الوهاب 8/536الشرح الكبير  يراجع:ريا وابن حجر والرملي. ]حكاه عن المتول أيضا: الرافعي والشيخ زك (4)

 .[ 6/436. ونهاية المحتاج 8/21. وتحفة المحتاج 2/89
هذا الرمز يشير به المصنف إلى الشمس الرملي وهو: محمد بن أحمد بن حمزة، مسس الدين بن شهاب الدين الرملي،  (5)

هـ، كان عجيب الفهم جمع الله تعالى له بين 919نصاري، الشهير بالشافعي الصغير، ولد: سنةالمنوفي، المصري، الأ
الحفظ والفهم والعلم والعمل وكان موصوفا بمحاسن الاوصاف، واشتغل على أبيه فى الفقه والتفسير والنحو والصرف 

لبهجة الوردية، يه بالعجب العجاب، وشرح اوالمعاني والبيان والتاريخ، ألف التآليف النافعة منها: شرح المنهاج أتى ف
 والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .3/342خلاصة الأثر  يراجع:هـ. ]1004وغيرها، توفي سنة 

 [.6/7. والأعلام للزركلي ، بلا طبعة ولا تاريخبيروت-، ن: دار المعرفة2/102 هـ(1250)ت: 
 .لاقإني قصدت الط :قول المتول ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق" :6/436قال في نهاية المحتاج  (6)

 ."ليس بقيد
 .[8/540والشرح الكبير  .7/495النجم الوهاج  يراجع:] ق كالتعليق بالمستحيل.ل  طْ وقيل: لا ت   (7)
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ومفهوم ، (2)وبخلاف ما إذا لم يعلم أميتها، فلا تطلق؛ نظرا إلى حقيقة اللفظ ،(1)المقدور عليه
هو ما و  وفهمه، أو قرأه خاليا، ثم أخبرها بذلك لا تطلق،عليها: أنه لو طالعه  اشتراط قرائته

 (6)المنهج عن م ر في حاشية (5)ونقله سم (4)،احتماليه (3)الأذرعي صدر به

                               
قاضي إذا كتب إليه وهذا بخلاف ال؛ لأن المقصود علمها بما فيه كالتعليق برؤية الهلال، تطل قوالثاني: على الأصح،  (1)

يجوز  فإنه ينعزل في الأصح؛ لأن العزل لا ،عليه ئفقر -وهو يحسن القراءة-نت معزولأإذا قرأت كتابي ف :من ولاه
رق: أن العادة لأن المقصود إعلامه بالحال، والف، و تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل وهو حاصل بقراءة غيره عليه

. ومغني المحتاج 7/495. والنجم الوهاج 8/540الشرح الكبير  يراجع:] تقرأ عليهم المكاتيب.في الحكام أن 
4/464]. 

ويجوز أن يقال: ينعقد على الفهم والاطلاع؛ لأنه القدر المشترك، والأصل في الناس ألا يحسنوا القراءة، والأول  (2)
 .[4/464ومغني المحتاج  .8/540الشرح الكبير  يراجع:. ]أقرب

أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن أحمد بن سالم بن داود بن يوسف الأذرعي هو:  (3)
، أو 707بن جابر الإمام العلامة المطلع صاحب التصانيف المشهورة شهاب الدين أبو العباس الأذرعي، ولد سنة ا

وفي  ،نية المحتاجوشرح المنهاج في غ ،ن مجلدا كثير الفوائدهـ، جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح في عشري708
هـ. 783توفي في خامس عشر جمادى الآخرة سنة  ،قوت المحتاج وحجمهما متقارب وفي كل منهما ما ليس في الآخر

 [.1/145. والدرر الكامنة 3/141طبقات الشافعية  يراجع:]
 ،لم تطلق أو قرأه خاليا ثم أخبرها بذلك ،أو فهمه ،حتى لو طالعه ،مفهومه أنه لا بد أن يقرأه عليهاقال الأذرعي:  (4)

. حاشية 3/227أسنى المطالب  يراجع:. ]إذ الغرض الاطلاع على ما فيه ؛ويحتمل أن يكتفى بذلك ،ولم أر فيه نصا
 .[6/438. ونهاية المحتاج 8/23الشرواني مع تحفة المحتاج 

هذا الرمز يشير إلى ابن قاسم العبادي وهو: أحمد بن قاسم، شهاب الدين العبادي، القاهري، الشافعي، له  (5)
، وحاشية وحاشية على شرح الورقات ،على شرح جمع الجوامع تكالحاشية المسماة الآيات البينا  :المصنفات الشهيرة

لمئة الكواكب السائرة بأعيان ا يراجع:لمدينة النبوية. ]هـ، عائداً من الحج ودفن با994على شرح المنهج، توفي في سنة 
، م: خليل المنصور، ن: دار الكتب العلمية، 3/111هـ( 1061لنجم الدين محمد بن محمد الغزي )ت:  ،العاشرة

 [.1/198م. والأعلام 1997-هـ 1418بيروت، ط: الأولى، 
 [.8/22حاشية ابن قاسم العبادي مع تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
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 (2).على ش م ر (1)واعتمده ع ش
كونه زوجة( ولو رجعية، )فتطلق بإضافته( أي الطلاق )ولو لجزئها   :)و(شرط )في المحل

المتصل( بها )خلقة، كربع ويد وشعر ودم( وظفر وسن، بطريق السراية من الجزء إلى الباقي،  
: أن به قوام البدن، وخرج بجزئها: فضلتها، كريقها ءً ووجه كون الدم جز  (4)،(3)كما في العتق

لأنها ليست أجزاء فإنها  (5)ولبنها ومنيها ونحوها، فلا يقع الطلاق بإضافته لشيء من ذلك،
ا خلقة: ما لو قال لمقطوعة يمين من الكتف وإن غير متصلة اتصال خلقة، وبالمتصل به

قي كما لفقد الجزء الذي يسري منه الطلاق إلى البا ؛لا يقع: يمينك طالق. فالتصقت بمحلها
 (6)في العتق.
)فلا يقع  ،كونه ملكا للمطلّ ق( حال الطلاق أو التعليق  :شرط )في الولاية على المحل)و(

 )ولو معلقا(، فلو قال لها: أنت طالق، أو إن نكحتك، أو إن دخلت   على أجنبية( كبائن
ة أنكحها فهي طالق. لم تطلق على زوجها، ولا بنكاحها، ولا الدار فأنت طالق، أو كل امرأ

 د  عْ  ب ـ إلا   ق  لا   ط  لا  : "صلى الله عليه وسلم بدخولها الدار بعد نكاحها؛ لانتفاء الملكية عن المحل حالا، وقد قال
 ،"اح  ك  ن  

                               
هذا الرمز يشير إلى الشيخ الش برام لّ سي وهو: على بن على أبو الضياء نور الدين الشبراملسي الشافعي، القاهري،  (1)

هـ، كان يكتب على جميع ما يقرؤه من الكتب، ولو جمع ما كتبه لجاوز الحد، ولكنه 998، أو 997ولادته في سنة 
اع ، ومنهم من مات وذهب ما كتبه، له: حاشية على شرح أبى شجطلبته، فمنهم من نسب ما بيده له يتبدد بين يد

هـ. 1087لابن قاسم الغزي، وحاشية على النهاية للشمس الرملي، وغيرهما، توفى ليلة الخميس ثامن عشر شوال سنة 
 [.4/314. والأعلام 3/174خلاصة الأثر  يراجع:]
 [.6/438مع نهاية المحتاج  حاشية الش برام لّ سي يراجع:] (2)
العتق  في القياس بأن العتق محبوب والطلاق مبغوض، وبأن ر  ظ  بجامع أن كلا منهما إزالة ملك بالصريح والكناية، ون   (3)

 .[4/473. ]مغني المحتاج يقبل التجزئة فصحت إضافته للبعض بخلاف الطلاق
بعض في لغى وتبعيضه متعذر؛ لأن المرأة لا تتينبغي أن ي   واحتجوا له بالإجماع، ولأنه طلاق صدر من أهله، فلا (4)

 .[4/473. ]مغني المحتاج حكم النكاح فوجب تعميمه
الوقوع   :لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهيآ للخروج بالاستحالة كالبول، والثانيهذا على الأصح في المني واللبن؛  (5)

 .[4/473المحتاج مغني  يراجع:. ]كالدم؛ لأنه أصل كل واحد منهما
 وما بعدها.[ 4/473. ومغني المحتاج 6/448. ونهاية المحتاج 8/39تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
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جدت(؛ لانحلال )كما لو علق بصفة فبانت، ثم نكحها وو   (2)وصححه، (1)رواه الترمذي
  (4)وإلا فلارتفاع النكاح الذي علق فيه. (3)،في البينونة بالصفة إن وجدت اليمين

 الحكم به، وقد (5)وإن كانت أمة؛ لأنه مالك للطلاق فنيط ،)ولحر( طلقات )ثلاث(
  أين الثالثة؟ (6)چہ  ہہ چ  عن قوله تعالى: صلى الله عليه وسلم سئل

                               
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل: ابن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن الترمذي هو:  (1)

هـ، صنف )الجامع(، وكتاب )العلل(، وغير 210الترمذي الضرير: الحافظ، العلم، الإمام، البارع، ولد: في حدود سنة 
اري لترمذي أنفع من كتاب البخذلك. وفي )المنثور( لابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام يقول: جامع ا

ومسلم؛ لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. توفي بترمذ ثالث عشر 
 لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي ،سير أعلام النبلاء يراجع:هـ. ]279رجب، سنة 

لصلاح  ،م. والوافي بالوفيات2006-هـ1427القاهرة، ط: -وما بعدها، ن: دار الحديث 13/270 هـ(748)ت: 
م: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، ن: دار  ،4/207هـ( 764)ت:  الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي

 [م.2000-هـ1420بيروت، ط: -إحياء التراث
ق قبل أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء لا طلا في "طلاق له فيما لا يملكولا " أخرجه الترمذي في سننه بلفظ: (2)

 . ثم قال: وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي1181النكاح، برقم 
هـ 1395نية، ثامصر، ط: ال- م: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي]وغيرهم. صلى الله عليه وسلم 

 .[م1975-
 كتاب الوصايا، باب:في  في سننه،  هـ(227أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى: وأخرجه 

: الأولى، ، طالهند–: الدار السلفية ، نحبيب الرحمن الأعظمي]م:  ،1021، برقم:ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك
 .[م1982-هـ 1403

، 8/380العين  ع:يراجة: مصدر بان يبين بينا وبينونة، أي: قطع. والبين: الفرقة، والاسم: البين أيضا. ]البينون (3)
 [.2/1028وجمهرة اللغة  مادة ]بين[.

وهي شرعا: الطلاق الذي لا يحق للزوج إعادة الزوجة إليه فيه إلا بعقد جديد أو حتى تنكح زوجا آخر، وهي على 
 التي تكون بعد انتهاء العدة بعد طلقة أو طلقتين، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.نوعين: بينونة صغرى: وهي 

معجم لغة الفقهاء،  ع:يراجبينونة كبرى: وهي التي تكون بعد الطلقات الثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ]و 
 [.41. والتعريفات الفقهية ص115ص

 وما بعدها.[ 4/475. ومغني المحتاج 6/450. ونهاية المحتاج 8/42تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 [مادة]نوط[. .7/455والعين  .3/1165ينظر الصحاح ]قه. ناط الشيء ينوطه نوطا، أي عل   (5)
 [.229]البقرة:  (6)
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وإن  ، )ثنتان( فقط (4)ومبعضا (3))ولغيره( ولو مكاتبا (2)‘(1)،چھے     ھ   ھ چ  فقال:
 به المبعض عن عثمان، وزيد بن ثابت، ولا مخالف كانت حرة؛ لأنه ر وي في العبد الملحق

 لهما من الصحابة،

                               
 [.229]البقرة:  (1)
م: شعيب ]. 220 برقم ،باب النظر عند التزويج مرسلا،، بسنده عن أبي رزين أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل (2)

 [هـ.1408بيروت، ط: الأولى، -الأرناؤوط، ن: مؤسسة الرسالة
 .1456وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، رقم: 

 وليس بشيء. وروي عن قتادة عن أنس  :قال البيهقي
ه ليث بن حماد الصفار، عن عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن وسئل الدارقطني عن الحديث فقال: يروي

 وهو الصواب.  ،صلى الله عليه وسلموخالفه الثوري، وعباد بن العوام، رووه عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، مرسلا، عن النبي ؛أنس
 موضع ا جاء فيباب م للبيهقي، السنن الكبرى يراجع:قال ابن القطان: وعندي أن هذين الحديثين صحيحان. ]

لأبي الحسن علي بن عمر  ،العلل الواردة في الأحاديث النبوية. و 14992رقم ،الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل
، م: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، 2350، برقم 12/15هـ( 385بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني )ت: ا

لعلي بن محمد  بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام،و م. 1985-هـ 1405الرياض، ط: الأولى  –ن: دار طيبة 
، م: الحسين 309 ، برقم2/315هـ( 628الحسن ابن القطان )ت:  بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبيا

 [م.1997-هـ1418الرياض، ط: الأولى،  –آيت سعيد، ن: دار طيبة 
الم كات ب: اسم مفعول من كات ب. وهو: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المال نجوما  (3)

. وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لعمر بن محمد بن أحمد 455معجم لغة الفقهاء، ص يراجع:ليصير حرا. ]
، مادة ]كتب[، ن: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى 64ص هـ(537حف،، نجم الدين النسفي )ت:  بن إسماعيل، أبيا

 [هـ.1311ببغداد، ط: سنة 
: أه، وبعض كل شيء طائفة منه، وبعضت الشيء تبعيضا: إذا فرقته أجزاء، والجمعض الشيء: جز  الم بـ ع ض: من بع   (4)

فع: )العلم  في كتاب ابن المق رأيت :أبعاض، وليس من الفصيح إدخال )أل( على بعض، قال أبو حاتم: قلت للأصمعي
وقال: الألف واللام لا يدخلان في بعض وكل؛  !كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل(، فأنكره أشد الإنكار

لأنهما معرفة بغير ألف ولام. قال أبو حاتم: ولا تقول العرب: الكل ولا البعض، وقد استعمله الناس حتى سيبويه 
 ذيب اللغةته يراجع:مهما بهذا النحو فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب. ]لقلة عل ؛والأخفش في كتبهما

 [، مادة ]بعض[.7/119ب ولسان العر  .باب العين والضاد مع الباء ،1/311
 [.400معجم لغة الفقهاء، ص يراجع:واصطلاحا هو: العبد الذي عتق بعضه. ]
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ن عت قت  أو دخلت  الدار فأنت طالق إ، )فإن علق( غير الحر )الثالثة( ك(1)رواه الشافعي
؛ (3)[لككذ]قت صح( تعليقها، فإن عتق، أو دخلت الدار بعد عتقه طل   (2)[وعتق]ثلاثا. )

لثلاث بشرط وهو يفيد ا ،لأنه وإن لم يكن مالكا للثالثة حال التعليق فهو مالك أصل النكاح
)ويتوارثان( أي الزوجان )في عدة( طلاق )رجعي(؛ لبقاء آثار الزوجية  (4)الحرية وقد وجدت.

وب بوجو لعان منها، كما سيأتي في الرجعة، بلحوق الطلاق لها، وصحة الإيلاء والظهار وال
الزوجية  ؛ لانقطاع(5)النفقة لها كما سيأتي في كتابها، بخلاف عدة البائن فلا توارث فيها

 (6)فيها.

                               
)قال التهانوي: سكوت الحافظ عن حديث في  ،وسكت عنه الحافظ ابن حجر ،روى ذلك الشافعي في مسنده (1)

، ن: دار 295كتاب الطلاق والرجعة، صمسند الشافعي،   يراجع:] .التلخي، الحبير دليل على صحته أو حسنه(
لاد ب الكتب العلمية، بيروت، صححت النسخة على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في

. وقواعد في علوم الحديث، لظفر أحمد بن لطيف 1608رقم، 3/469التلخي، الحبير و  هـ.1400الهند، ط: 
-هـ1392بيروت، ط: الثالثة،  –، م: عبد الفتاح أبو غدة، ن: دار القلم 90هـ( ص1394العثماني التهانوي )ت: 

 م.[1972
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
 )أ( و)ب( وساقط من الأصلالمثبت من  (3)
 يراجع:]. قتانوعلى هذا فيقع عليه طل ،تنجيزها فلا يملك تعليقها لأنه لا يملك ؛لا يصح :والثاني الأصح، على (4)

 .[4/476وما بعدها. ومغني المحتاج  6/450نهاية المحتاج 
وقد  لأن الميراث بالزوجية،هذا إذا أبانها في الصحة قولا واحدا، أما إذا أبانها في مرضه فكذلك على الجديد؛  (5)

لأن قصد ثه؛ . وعلى القديم: تر انقطعت الزوجية، ولأنه لا يرث منها لو ماتت قبله بالاتفاق، كذلك لا ترث هي منه
رم اقب بنقيض قصده، وكما لو قتل مورثه؛ استعجالا لقرب يحالفرار من الميراث ظاهر في هذا الطلاق، فيحسن أن يع

، وقد رواه ابن الزبير وهو امرأته الكلبية في مرض موته، فورثها عثمان  الميراث، وطلق عبد الرحمن بن عوف 
ومسند الشافعي، كتاب الطلاق  .5/402. والوسيط 8/583. والشرح الكبير 5/271الأم  يراجع:متصل.  ]

: عبد المعطي ، م14840 ، رقم11/82هـ( 458)ت:  بكر البيهقي بيلأ ،معرفة السنن والآثار. و 294والرجعة، ص
 .[م1991-هـ 1412: الأولى، ، طالقاهرة –المنصورة -: دار الوفاء، نأمين قلعجي

 .[6/451. ونهاية المحتاج 8/42تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
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استعماله( أي لفظ الطلاق  )و(شرط )في القصد( للطلاق عند وجود الصارف: )نية  
  (1))لمعناه(، بأن يقصد استعماله فيه،

                               
 يقع طلاقه؟الغضبان غضبا شديدا لم يقصد المعنى فهل  (1)

 حكم طلاق الغضبان:مذاهب العلماء في 
اختلف العلماء في طلاق الغضبان هل يقع؟ على مذهبين، بعد اتفاقهم فيه على حالتين، وهذا بيان مذاهبهم والله 

 المستعان:
 محل الوفاق:أولا: 

 اتفق العلماء على حالتين من حالات الغضب:
 بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.ا: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه هماحدإ

بدائع الصنائع  يراجع:] : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.ةوالثاني
، 2/366 هـ(1230: تمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )، لمححاشية الدسوقي على الشرح الكبير. و 3/99
مد بن أبي بكر بن أيوب بن ، لمحزاد المعاد في هدي خير العباد. و 5/235والأم  لا طبعة ولا تاريخ.، ب: دار الفكرن

مكتبة المنار  ،بيروت- : مؤسسة الرسالةوما بعدها، ن 5/194 هـ(751: تسعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )
، له ص في حكم طلاق الغضبانإغاثة اللهفان . و م1994-هـ1415 ،: السابعة والعشرون، طالكويت– الإسلامية

-هـ1408الطبعة: الثانية،  ،الرياض– مكتبة فرقد الخاني، بيروت– : المكتب الإسلامي، ن: محمد عفيفي، م39
 .[م1988

 ثانيا: محل الخلاف:
يث وبين نيته بح ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه الغضب أن يستحكماختلفوا في الحالة الثالثة وهي: 

 .[39وإغاثة اللهفان ص  5/195زاد المعاد  يراجع:. ]يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر
 ثالثا: اختلاف الفقهاء:

 العلماء على مذهبين: اهذه المسألة اختلف فيه
 ندهم.ع لغضبان وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمديقع طلاق االمذهب الأول: 

 ،3/244 هـ(1252: تالدمشقي الحنفي ) بن عابدين، محمد أمين بن عمررد المحتار على الدر المختار، لا يراجع:]
د عبد الرحمن بن محم، لمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرو  .م1992-هـ 1412: الثانية، ، طبيروت-: دار الفكرن
، بلا : دار إحياء التراث العربي، ن1/384 هـ(1078: تي )يعرف بداماد أفند ،بن سليمان المدعو بشيخي زادها

 بيلأ ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. و 206ص الدر المختار طبعة ولا تاريخ. و 
: دار الغرب ، نمحمد حجي وآخرون وما بعدها، م: 3/150 هـ(520: تالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )

بلغة السالك لأقرب المسالك . و 2/366حاشية الدسوقي . و م1988-هـ1408: الثانية، ، طبيروت– الإسلامي
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: تالعباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي ) بي، لأالمعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

ح ير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شر الحاوي الكبو  ، بلا طبعة ولا تاريخ.: دار المعارف، ن2/542 هـ(1241
 هـ(450: تالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )بي ، لأمختصر المزني

-هـ1419: الأولى، ، طبيروت-: دار الكتب العلمية ، نعادل أحمد عبد الموجودو  : علي محمد معوض، م10/155
 وسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن، لملإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلا. و 10/73البيان . و م1999

: عبد اللطيف محمد موسى م ،4/4 هـ(968: تالنجا ) سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبي
ن يونس بن صلاح نصور ب، لمالروض المربع شرح زاد المستقنعو  ، بلا طبعة ولا تاريخ.بيروت– : دار المعرفة، نالسبكي

: ، نخرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، 561ص  هـ(1051: تبن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )الدين 
 ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، بلا طبعة ولا تاريخ. و مؤسسة الرسالةو  ،دار المؤيد

: شعيب م ،375ص  هـ(795: تبن الحسن، الدمشقي، الحنبلي ) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجبل
 .[م2001-هـ 1422: السابعة، ، ط: مؤسسة الرسالة، نإبراهيم باجس-الأرناؤوط 

ة، وبه قال وإليه ذهب الإمام أحمد في روايلا يقع طلاق الغضبان الذي اشتد غضبه فأ غل ق عقله، المذهب الثاني: 
لقاضي إسماعيل اتقي الدين ابن تيمية، ومسس الدين ابن القيم ونسبه إلى لحنابلة كبعض اداود صاحب السنن، و  أبو

 من أصحابنا: قال بعض البغدايينالمالكي. قلت: لعله هو الذي أشار إليه ابن أبي زيد القيرواني بقوله:  بن إسحاقا
سن علي علاء الدين أبو الح، للافالإنصاف في معرفة الراجح من الخ يراجع:. ]وجدنا الطلاق لا يلزم إلا بلفظ ونية

، : الثانية، ط: دار إحياء التراث العربين ،8/432 هـ(885: تبن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ا
: م ،9/11 هـ(763: تمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، مسس الدين المقدسي الحنبلي )، لمحالفروعبلا تاريخ. و 

النوادر والزيادات على ما في و  .م2003-هـ1424 ،: الأولى، ط: مؤسسة الرسالة، نبن عبد المحسن التركي اللهعبد
 هـ(386: تمحمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ) بي، لأالمدونة من غيرها من الأمهات

. وسنن أبي داود،  م1999: الأولى، ، طبيروت– مي: دار الغرب الإسلا، نمحمد عبد العزيز الدباغ، م: 10/256
 .[3/47إعلام الموقعين . و 2193، رقم: في الطلاق على غلط :بابكتاب الطلاق، 

 رابعا: الأدلة ومناقشتها:
 أدلة الجمهور ومناقشتها:

 استدل الجمهور بالسنة ودعوى الاتفاق والمعقول:
 فمن السنة:-أ

معناه عندنا في إكراه؛ لأن الإغلاق هو قال ابن رشد:  .[63]تقدم تخريجه ص  «لا طلاق في إغلاق» :بحديث -1
لمختصر من المعتصر من ا يراجع:. ]الإطباق من أغلقت الباب فكأن المكره قصر عن الفعل وأغلق عليه حتى فعله

: عالم ، ن1/314 هـ(803: تالمحاسن جمال الدين الم ل طي الحنفي ) يوسف بن موسى بن محمد، أبي، لمشكل الآثار
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. والمغني لابن قدامة 10/71. والبيان للعمراني 3/151، بلا طبعة ولا تاريخ. والبيان والتحصيل بيروت–الكتب 

7/382]. 
: ما فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقالصلى الله عليه وسلم  أتيت النبي"قال:  ا روي أن ركانة بن عبد يزيدوبم -2

ا حديث هذ: وقال الترمذيأخرجه أبو داود و  ."الله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردتأردت بها؟ قلت: واحدة، قال: و
تاب سنن أبي داود، ك يراجع:] «فيه اضطراب»لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: 

ما جاء في الرجل يطلق امرأته  :بابسنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، و . 2206الطلاق، باب: في البتة، رقم: 
 .[3982، رقم: كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره  . وسنن الدارقطني،1177، رقم: البتة

 .فرجع فيه إلى إرادته، ولو اختلف حكمه بالسبب، أو عند الغضب والطلب، لسأله عنه ولبينه لهقال الماوردي: 
 .[10/43 بحر المذهب. و 10/156الحاوي الكبير  يراجع:]

للاتفاق  ؛غضبومنعوا تفسيره بال قال الهيتمي في الإغلاق:واستدلوا أيضا بدعوى الاتفاق على وقوعه،  -ب
ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق، أو يمين، فإنه يؤاخذ بذلك كله . وقال ابن رجب: على وقوع طلاق الغضبان

 [8/32ج . وتحفة المحتا 375جامع العلوم والحكم ص  يراجع:. ]بغير خلاف
الكبير  الحاوي يراجع:. ]ن الأحكام لا تختلف بالغضب والرضى كسائر الأحكامبأ واستدلوا من المعقول: -ج

 .[10/43. وبحر المذهب 10/156
 أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق الغضبان ومناقشتها:

 بالكتاب والسنة والمعقول: بعدم الوقوع استدل القائلون
 من الكتاب: ف -أ

الله  جعلفقد  [225البقرة: ]چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀچ  تعالى: قولهب -1
والقائل: لا  ،لغو اليمين مقابلا لكسب القلب ومعلوم أن الغضبان والحالف على الشيء يظنه كما حلف عليه تعالى
لمؤاخذة بلفظ والله سبحانه قد رفع ا ،وبلى والله من غير عقد اليمين لم يكسب قلبه عقد اليمين ولا قصدها ،والله

د يقال: لغو الغضبان بل ق ،ذة بهخفلا تجوز المؤاخذة بما رفع الله المؤا ،جرى على اللسان لم يكسبه القلب ولا يقصده
 وما بعدها.[ 31إغاثة اللهفان ص  يراجع:. ]اظهر من لغو القسمين الآخرين

[ 11يونس: ] چژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گ  ژچ: قوله سبحانهو  -2
و قول الإنسان ه، قال قتادة:كما يستجاب في الخير لأهلكهم  دعائهم بالشرالاستجابة في  الله للناسعجل لو أي 

ثيره تأ انتهض الغضب مانعا من انعقاد سبب الدعاء الذيف .اللهم لا تبارك فيه والعنه :ضب عليهمغلولده وماله إذا 
يصح  ن الله سبحانه يجيب دعاء الصبي والسفيه والمبرسم ومن لاإالإجابة أسرع من تأثير الأسباب في أحكامها ففي 

هلاك إاقلا لا يختار ن عإن الغضبان لم يقصده بقلبه فلأ ؛طلاقه ولا عقوده فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببا
ه بذلك فاقتضت رحمة العزيز العليم أن لا يؤاخذ ،ا يدعو بهنفسه وأهله وذهاب ماله وقطع يده ورجله وغير ذلك بم
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غاثة اللهفان إ يراجع:] لأنه عن غير قصد منه بل الحامل له عليه الغضب الذي هو من الشيطان. ؛ولا يجيب دعاءه

 .[32ص
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ : قوله تعالىو  -3

لواحا كتبها أموسى صلوات الله عليه لم يكن ليلقي  فنبي الله[ 150الأعراف: ]چ ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ
سرائيل ولذلك إولا كان فيه مصلحة لبني  ،رض فيكسرها اختيارا منه لذلكلى الأإسه أالله تعالى فيها كلامه من على ر 

ذ كان إ ؛ه بما فعلعتب عليولم ي ،نما حمله على ذلك الغضب فعذره الله سبحانه بهإخوه و أسه وهو أجره بلحيته ور 
إغاثة اللهفان  يراجع:] .لى اختياره ورضاه بهإمصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره فالمتولد عنه غير منسوب 

 .[34ص 
 ومن السنة:  -ب
 لاق،سنن أبي داود، كتاب الط]. قال أبو داود: الغلاق: أظنه في الغضب «لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق» ديث:بح

قال في رواية حنبل: يريد الغضب، ذكره أبو بكر ولم قال ابن مفلح:  [.2193، رقم: في الطلاق على غلط :باب
 . يذكر خلافه

وهذا مقتضى تبويب البخاري فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران  قال ابن القيم:
 .يفرق بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه .والمجنون

مة هو مقتضى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئ والقول بموجبه ،وهو قول غير واحد من أئمة اللغةقال: 
ب باصحيح البخاري، كتاب الطلاق،  يراجع:] والاعتبار وأصول الشريعة. ،ومقتضى القياس الصحيح ،الفقهاء

. 7/71الأم . و لإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيرهالطلاق في ا
 .[9/11وما بعدها. والفروع لابن مفلح  29وإغاثة اللهفان ص 

بل  ،ليه كالمكرهإهو محمول عليه ملجأ قالوا: حتى لو فسر الإغلاق بالإكراه فالغضب في هذه الحالة من الإكراه أيضا ف
 يقع وهذا ليس له قصد في الحقيقة فإذا لم ،ن له قصدا وإرادة حقيقة لكن هو محمول عليهإحسن حالا منه فأالمكره 

 . طلاق المكره فطلاق هذا أولى بعدم الوقوع
 نما يقصدإكلم مكرها ن المتإف ،ه على التكلم بالطلاق يشبه الحامل للغضبان على التكلم بهلمكر  لمر الحامل الأثم إن 

لطلاق قاصدا فيتكلم با ،ن كان قد باشره بشيء منهإن لم يباشر به أو من حصوله إكره به أالاستراحة من توقع ما 
ليدفع  ؛يفعل ما يفعلو  ،فيقول ما يقول ،وهكذا الغضبان فإنه إذا اشتد به الغضب يألم بحمله ،كره بهألم ما ألراحته من 

 ؛ويلقي ما في يده ،ويشق ثيابه ،ويصيح صياحا قويا ،وكذلك يلطم وجهه ،عن نفسه حرارة الغضب فيستريح بذلك
ب والاستدعاء فهو يتكلم بصيغة الطل ،ليهإحب الناس أو  ،وكذلك يدعو على نفسه ،ه منهلدفعا لألم الغضب وإلقاء حم

ذا يأمر الملوك لهو  ،نشاء وهو غير قاصد لمعناهافكذلك يتكلم بصيغة الإ ،والدعاء وهو غير طالب لذلك في الحقيقة
لا يمتثله نهم لا يريدون مقتضاها فأو  ،نهم تكلموا بها دفعا لحرارة الغضبأوغيرهم عند الغضب بأمور يعلم خواصهم 

وكذلك الرجل وقت شدة الغضب يقوم ليبطش  ،فيحمدونهم على ذلك إذا سكن غضبهم ،خواصهم بل يؤخرونه
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بها، أو  وفيهم زوجته ولم يعلم)فلا يقع بنحو سبق لسان( به، كمن قال لقوم: طلقتكم. 
حكى طلاق غيره، أو جهل معناه وإن نواه؛ لانتفاء قصده، وما ج هل معناه لا يصح قصده 

قصد المعنى إنما يعتبر ظاهرا عند عروض ما يصرف اللفظ عن معناه لا  (1)]فعلم أن[
لق؛ لمن اسمها ( كقوله: يا طا(3)، كما يعلم من قولنا: )ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة(2)مطلقا

                               
وهما من يحول بينه ونح نو نهم بعد ذلك كما يحمد السكران والمجبولده أو صديقه فيحول غيره بينه وبين ذلك فيحمد

 .[47إغاثة اللهفان ص  يراجع:. ]وبين ما يهم بفعله في تلك الحالة
 ومن المعقول: -ج
ض النسيان وهذا كعار  ،لغاءإوإعمالا و  ،هدارا واعتباراإن العوارض النفسية لها تأثير في القول أقاعدة الشريعة  بأن

 ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول ما لا ،كراه والسكر والجنون والخوف والحزن والغفلة والذهولوالخطأ والإ 
لهذا كان الصحابة و  ،لعدم تجرد القصد والإرادة ووجود الحامل على القول ؛ويعذر بما لا يعذر به غيره ،يحتمل من غيره

وا بالغضب نهم استدللأ ؛مره بكفارة يمينأان في غضب ن كإف ؟م في غضبأحدهم الناذر: في رضا قلت ذلك أل أيس
 .[55إغاثة اللهفان ص  يراجع:. ]ن مقصوده الحض والمنع كالحلف لا التقربأعلى 

 وقد ذكر ابن القيم في رسالته إغاثة اللهفان هذه خمسة وعشرين وجها من القياس وأصول الشريعة تؤيد ما ذهب إليه.
 خامسا: الرأي المختار:

شتباه وهو مرجح عند الا–وكثرة القائلين به  ،الصحةأدلة الطرفين يظهر أن أدلة الجمهور أقوى من جهة  بعد ذكر
ر ، وبعضهم أنه لا خلاف فيها، وأدلة المخالفين أقوى من جهة النظعليها حتى زعم بعضهم الاتفاق -وتكافؤ الأدلة

وقواعد الشريعة، لكن مخالفة هذه الجماهير شديدة لا سيما على المبتدئ الذي لا يزال يستطلع أقوال العلماء، ولم 
الذي - أن هذا المذهب الأخير بالأخذ في هذا العصر دقاعت لكنييتشبع بعد بالملكة الفقهية حتى يرجح ما يشاء، 

يفا لهذا الطوفان، أولى، وبالاعتبار أحرى؛ تخف -انتشر فيه الطلاق، وخربت فيه البيوت بسبب حماقة الأزواج والزوجات
  الذي يوشك أن يمحق البلدان، والله أعلم.

 : ثم.صلوفي الأ ،هكذا في )أ( و )ب( (1)
 قاعدة الأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم تكن قرينة تصرفه عنه.وذلك جريا على  (2)
ه وقد قرنه ن: شد الشيء إلى الشيء ووصله إليرْ القرينة: في اللغة: فعيلة بمعنى المفاعلة، مأخوذ من المقارنة، والق   (3)

 يراجع:]ران: المصاحبة كالمقارنة، وقارن الشيء مقارنة وقرانا: اقترن به وصاحبه. إليه قرنا، وقرينة الرجل: امرأته، والق  
 [، مادة ]قرن[.35/543. وتاج العروس 9/89تهذيب اللغة 

 وفي الاصطلاح، أمر يشير إلى المطلوب.
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ذلك ولم يقصد طلاقا، فلا تطلق؛ حملا على النداء؛ لقربه، فإن قصد الطلاق طلقت؛ أو  
الحرف، فقلت: يا طالق؛ فإنه يصدق، فلا  فالتف   كان اسمها: طارق، فقال: أردت نداءً 

فإن لم يقل ذلك طلقت، أو قال: طلقتك، ثم قال: سبق لساني، وإنما  ؛ لظهور القرينة،تطلق
  (1)ت طل بتك.أرد

صد شيئا،  يق )أو لعب( بأن لم ،)ولو هزل به( أي بالطلاق، بأن قصد اللفظ دون معناه
الاستهزاء أو الدلال: طلقني. فيقول: طلقتك. )أو ظنها( أي  (2)كأن تقول له في ]معرض[

م  يعلجها له وليه، أو وكيله، ولمزوجته )أجنبية( لكونها في ظلمة، أو من وراء حجاب، أو زو  
لقصده إياه وإيقاعه في محله، وفي الحديث:"  (3)؛بذلك، أو نسي أنها زوجته )وقع( الطلاق

 ، (5)والرجعة" ،والنكاح (4)،د: الطلاقد وهزلهن ج  ثلاث جدهن ج  

                               
إن ف والقرينة: إما حالية، أو معنوية، أو لفظية، نحو: ضرب موسى عيسى، وضرب من في الغار من على السطح،

رينة موسى حبلى، وأكل موسى الكمثرى، فإن في الأول قرينة لفظية، وفي الثانية ق الإعراب منتف  فيه، بخلاف: ضربتْ 
 [.362. ومعجم لغة الفقهاء ص174التعريفات، ص يراجع:] حالية.

 وما بعدها.[ 6/441وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/26تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
 )أ( و)ب( وساقط من الأصل المثبت من  (2)
هذا ما رجحه الشمس الرملي؛ لأن العبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر، ورجح ابن حجر أن الطلاق يقع  (3)

 .[6/444 . ونهاية المحتاج8/30تحفة المحتاج  يراجع:] ظاهرا لا باطنا.
ن أهل العلم على أن جد الطلاق، وهزله سواء. حكى ابن المنذر الإجماع على هذا فقال: أجمع كل من نحفظ عنه م (4)

الإشراف على مذاهب العلماء  يراجع:وكذا حكاه ابن القطان في الإقناع. وقد حكى بعضهم في ذلك خلافا. ]
، م: حسن فوزي الصعيدي، 2/31هـ( 628)ت:  لأبي الحسن ابن القطان، . والإقناع في مسائل الإجماع5/230

، ن: دار 2/250للسيد سابق  ،م. وفقه السنة2004-هـ 1424للطباعة والنشر، ط: الأولى، ن: الفاروق الحديثة 
 [م.1977-هـ 1397الكتاب العربي، بيروت/ لبنان، ط: الثالثة،

. والترمذي في سننه، في 2194أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل برقم:  (5)
، وقال: حسن غريب، والعمل على 1184أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، برقم: 

 وغيرهم.صلى الله عليه وسلم  هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي
ظ مداره على عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، قال عنه الحاكم: من ثقات المدنيين، وذكره ابن حبان والحديث بهذا اللف

 الحاكم فقال: فيه لين، وقال في الميزان: صدوق، وله ما ينكر. في الثقات. وقد تعقب الذهبي  
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؛ لأنه لم يصرف اللفظ إلى غير (1)ولا ي دي ن ،وقيس بالثلاث غيرها من سائر التصرفات
 والله أعلم. (2)معناه.

 
  

                               
عرف الذين لا ي   من المجهولين ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كبيراً وخلقاً عظيماً فقد ابن حبان أما 

لم يعرفه  اً كثيراً من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر منقه أحوالهم، وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلهو ولا غير  
 .بجرح، وإن كان مجهولاً لم يعرف حاله

لى ضعف ال ابن حزم: متفق عوقال ابن القطان: ابن أدرك لا يعرف حاله، بل قال عنه النسائي: منكر الحديث. بل ق
 .روايته. وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفا

ديث يتلخ، عندي مما سبق أن الح يثم قال: والذ الألبانيلكن قد رويت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى ذكرها 
ة بحديث اد قو وقد يزد ،المرسلة يحسن بمجموع طريق أبى هريرة الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصر 

والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم ... تدل على أن معنى الحديث   ،عبادة بن الصامت
وما بعدها، م:  8/433 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر يراجع:]كان معروفا عندهم. 

ر والتوزيع، دار الغيث للنش -الشثري، ن: دار العاصمة للنشر والتوزيعجماعة من الباحثين بإشراف: سعد بن ناصر 
حاتم،  م. والثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م عْبد ، التميمي، أبي1998 -هـ 1419ط: الأولى 

الهند، ط: -دكن، ن:  دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ال9076، برقم: 7/77هـ( 354الدارمي، الب ستي )ت: 
، م: علي محمد البجاوي، ن: دار المعرفة للطباعة 1/650م. وميزان الاعتدال للذهبي 1973 - ه1393الأولى، 

 شمس الدين محمد، لي في الرد على السبكيك  نْ الصارم الم  و م. 1963 -هـ 1382والنشر، بيروت/لبنان، ط: الأولى، 
قدم له: مقبل بن ، : عقيل بن محمد المقطريوما بعدها، م 103ص  هـ(744: تبن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي )ا

 .[وما بعدها 225/ 6إرواء الغليل و  .م2003 -هـ 1424: الأولى، ، طلبنان–: مؤسسة الريان، بيروت ، نهادي
نة يايعني لا يترك إلى ديانته فإن لم يقصد الطلاق فلا شيء عليه، بل يقع الطلاق وإن لم يقصد، حكما واحدا د (1)

 .[14/32نهاية المطلب  يراجع:] وقضاء.
 وما بعدها.[ 6/443وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/29تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
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 الطلاق للزوجة. (2): في تفويض(1) )فصل(
وبين  (4)بين المقام ]معه[ صلى الله عليه وسلم مع الاستئناس له بتخيير نسائه (3)والأصل فيه الإجماع،

( بالرفع صفة للتفويض )إليها( ولو بكناية، كأن يقو )تفويض طلاقها المنج   (5)،مفارقته ل لها: ز 
بغرضها فنزل منزلة قوله: ؛ لأنه يتعلق (6)طلقي أو أبيني نفسك إن شئت )تمليك( للطلاق

ملكتك طلاقك، أما التفويض المعلق كأن يقول: إذا جاء رمضان فطلقي نفسك، فلا يصح؛ 
لأن التمليك لا يعلق، )فيشترط( لوقوعه )فوريته(، فإن أخّرته بقدر ما ينقطع به القبول عن 

، (8))قبله( التفويض)وله رجوع( عن  ؛ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول،(7)الإيجاب لم يقع

                               
 يراجع:]الفصل لغة: واحد الفصول. وفصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع، وهو الحاجز بين الشيئين.  (1)

 [مادة ]فصل[. .8/329. والمحكم والمحيط الأعظم 5/1790الصحاح 
لوردية، الغرر البهية في شرح البهجة ا يراجع:غالبا. ] مباحثواصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على 

 [.1/114المطبعة الميمنية، بلا طبعة ولا تاريخ.  ومغني المحتاج  :ن ،1/18للشيخ زكريا، 
. والصحاح 18/496تاج العروس  يراجع:فيه. ]يقال: فوض إليه الأمر تفويضا: رده إليه، وجعله الحاكم  (2)

 مادة ]فوض[.[ .3/1099
ي بن محجن البارعي، لعثمان بن عل ،شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق يراجع:] .تفويض الطلاق للزوجة جائز بالإجماع (3)

 هـ.1313الأولى، بولاق، ط: -ن: المطبعة الكبرى الأميرية  ،2/219 هـ( 743لدين الزيلعي الحنفي )ت: فخر ا
 [.3/118. والكافي 4/465ومغني المحتاج  .2/90وفتح الوهاب . 5/387والتاج والإكليل 

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ     ۈچ قوله تعالى: :كتاب تفسير القرآن، باب  صحيح البخاري، (5)

. م: محمد زهير بن ناصر الناصر، ن: دار 4786 برقم[، 29]الأحزاب: چې  ې  ې     ې  ى   ى
 هـ.1422طوق النجاة، ط: الأولى، 

كما في   ،وفي قول: توكيل، كما لو فوض طلاقها لأجنبي، فلا يشترط على هذا القول فورٌ في تطليقها في الأصح (6)
 .[6/439ونهاية المحتاج  .8/24تحفة المحتاج  يراجع:]. الوكالة

لأن التفويض و  ،أنه لا يضر الفصل اليسير ولو أجنبيا كالخلع؛ لأنه ليس محض تمليك ولا على قواعده جهت  الذي ي ـ  (7)
تحفة  يراجع:] .عاولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قط ،يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به وذلك يقتضي جوابا عاجلا

 ، وما بعدها.[6/439ونهاية المحتاج  .8/24المحتاج 
تحفة  راجع:يتوكيل؛ لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله. ] :الرجوع ولو قلنا كذلك له  (8)

 .[6/440ونهاية المحتاج  .8/24المحتاج 



90 

 

نت به(، وهو قت، باأي قبل تطليقها، كسائر العقود، )فإن قال(: طلقي نفسك )بألف. فطل  
تمليك بعوض كالبيع، فإذا لم يذكر عوضا فهو كالهبة، أو قال لها: )طلقي( نفسك، )ونوى 

يقع؛  (قت ونوت( ذلك العدد أو غيره، بأن نوت دونه أو فوقه، )فما توافقا فيهعددا، فطل  
لأن اللفظ في الأولى يحتمل العدد وقد نوياه، وما نوته في الدون أو نواه وقد نوت فوقه هو 
المتفق عليه منهما، )وإلا( بأن لم ينويا أو أحدهما )فواحدة( فقط؛ لأن صريح الطلاق كناية 

( تفي العدد، وقد انتفت نيته منهما أو من أحدهما، )كما لو قال: طلقي نفسك ثلاثا. فوحد
أي طلقت واحدة، )أو عكسه( بأن قال: طلقي نفسك واحدة. فثلثت، فإنها تقع واحدة 
أيضا؛ لأنها الموقع في الأولى والمأذون فيه في الثانية، ولها في الأولى وإن راجعها الزوج أن تطلق 

 تذكر عددا ولا . ولمقت  ثانية وثالثة على الفور، ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا. فقالت: طل  
 (1)وته وقع الثلاث.ن

 
 )فصل(: في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه.

و  )أ ،أو سكون ،أو جر ،أو نصب ،لو )نوى عددا بصريح( كأنت طالق واحدة، برفع
كذلك، )وقع( المنوي؛ عملا بما نواه مع احتمال اللفظ له، وحملا   (2)كناية( كأنت واحدةٌ 

ها وما د المنوي؛ لقربه من اللفظ، سواء المدخول بها وغير للتوحد على التفرد عن الزوج بالعد
وإن خالفه في  (4)،وهو المعتمد (3)،بالنصب هو المصحح في أصل الروضة ذكر في واحدة  

)ولو أراد( أن يقول: )أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع(؛ لخروجها  (5)،المنهاج

                               
 [.467: 4/465. ومغني المحتاج 441: 6/438. ونهاية المحتاج 26: 8/23تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
 .برفع، أو نصب، أو جر، أو سكون وقوله كذلك؛ أي: .[9/4الشرح الكبير  يراجع:] كذا ض بطت.  (2)
 [.8/76روضة الطالبين  يراجع:هنا المراد به ما يقابل زوائدها. ]أصل الروضة  (3)
والثاني: لا يقع إلا واحدة. والثالث: إن بسط نية الثلاث على جميع اللفظ، لم تقع الثلاث. وإن نوى الثلاث  (4)

لعبد الكريم  ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير يراجع:] طالق، وقع الثلاث ولغا ذكر واحدة. بقوله: أنت
، م: علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد 9/4هـ( 623القاسم الرافعي القزويني )ت:  بن عبد الكريم، أبيابن محمد 

 [.8/76روضة الطالبين و  .م1997-هـ1417الموجود، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 
 : المنوي.وقيل ةونوى عددا فواحد ولو قال أنت طالق واحدةً  :233ص  قال في المنهاج (5)
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ته ولو قبل ثلاثا )فثلاث( تقع؛ لتضمن إرادعن محل الطلاق قبل تمام لفظه، )أو بعده( 
 (1).المذكورة لقصد الثلاث، وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها

)وفصل( بينها بسكتة  (2))ولو قال لموطوءة: أنت طالق وثلّث طالقا( ولو بدون أنت  
 لثافوق سكتة التنفس ونحوها، )أو لم يؤكد( بأن استأنف أو أطلق )أو أكد الأول بالث

 (3)،ث( تقع؛ عملا بقصده، وبظاهر اللفظ، ولتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد في الثالثةفثلا
                               

 وما بعدها.[ 6/458وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/51تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
 كأنت طالق طالق طالق.  (2)
 حيث عدد الوقوع:مذاهب العلماء في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد من  (3)

 أولا: اختلاف الفقهاء:
 مذاهب:أربعة اختلف الفقهاء في ذلك على 

بن عباس، وأبي روي ذلك عن او  ،إلى وقوعه ثلاثا والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة ذهب الحنفيةالمذهب الأول: 
والشام  والفقهاء بالحجاز والعراق هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس. وهو قول جماعة العلماء

 بداية المبتديو . 3/233رد المحتار  يراجع:، وادعى بعضهم الإجماع عليه. ]والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث
 هـ(593: ترهان الدين )الحسن ب علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبي، لفي فقه الإمام أبي حنيفة

حمد لأ ،لسان الحكام في معرفة الأحكام، بلا طبعة ولا تاريخ. و القاهرة–مكتبة ومطبعة محمد علي صبح : ، ن68ص 
حْن ة الثقفي الحلبي ) بن محمد بن محمد، أبيا –: البابي الحلبي ، ن324ص هـ(882: تالوليد، لسان الدين ابن الشّ 

عبيد ، لع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه اللهالتفريو  .1/501المقدمات  م.1973–هـ1393: الثانية، ، طالقاهرة
ب المالكي ) أبي ،الله بن الحسين بن الحسن : دار ، ن: سيد كسروي حسن، م2/3 هـ(378: تالقاسم ابن الج لا 

مر ع ، لأبيالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدو  .م2007-هـ1428: الأولى، ط ،بيروت– الكتب العلمية
: مصطفى بن أحمد ، م23/378 هـ(463: تالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) يوسف بن عبد

ام النشر: ع، بلا طبعة، المغرب–: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، نمحمد عبد الكبير البكريو  ،العلوي
راء البغوي بن مسعود بن محمد بن الف محمد الحسين يي السنة، أبي، لمحالتهذيب في فقه الإمام الشافعيو . هـ1387

 ، ط:: دار الكتب العلمية، نعلي محمد معوضو : عادل أحمد عبد الموجود، م ،6/43 هـ( 516: تالشافعي )
الله بن محمد بن عبدبراهيم ، لإالمبدع في شرح المقنعو  .7/370.والمغني 10/80. والبيان م1997-هـ1418الأولى، 

الأولى،  ط: : دار الكتب العلمية،ن ،6/303 هـ(884: تإسحاق، برهان الدين ) بن مفلح، أبيبن محمد 
، حيى بن )ه بـ يـْر ة بن( محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، لباختلاف الأئمة العلماءو  .م1997-هـ1418

: الأولى، ، طانلبن–: دار الكتب العلمية ، نالسيد يوسف أحمد م: ،2/167هـ( 560عون الدين )المتوفى: 
 [م.2002-هـ1423
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علي بن أبي طالب، وابن وروي عن  ، وروي عن مالك،أهل الظاهرقع واحدة، وهو مذهب يالمذهب الثاني: 

ن مخلد، ابن بقي بوحكي عن ، وعكرمة ،وطاوس ،إسحاق، وابن مسعود، وابن عباس، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف
وأحمد  ،والناصر ،روالباق ،والقاسم ،والهادي ،وجابر بن زيدالحنفي،  وابن مقاتل ،الحجاج بن أرطاة، و وأصبغ بن الحباب

عيد بن المسيب، سوهم: - وحكي عن فقهاء المدينة السبعةورواية عن زيد بن علي،  ،وعبد الله بن موسى ،بن عيسىا
يسار، والسابع  د، وسليمان بن، وخارجة بن زيالله بن عبد الله بن عتبةوعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد 

وإليه ذهب جماعة  -ن، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمنقيل: سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحم
عبد الله محمد بن  بي، لأاختلاف الفقهاء يراجع:. ]منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققينالحنابلة  تأخريممن 

الأولى،  :، طالرياض– : أضواء السلفمحمد طاهر حكيم، ن: ، م246ص  هـ(294: تج الم رْو ز ي )نصر بن الحجا 
الفتاوى . و 10/118. والحاوي الكبير 3/84بداية المجتهد و  وما بعدها. 5/21م علل الماإكمو  .م2000-هـ1420
بن تيمية ن محمد بالعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  تقي الدين أبيل ،الكبرى

المبدع و  .م1987-هـ1408: الأولى، ، ط: دار الكتب العلمية، ن3/252 هـ(728: تالحراني الحنبلي الدمشقي )
 .[6/274 نيل الأوطارو  .6/304

، وهو ابعينوغير واحد من الت، روي عن ابن عباس ها واحدةوفي غير  ،في المدخول بهايقع ثلاثا المذهب الثالث: 
المغني  راجع:ي، وبه جزم الساجي من الشافعية ]عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، وعمرو بن دينارقول 

 وما بعدها.[ 245. واختلاف الفقهاء للمروزي ص 7/370
 راجع:ي.  ]لا يعرف عن أحد من السلفو  ،والشيعةبعض المعتزلة وهو مذهب  لا يقع شيء، المذهب الرابع:
: تالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي ) بي، لأالمنتقى شرح الموطإ

. والموسوعة الفقهية 3/258. والفتاوى الكبرى هـ1332: الأولى، ، طمصر–: مطبعة السعادة ، ن4/3 هـ(474
 .[5/274الميسرة 

وسبب الخلاف: هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة : الحفيد قال ابن رشد ثانيا: سبب الخلاف:
الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة، أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن 

زم. ومن لشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلشبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون ا
 شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه.

 فيوكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود 
 .[3/84 بداية المجتهد يراجع:][. 1]الطلاق:  چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ ذلك. أعني: في قوله تعالى: 

 الأدلة ومناقشتها:ثالثا: 
 أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها:

 : بالكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع، والمعقول المذهب الأول استدل أصحاب
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 من الكتاب بدليلين:ف -أ

لا تدري ما الذي يحدث؟ لعل  يعني[، 1الطلاق: ] چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ  تعالى: قولهب -1
حقنا ندم عليه، لئلا يل ؛طلق ما نملك معه الرجعةأمرنا أن نووجه الدلالة: أن الله ، الله يحدث بعد طلاقكم إياهنّ رجعة

لأن ما يحدث  ؛لوجه وإلا لم يكن لهذا القول معنىفلا يكون لنا سبيل إلى تلافيه، فلولا أنه يقع إذا أوقعناه على هذا ا
تفسير  راجع:ي. ]أو لا يؤثر على قول من يقول لا يقع جملة يمكن تلافيه بالرجعة على قول من يقول يقع واحدة،

 .[2/739الإشراف . و 23/441الطبري 
اد، لأن التعليل قد يكون للشرع الذي يتناول الأمر والنهي والصحة والفس ؛لا حجة فيهعلى هذا الدليل: بأنه واعترض 

وقد يكون لمجرد الأمر والنهي، أو لنفس المأمور به والمنهي عنه فقط، فعلى قولهم يكون تعليلا للمأمور به، أي طلقوا 
يصح أن لو   ة. وهذا إنماليكون لكم سبيل إلى الرجعة، ولا تطلقوا بثلاث فلا يكون لكم سبيل إلى الرجع ؛بواحدة

كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة، فإن كانت الثلاث تقع هكذا صح أنه تعليل للمأمور به، لكن لا يثبت أنه تعليل 
للمأمور به حتى يثبت أنه تقع الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقع الثلاث المجموعة حتى يثبت أن 

أحمد بن عبد  الع باس تقي الدين أبيل ،جامع المسائل يراجع:] وهذا دور يمنع صحة الدلالة.هذا تعليل للمأمور به، 
دار عالم الفوائد  ، ن:: محمد عزير مسس، م1/317 هـ(728: تالحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشقي )

 .[هـ1422: الأولى، ، طللنشر والتوزيع
الزجر عن في الآية [، 1الطلاق: ]چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  چ قوله تعالى: و  -2

كون لغوًا، واللاغي لأنه كان ي؛ نفسهلصفه بأنه ظالم و  الولا أنه واقع لمووجه الدلالة: أنه والردع عنه،  تعدي حدود الله
 محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي بيلأ ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف يراجع:] .لا يقال له ذلك

 .[م1999-هـ1420: الأولى، ، ط: دار ابن حزم، ن: الحبيب بن طاهرم ،2/739 هـ(422ت: المالكي )
 على هذا: بأنه قد يحمل الزجر على فعل المحرم وهو جمع الثلاث في لفظ واحد. يعترض يمكن أنو 

 ومن السنة بخمسة أدلة: -ب
 «؟الله»قال: فقال له: واحدة، ف «ما نويت؟» صلى الله عليه وسلم: أنه طلق امرأته البتة، فقال له رسول الله ،السابق ديث ركانةبح -1

و  لوجه الدلالة: أنه لو لم ينوها واحدة لوقعت ثلاثا؛ لأنه  ..[84]تقدم تخريجه ص  «هو ما نويت»، قال: ؟قال: الله
 .[3/108الكافي . و 2/739لإشراف ا يراجع:. ]كان ما زاد عليها غير واقع لم يكن لإحلافه معنى

قلت: وهذا الكلام بناء على أن رواية طلق امرأته ألبتة أصح من رواية طلق امرأته ثلاثا كما قال أبو داود، وقد رواه 
سند أحمد، م يراجع:... الحديث. ]امرأته ثلاثا في مجلس واحد طلقركانة  أنعن ابن عباس، الإمام أحمد في مسنده 

 .[2387من مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس، رقم: 
ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائنا أصح؛ وليس الأمر كما "قال أبو العباس: 

 ينظر:] ."يءس بشقال: ليفحديث ركانة في البتة ، فقد سئل عن بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك ،قاله
ادي شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اله، لتنقيح التحقيق في أحاديث التعليقيراجع: و  .3/254الفتاوى الكبرى 
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: ن ،: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، م2821، رقم: 4/407 هـ(744: تالحنبلي )

 .[م2007-هـ1428: الأولى، ، طالرياض–أضواء السلف 
أنه طلق امرأته فقال: يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل ل أن أراجعها؟  ر السابقحديث ابن عمو  -2

 يراجع:] .فهذا واضح في أنها تحرم بالثلاث وتبين من زوجها وهو المدعى، «لا، كانت تبين منك وتكون معصية»قال: 
 .[2/739الإشراف 

 .قلت: وهو ضعيف كما تقدم
ى ابن المسيب أن رجلًا من أسلم طلق امرأته ثلاثًا جمعًا، فقيل له: إن لك عليها رجعة، فدخلت امرأته رو  وبما  -3

وهذا أيضا  «قد بنت منه، ولا ميراث بينكما»وأخبرته أنه طلقها ثلاثًا في كلمة واحدة، فقال: صلى الله عليه وسلم  على رسول الله
ن مالك بن الك بن أنس بلإمام م، لالمدونة يراجع:. ]وهو المدعى واضح في تحريمها بالطلقات الثلاث في كلمة واحدة

: الأولى، ، ط: دار الكتب العلمية، كتاب طلاق السنة، باب: طلاق الحامل، نهـ(179: تعامر الأصبحي المدني )
 .[2/739. والإشراف م1994-هـ 1415

 صلى الله عليه وسلم: ول اللهفقال رس ،صلى الله عليه وسلم فسأله ،عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأته ألف تطليقة، فانطلق عبادة وبما روى -4
 «بانت بثلاث في معصية الله تعالى، وبقي تسعمائة وسبع وتسعون عدوانا وظلما، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له»

 شيخنا وابن رواته مجهولون وضعفاء إلا لدار قطني:قال ا. وهذا واضح أيضا في إيقاعها ثلاثا؛ وهذا معنى بينونتها منه
شرح  مرقاة المفاتيح [. ]يراجع:3943رقم: ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره،  سنن الدارقطني] .عبد الباقي

، 5/2147 هـ(1014: تالحسن نور الدين الملا الهروي القاري ) علي بن )سلطان( محمد، أبي، لمشكاة المصابيح
 .[م2002-هـ 1422: الأولى، ، طلبنان–: دار الفكر، بيروت ن ،3293حديث 

كلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة، ويعرف أهل على هذه الأحاديث: بأنها  واعترض 
 .[3/253الفتاوى الكبرى  يراجع:] ، وعليه فلا يصلح الاحتجاج بشيء منها.العلم بنقد الحديث أنها موضوعة

من أيام  وصدر ،وأيام أبي بكر ،صلى الله عليه وسلم روي عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اللهوبما  -5
 عمر واحدة. فقال عمر: قد استعجلتم في أمر كان لكم فيه أناة. وجعله ثلاثا.

ثلاث عليهم لا لإمضاء عمر ا، و وقد ارتفع النسخ بموته ،صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لعمر أن يخالف شرعا ثبت على عهد رسول الله
يمكن مع عدم مخالفة الصحابة له مع علمه بأنها كانت واحدة إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ. هذا 

فإنا نرى  ،لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر ؛إن كان على ظاهره أو لعلمهم بانتهاء الحكم كذلك
  .الأمر ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشتهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك أبداالصحابة تتابعوا على هذا 

أن قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن  :فتأويله وإن حمل الحديث على خلاف ظاهره
بقصدهم.  لعلمه ؛ذلك لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان، ثم صاروا يقصدون التجديد فألزمهم عمر ؛ الأول

 وما بعدها.[ 121و10/118وما بعدها. والحاوي الكبير  3/470فتح القدير  يراجع:]
ظاهره أنه عاقب الناس بإيقاعها جملة لما أكثروا من فعل ما نهوا عنه، ولهذا قال:  المنقول عن عمر بأن  واعترض:

ذلك من والذين أفتوا ب، فأمضاه عليهم إن الناس قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم!
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ه شرع لازم لا لأن الصحابة رأوا رأي عمر في ذلك، وألفاظهم تدل على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن فعل ما نهي عنه

 .سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا، وسواء كان الناس يحتاجون إلى العقوبة بذلك أو لا يحتاجون لكل من تكلم بذلك،
 وما بعدها.[ 337و1/332جامع المسائل  يراجع:]

يجاب بأن النسخ إن كان بدليل من كتاب أو سنة فما هو؟ وإن كان بالإجماع فأين هو؟ ف أما دعوى وجود ناسخ،
 .[6/276نيل الأوطار  يراجع:] .على أنه يبعد أن يستمر الناس أيام أبي بكر وبعض أيام عمر على أمر منسوخ

 ر:ومن الآثار بأربعة آثا -ج
قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها  مجاهد ثربأ -1

ڱ  ڱ    چ  :يا ابن عباس يا ابن عباس؟ فإن الله عز وجل قال :إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول

، رقم: 5/2146مرقاة المفاتيح  يراجع:] امرأتك.[ عصيت ربك وبانت منك 2]الطلاق:  چڱ  ڱ  ں    ں
3293]. 

عليك امرأتك،  أما ثلاث فتحرم"فقال:  ،أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا سعيد بن جبيرأثر و  -2
 ".وبقيتهن وزرا اتخذت آيات الله هزوا

تفتي، ل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يسعن محمد بن إياس قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخوبما روي  -3
فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، 

ح . ]يراجع: مرقاة المفاتيقال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل"
 .[3293رقم: ، 5/2146
فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات،  عن مالك أنه بلغه، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود وبما روي  -4

صدقوا، من طلق كما ":   قال: قيل ل إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود "فماذا قيل لك؟"فقال ابن مسعود: 
مله عنكم، نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم، ونتحأمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على 

 ،وطأالم يراجع:] ؛ لأنه كان في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد.وظاهره الإجماع على هذا الجواب "هو كما يقولون
: محمد فؤاد م ، البتةما جاء في :بابكتاب الطلاق،   هـ(179: تالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )لم

ومرقاة المفاتيح  .م1985-هـ1406عام النشر: ، بلا طبعة، بيروت– : دار إحياء التراث العربي، نعبد الباقي
 .[3293، رقم: 5/2146

م قد ورد عن بعض الصحابة كما سيأتي ما يخالفها، وحينئذ لا يكون قول بعضه على هذه الآثار: بأنهويمكن الاعتراض 
 ، بل يبحث عن دليل آخر.حجة على بعض

هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي فقالوا: واستدلوا بالإجماع  -د
 .[4/3المنتقى  يراجع:] ، فيكون إجماعاولا مخالف لهم هريرة وعائشة 

وابن  ،وعلي ،وعبد الرحمن بن عوف ،الزبيرلا إجماع في المسألة، بل قد نقل عن أكابر الصحابة مثل : بأنه واعترض
 ،وعكرمة ،أنه لا تقع الثلاث بكلمة واحدة، وهو قول غير واحد من التابعين ومن بعدهم، كطاوس وابن عباس ،مسعود
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والحجاج بن أرطاة، وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم، وقول طائفة من فقهاء  ،وابن إسحاق

 يفتي بذلك أحيانا، وقول طائفة من الناس من أهل ابن تيمية د وغيرهم، وكان أبو البركاتالحديث من أصحاب أحم
 .[1/328جامع المسائل  يراجع:. ]الحديث والكلام والفقه، وهو أحد قول الظاهرية بل أكثرهم

 واستدلوا من المعقول: -هـ
 .إعتاق العبيد كما فين كل ملك يزول بإزالته مفترقاً فإنه يزول بإزالته مجتمعًا،  بأ-1
ن الزوج يملك بالعقد الطلاق الثلاث فلا يخلو أن يكون ملك إيقاعها متفرقة، أو مجتمعة، أو كيف شاء من بأو-2

ليها في العقد لامتناع تفريق الثلاث ع ؛جمع أو تفريق، فلو كان لا يملك إلا مفترقاً لم يجز أن يملك غير المدخول بها
 .معاً ومفترقاً الواحد، فدل أنه ملكه مجت

ن الطلاق تابع للنكاح بدليل أنه لا يثبت حكمه قبل وجوده، وقد ثبت جواز العقد على أربع نسوة بعقد بأو-3
 .واحد، وعقود متفرقة، وكذلك يجب إيقاع الثلاث بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ

يراجع: .  ]لزمه حكمها مجتمعات كالمطلق ثلاث نسوة بلفظ واحد متفرقات ن كل من لزمه حكم الثلاثبأو-4
 وما بعدها.[ 2/739الإشراف 

نه لا لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، بمعنى أ ؛القياس أنه لا يقع الأقيسة: بأن على هذه واعترض
كما أن المكره   ،أن لا يحصل مقصودهيحصل للمنهي قصده، والمنهي عن الطلاق المحرم قصده وقوعه، ففساده يوجب 

  .[1/328جامع المسائل  يراجع:] ا كان قصده وقوع الطلاق بالمكره لم يقع الطلاق من المكره.الظالم لم  
 المذهب الثاني ومناقشتها:أصحاب أدلة 

 :بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول ذهب الثانيالماستدل أصحاب 
ئى  ی  چ[ إلى قوله في الثالثة: 229]البقرة: چ ہ  ہچ قوله تعالى:ظاهر باستدلوا  :من الكتابف -أ

لق والمطيعني مرة ومرة ثم امساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ 230]البقرة: چ ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج
 .[3/84بداية المجتهد  يراجع:] بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث.

الرجعة بعد  نه يملكأو  ،ه ثلاثأنوجهين: أحدهما: أن المقصود به عدد الطلاق، و  منلآية الاستدلال باعلى  واعترض
 اثنتين ولا يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه.

 چپ   ڀ  ڀچيقتضي في وقت واحد لا في وقتين كما قال تعالى:  چ ہ  ہچوالثاني: أن قوله: 

 وهم يحرمون وقوع الطلقتين في وقت كما يحرمون وقوع ،لا في وقتين ،أجرين في وقت واحد [ يعني31]الأحزاب: 
 .[10/121الحاوي الكبير  يراجع:] الثلاث.

 :حاديثومن السنة بثلاث أ -ب
فإذا  ،فأمره أن يراجعها صلى الله عليه وسلم عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض فاستفتى رسول اللهبما روي  -1

 ما في عدم إيقاعها ثلاثا؛ لأنها لو وقعت ثلاثا طهرت فليستقبل بها العدة إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وهذا ن،
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تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق،  :باب]صحيح مسلم، كتاب الطلاق،  .جازت رجعتها
 .[10/118الحاوي الكبير  يراجع:]بدون ذكر الثلاث.[.  (1471) 14، رقم: ويؤمر برجعتها

كنت قد " :فقال ؟أرأيت لو طلقتها ثلاثا :لا يعرفه أهل الحديث. وإنما الخبر أنه قالواعترض على هذا الحديث: بأنه 
. عة في إحداهنفأمره بالرج ،. ولو صح لكان محمولا على أنه طلقها ثلاثا في ثلاثة أوقات"أبنت امرأتك وعصيت ربك

 .[10/122 الحاوي الكبير يراجع:]
من  اوصدر  ،وأيام أبي بكر ،صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله  عن ابن عباس وبما روي -2

 عمر واحدة. فقال عمر: قد استعجلتم في أمر كان لكم فيه أناة. وجعله ثلاثا.إمارة 
بي وأ ،صلى الله عليه وسلم أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله : وفي رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس

 16]صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، رقم: .بكر، وثلاثًا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم
(1472)] 
لى به، لم يضف عمر ابعثه الله تع ي، وهو دينه الذصلى الله عليه وسلملو كان الثلاث تقع ثلاثاً على عهد رسول الله وجه الدلالة: أنه و 
 صنات: الزنى، وقتل النفس، وقذف المح إمضاءه إلى نفسه، ولا كان يصح هذا القول منه، وهو بمنزلة أن يقول في

 .[1/298إغاثة اللهفان  يراجع:. ]فحرمه عليهم !لو حرمناه عليهم
 عليه بثلاث عتراضات: واعترض
ولطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس إحداهما في "قال ابن عبد البر:  ؛ن هذه الرواية شاذةبأ الأول:

وروى عن ابن عباس جماعة من أصحابه خلاف ما روى ، الخلع والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة
  ."طاوس في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها أنها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

 .[23/378]التمهيد 
وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأئمة معمر " قال الباجي: ؛بأنها ليست شاذة ورد:

الشاذ أن يخالف الثقات فيما رووه، فيشذ عنهم بروايته، فأما إذا روى . ثم إن وابن جريج وغيرهما وابن طاوس إمام
إغاثة اللهفان ويراجع:  .4/4المنتقى  ينظر:. ]"لثقات خلافه، فإن ذلك لا يسمى شاذاً ا منفردا به، لم يرو ايثالثقة حد

: م ،1/296 هـ(751: تمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )، لمحمن مصايد الشيطان
 بلا طبعة ولا تاريخ.[الرياض، - : مكتبة المعارف، نمحمد حامد الفقي

  ذلك.حتى يقرره، والحجة إنما هي فيصلى الله عليه وسلم  س في سياق حديث ابن عباس أن ذلك كان يبلغ النبينه ليوبأ الثاني:
نيل  يراجع:] .في حكم المرفوع على ما هو الراجح ،صلى الله عليه وسلم بأن قول الصحابة: كنا نفعل كذا في عهد رسول الله عقبوت  

الشافعي،  عبد الله، محمد بن إبراهيم بن جماعة بي، لأالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويو  .6/277 الأوطار
: الثانية، ، طدمشق–: دار الفكر ، نمحيي الدين عبد الرحمن رمضان ، م:40ص هـ(733: تبدر الدين )

 هـ.[1406
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ن حديث قال الأثرم: سألت أبا عبد الله، عن ابن عباس خالف هذا بفتاويه مما يدل على ضعف الحديث، وبأ الثالث:

بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. ثم ذكر عن عدة، عن ابن ابن عباس، 
 .[7/370المغني  يراجع:]عباس من وجوه، أنها ثلاث. 

 المخالفين لطاوس من أصحاب ابن عباس إنما نقلوا عن ابن عباس رأيه، وطاوس نقل عنه روايته فلا مخالفة.بأن  ورد:
بع ات  إذا عمل بخلاف الحديث لم يحتج به، و  أن الصحابي عن أحمد ء على إحدى الروايتينيك إنما يجهذا المسلوبأن 

اثة اللهفان إغ يراجع:. ]والمشهور عنه: أن العبرة بما رواه الصحابى لا بقوله، إذا خالف الحديث ،عمل الصحابي
 .[6/276. ونيل الأوطار 1/293
ليه الصلاة ع طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله، وأنه 84ص  قصة ركانة السابقةوب -3

 .«إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها» :قال .طلقتها ثلاثا في مجلس واحد :قال« ؟كيف طلقتها»: والسلام
لبتة، اوجته ز  أن ركانة طلقى أبو داود: رو  ،ه البتة لا ثلاثاتالثقات أنه طلق زوجلأنه إنما روى  ؛منكربأنه  واعترض

قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة  .أنه ما أراد إلا واحدة، فردها إليهصلى الله عليه وسلم  فحلفه رسول الله
. 2208 سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب: في البتة، رقم: يراجع:] لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به. ؛طلق امرأته ثلاثا

 .[3/84د . وبداية المجته3/471وفتح القدير 
 الكلام فيه في أدلة الرأي الأول.قلت: وقد تقدم 

 ومن الأثر: -ج
  قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا بمرة واحدة فهي واحدة. عن ابن عباس بما روي 

. "رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قوله لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة" ل أبو داود:اق
فتح يراجع: . و 2197، رقم: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاثسنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب:  ينظر:]

 .[3/469القدير 
 ومن المعقول: -د
مرات،  لأنه إذا كان مخبرا عما مضى فيقول: طلقت ثلاث ؛ن قوله: "ثلاثا" لا معنى له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مراتبأ-1

ها ثلاث ولو طلقها مرة واحدة فقال: طلقت، يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال كانت منه فذلك يصح
لف بالله وأما لو حلف بالله فقال: أح ،مرات لكان كاذبا، وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان

ن أحمد بن عبد الله محمد ب بي، لأالجامع لأحكام القرآن. ]يراجع: ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة، والطلاق مثله
، : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، م3/132 هـ(671: تأبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي مسس الدين القرطبي )

 .[3/252. والفتاوى الكبرى م1964-هـ1384: الثانية، ، طالقاهرة–: دار الكتب المصرية ن
، حيح صريحص وأما السنة فليس فيها أيضا شيء من ذلك ،القرآن ليس فيه ما يدل على وقوع الثلاث جملة نبأو-2

ي وما روي في ذلك من الأحاديث فه، وأنها وقعت بهصلى الله عليه وسلم بل لا يعرف أن أحدا أوقع الثلاث جملة على عهد النبي 
. 1/325]يراجع: جامع المسائل  هل العلم بالحديث، بل قد نقل نقيض ذلك.ضعيفة بل موضوعة كذب عند أ

 .[3/258والفتاوى الكبرى 
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اجة إنما ح منه قدر الحاجة، فيكون ما أبيح من قدر الحيالطلاق في الأصل مكروه بل محرم يبغضه الله، وإنما أبن بأو-3

ه على الوجه الذي وفعل ،، أما من تكلم به بكلام محرمأبيح لمن تكلم به بكلام مباح، وأوقعه على الوجه المأذون فيه
نهي عنه فالشارع لم يبح له ذلك الطلاق، فيكون باقيا على الحظر، فلا يكون من الطلاق المشروع، كطلاق الأجنبية 

 وما بعدها.[ 1/323]يراجع: جامع المسائل والطلاق قبل النكاح. 
ن هؤلاء أو عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عصلى الله عليه وسلم  توفي رسول الله عن بعض الحنابلة قوله: الملا علي القاري نقل

فتح  يراجع:] .عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا
 .[3293، رقم: 5/2147. ومرقاة المفاتيح 3/470القدير 

حين أمضى  ظاهر، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر فإجماعهم  :باطل، أما أولا: بأن ذلك اعترض عليه
 على أنه إجماع سكوتي.، ليلزم تسمية كلالثلاث، وليس يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف 

لا صلى الله عليه وسلم  ول اللهوالمائة الألف الذين توفي عنهم رس ،لا العوام ،فإن العبرة في نقل الإجماع ما نقل عن المجتهدين :وأما ثانيا
وأبي  ،وأنس ،جبل ومعاذ بن ،وزيد بن ثابت ،والعبادلة ،كالخلفاء  ،تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين

لاث وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الث، رضي الله عنه هريرة
ذخيرة . و 3/233. ورد المحتار 5/2147مرقاة المفاتيح  يراجع:!. ] الضلالولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا

، : دار آل بروم للنشر والتوزيع، ن28/283، مد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الو ل و ي، لمحالعقبى في شرح المجتبى
 .[م2003-هـ1424 ط: الأولى،

 أدلة أصحاب المذهب الثالث ومناقشتها:
 :بالسنة، والمعقول المذهب الثالثأصحاب استدل 

عن طاوس، أن رجلا، يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت بما روي : فمن السنة -أ
، وصدرا من وأبي بكر ،صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله

ن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول إمارة عمر؟، قال اب
 .وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم ،صلى الله عليه وسلم الله

أفراد النساء،  بها فرد منسائر الروايات الصحيحة ليس فيها: "قبل الدخول" وبالجملة فغير المدخول واعترض: بأن 
إغاثة اللهفان  يراجع:] الحديث الآخر، لا تعارض بينهما. أحد الحديثين، وذكر بعض أفرادهن في فذكر النساء مطلقاً في

 وما بعدها.[ 1/285
اغه من قوله: فقد بانت بنفس فر  ،غير المدخول بها لا عدة عليها، فإذا قال: أنت طالق ثلاثابأن  :ومن المعقول -ب

فتح . و 3/133الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  يراجع:] .فلا يؤثر شيئا ،بائن ي"ثلاثا" عليها وه دأنت طالق، فير   
: ، ن9/363( هـ852 )ت: الفضل العسقلاني الشافعي حمد بن علي بن حجر أبي، لأالباري شرح صحيح البخاري

 هـ.[1379 ة، سنة النشر:بلا طبع بيروت،-دار المعرفة 
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 أدلة أصحاب المذهب الرابع ومناقشتها:

 :بالسنة، والمعقول أصحاب المذهب الرابع استدل
نقض  :باب ]صحيح مسلم، كتاب الأقضية، «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» :ديثبح: فمن السنة -أ

 هذا الطلاق ليس عليه أمر النبيوجه الدلالة: أن و  .[(1718) 18 ، برقم:الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور
  فيكون كأنه لم يكن، فلا يقع به شيء.صلى الله عليه وسلم 

لأنا وإن منعنا وقوع  ؛الثلاثبتخصي، هذا العموم بما سبق في أدلة القولين الأولين من الحكم بوقوع الطلاق واعترض: 
 .[6/277نيل الأوطار  يراجع:. ]المجموع لم نمنع من وقوع الفرد

اوى الكبرى الفت يراجع:هذا المذهب لم يقل به أحد من السلف فيكون الحديث الذي ذكرتموه حجة عليكم. ]وبأن 
3/258]. 

و والمأمور من جهة الزوج بإيقاع الطلاق للسنة وه ،الزوج مأمور شرعا بإيقاع الطلاق للسنةن بأ ومن المعقول: -ب
لإذن شرعا ولأن نفوذ تصرفه با ،لأن أمر الشرع ألزم ؛الوكيل إذا أوقع لغير السنة لا يقع فكذلك المأمور شرعا بل أولى

 .[6/57المبسوط  يراجع:] والمنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا كطلاق الصبي والمعتوه.
 ، يكونلأن النهي عما لا يتحقق لا ؛أن النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه :أحدهما ك بأمرين:على ذلواعترض 

توجب العقاب إذا ويس ،حتى يستحق الثواب إذا انتهى ؛فإن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون المنهي فيه مختارا
 في الانتهاء.  وما لم يكن المنهي عنه متحققا في نفسه لا يتصور كونه مختارا ،أقدم

النهي عن الصلاة في ك  ،ولا يمنع نفوذه شرعا ،أن النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه :والثاني
واشتباه  ،وهنا النهي لمعنى في غير الطلاق من تطويل العدة ،والنهي عن البيع عند النداء يوم الجمعة ،الأرض المغصوبة
 ،الموكل وهذا بخلاف الوكيل فإن نفوذ تصرفه بأمر،  عند الندم فلا يمنع النفاذفيسد باب التلاأو  ،أمر العدة عليها

 ،وهنا تصرف الزوج بحكم ملكه، وهو بعقد النكاح صار مالكا للتطليقات الثلاث ،فإذا خالف المأمور به لا ينفذ
 ؛بي والمعتوهوهذا بخلاف الص ،والملك علة تامة لنفوذ التصرف ممن هو أهل للتصرف وإن لم يكن مأمورا ولا مأذونا فيه

د ألا ترى أنه لا يصح منهما التعليق بالشرط ولا الإضافة إلى ما بع ،لأن الأهلية لإيقاع الطلاق غير متحققة فيهما
 وما بعدها.[ 6/57المبسوط  يراجع:؟!. ]يح من الرجل في حيض المرأةولا تمليك الأمر منهما وكل ذلك صح ،البلوغ

 رابعا: الرأي المختار:
بعد استعراض المذاهب المختلفة في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد يظهر لنا ضعف المذهبين الأخيرين؛ لضعف 

النزاع بين السلف و د تتكافأ في البيان، أدلتهما، وقوة الإيرادات عليهما، والمذهبين الأولين أدلتهما كفرسي رهان، تكا
في ذلك ثابت لا يمكن رفعه؛ وليس مع من جعل ذلك شرعا لازما للأمة حجة يجب اتباعها من كتاب، ولا سنة، ولا 

اء من ف من غيره من فحول النظار والأتقينصوهاهنا يتميز الم القولين،فلا نكير على من ذهب إلى قول من ، إجماع
مد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الصنعاني، ، لمحسبل السلام. و 3/258الفتاوى الكبرى  يراجع:] الرجال.

  ، بلا طبعة ولا تاريخ.[: دار الحديث، ن2/257 هـ(1182: تالمعروف كأسلافه بالأمير )
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)أو( أكد الأول )بالأخيرين فواحدة(؛ لأن التأكيد في الكلام معهود في سائر اللغات، )أو( 
أكد الأول )بالثاني، أو( أكد )الثاني بالثالث( فثنتان، )وصح في المكرر بعطف( نحو: أنت 

و ثالث )لا( تأكيد )أول بغيره( من ثان أ ،الق وطالق )تأكيد ثان بثالث(؛ لتساويهماطالق وط
أو هما؛ لاختصاص الغير بواو العطف الموجب للتغاير، )وفي نحو( قوله: أنت طالق )طلقة 

لمنجزة فالمضمنة )فثنتان( تقعان متعاقبتين ا قبل طلقة( كطلقة بعد طلقة، أو طلقة بعدها طلقة،
 (1).أو بالعكس

قة( تقع )فطل  )أو( قال )لغير موطوءة( ما ذكر من المكرر والمقيد بالقبلية أو البعدية
 (3)،فلا يقع بما عداه شيء (2))مطلقا( عن التقييد بشيء مما مر؛ لأنها تبين بالواقع أولا

فلو قال: أنت طالق بعض طلقة، أو نصف طلقتين، أو نصف طلقة في  (4))ويكمل البعض(
نصف وثلث طلقة، أو نصفي طلقة، ولم يرد في غير الأولى كل جزء من  نصف طلقة، أو

طلقة، فواحدة فقط؛ لأنها المحقق في الإطلاق، ولأن الطلاق لا يتبعض، )ويعمل بقصده( في 
قوله، )فلو قال لأربع: أوقعت بينكن طلقة( أو طلقتين )إلى أربع( بدخول الغاية أي ثلاثا أو 

 ع، )إن لم يقصد توزيع المتعدد(، فإن قصد توزيع كل طلقة منهأربعا )فواحدة لكل( منهن تق
عملا بقصده،  ؛)عليهن ولو بتفاوت( بينهن، وقع في ثنتين ثنتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث

ن أو لبعده عن الفهم، )فإن قصد( بعليك ؛وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير
؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي (5)ين( فيقبل باطنا لا ظاهرا)د  بينكن: )بعضهن( أي فلانة وفلانة مثلا، 

                               
 .[461: 6/459. ونهاية المحتاج 55: 8/52تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
 في )أ( بدل )أولا(: أو. (2)
. ونهاية 8/55فة المحتاج تح يراجع:] لبينونتها، فوقع ما تلاها في غير محل. ؛لأنها بالطلقة الأولى خرجت عن سلطنته (3)

 .[6/461المحتاج 
 .[6/463. ونهاية المحتاج 8/58تحفة المحتاج  يراجع:. ]لقوته ؛فإيقاع بعضه ككله، إذ لا يتبعض ؛إجماعا (4)
 يراجع:] .بخلاف عليكن فلا يقبل إرادة بعضهن به جزما ،لاحتمال بينكن لما أراده ؛يقبل :والثانيعلى الأصح،  (5)

 وما بعدها.[ 6/464نهاية المحتاج 
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شركتهن، وإن قصد التفاوت بينهن، كأن قال: قصدت هذه بطلقتين وتوزيع الباقي على الباقيات ق بل 
 والله أعلم. (1)مطلقا،

 
 .(2))فصل(: في الاستثناء

لمستثنى ا رار، وهو أن ينويه قبل الفراغ من)صح استثناء بشرطه( السابق في كتاب الإق
وأن  ،(5)يستغرق (4)، وأن لا ينفصل بفوق نحو سكتة تنفس كعي أو تذكر، وأن ]لا[(3)منه

 لا يجمع المفرق في الاستغراق، )فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين

                               
 .[4/485وما بعدها. ومغني المحتاج 6/464. ونهاية المحتاج 54: 8/52تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
لأنه قد ثنى  ي استثناء؛، وسمالحبل إذا عطفت بعضه على بعضيت لغة: بمعنى العطف والعود، كقولهم: ثن   الاستثناء (2)

الصحاح  راجع:يوقيل: بمعنى الصرف والصد من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه. ] ،ذكره مرة في الجملة، ومرة في التفصيل
 [.14/124ولسان العرب  .]ثني[مادة  .391/ 1. ومقاييس اللغة 2294/ 6

أخواتها من متكلم واحد. أو هو: إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب واصطلاحا: الإخراج بإلا أو إحدى 
لجرجاني، ص التعريفات ل يراجع:] دخوله فيه، وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط.

 [.4/368. والبحر المحيط للزركشي 23
، كلام: أنه لا يعمل بالاستثناء حتى يتصل بأول ال-الإجماع عليه بعضهموادعى  -على الأصح، ومقابله وجهان: أحدهما  (3)

 .كم بصحة الاستثناء، بل لو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه فاستثنى، ح  يشترط لا والثاني:
وقيل: إنه  ،وحكي عنه: أنه يصح الاستثناء أبدا، أنه قال: إذا استثنى بعد سنة صح -رضي الله عنهما– كي عن ابن عباسوح  

  رجع عن ذلك.
فقال له  ؟وقال له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء -صاحب أبي حنيفة– أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي واحكو 

الفه. غير حكمه، ولو بعد زمان. فقال: عزمت عليك أن تفتي به، ولا تخلحق بالخطاب وي  ن الاستثناء المنفصل ي  أأبو يوسف: 
يفا فيما يورده، متأنيا فيما يريده، فقال له: رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك وكان أبو يوسف لط

ضة الطالبين ]يراجع: رو رجع إلى منزله، واستثنى. فانتبه الرشيد، وقال: إياك أن تعرف الناس مذهب ابن عباس، فاكتمه!.
 [وما بعدها. 4/380 البحر المحيط للزركشيو  .10/513. والبيان للعمراني 8/91

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
ن المستغرق مثل عشرة إلا عشرة باطل اتفاقا، كما نقله الأئمة، وحكوا فيه الإجماع، قال الزركشي: وفي هذا الإطلاق لأ (5)

: أنت طالق حكاية قولين عندهم فيوالنقل نزاع في المذاهب، أما المالكية فقد رأيت في كتاب المدخل لابن طلحة من المالكية 
ثلاثا إلا ثلاثا، وقد حكاه القرافي أيضا عنه، ونقل اللخمي من المالكية عن بعضهم في أنت طالق واحدة إلا واحدة، لا يلزمه 

ا إذا كان لان بموأما الحنفية فقيدوا البط، لظهور الندم ؛لأن الندم منتف بإمكان الرجعة، بخلاف أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ؛طلاق
الاستثناء بعين ذلك اللفظ، نحو: نسائي طوالق إلا نسائي. أو أوصيت بثلث مال إلا ثلث مال، فإن كان بغيره صح، وإن كان 
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بناء على أنه لا يجمع المفرق في المستثنى منه، ولا في المستثنى،  (1)وواحدة؛ فواحدة( تقع؛ 
قدم في الإقرار، فيلغو قوله: وواحدة؛ لحصول الاستغراق بها، )أو( قال: ولا فيهما، كما ت

أنت طالق )ثنتين وواحدة إلا واحدة، فثلاث( لا ثنتان بناء على ما ذكر فتكون الواحدة 
 (3)‘(2).مستثناة من الواحدة فيلغوا

)ولو عقب( طلاقه المنجز أو المعلق )بالمشيئة( كأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت 
الدار إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله )أو عدمها( كأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت 
الدار إن لم يشأ الله، )وقصد تعليقه( بالمشيئة أو بعدمها )منع انعقاده(؛ لأن المعلق عليه من 

أو عدمها غير معلوم، ولأن الوقوع بغير مشيئة الله مستحيل، ولو قال: أنت  مشيئة الله،
وخرج  ل،كل حاطالق إن شاء الله أو لم يشأ، طلقت؛ لأنه ينحل إلى قوله: أنت طالق على  

بقصد التعليق: ما لو سبق ذلك إلى لسانه، أو قصد به التبرك، أو أن كل شيء بمشيئته 
يق؛ عليق أو لا، أو أطلق، فإنها تطلق، وإن كان وضع ذلك للتعلتعالى، أو لم يعلم هل قصد الت

( ،  للانتفاء قصده، كما أن الاستثناء موضوع للإخراج ولا بد من قصده )ككل عقد وح  
عقب بها( أي  )أو ،كعتق، ويمين، وبيع، وفسخ، وصلاة، فإن تعقيبها بذلك يمنع انعقادها

؛ نظرا لصورة النداء (4)ق، إن شاء الله )وقع(بالمشيئة قوله: )يا طالق( كأن يقول: يا طال
، والحاصل لا يعلق؛ بخلاف أنت طالق، فإنه قد يستعمل (5)المشعر بحصول الطلاق حالته

                               
 لاثا.وعند الحنابلة إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. تقع ث مستغرقا في الواقع نحو: نسائي طوالق إلا هؤلاء، وأشار إليهن.

العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  بي، لأالذخيرة. و 5/605تار ]يراجع: رد المح
الإبهاج لابن السبكي . و م1994: الأولى، ، طبيروت-دار الغرب الإسلامي ، ن:بو خبزةأمحمد ، م: 9/295 هـ(684: ت)

 .[3/125. والكافي 4/487. ومغني المحتاج 8/63وتحفة المحتاج . 4/384. والبحر المحيط للزركشي 2/147
. ونهاية المحتاج 8/64تحفة المحتاج  يراجع:. ]بناء على الجمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله ؛ثلاث :وقيل (1)

6/467]. 
 .[468. ونهاية المحتاج 8/64تحفة المحتاج  يراجع:. ]بناء على الجمع في المستثنى منه ؛ثنتان :وقيل (2)
 [.487: 4/486. ومغني المحتاج 468: 6/466. ونهاية المحتاج 64: 8/61تحفة المحتاج  راجع:ي] (3)
والخلاف راجع  ،؛ لأنه إنشاء في المعنى كقوله: طلقتك أو أنت طالقالاستثناء يصحو  لا يقع والثاني:على الأصح،  (4)

 [.7/537م الوهاج النج يراجع:] إلى أنا هل نراعي الوضع في الاستثناء أو المعنى المراد باللفظ ونقيمه مقام الموضوع؟
 [.8/68تحفة المحتاج  يراجع:. ]ومحل ذلك فيمن ليس اسمها طالقا، وإلا لم يقع شيء ما لم يقصد الطلاق (5)
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عند القرب منه، وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول: أنت واصل، وللمريض 
  أعلم.والله (1).المتوقع شفاؤه قريبا: أنت صحيح؛ فينتظم الاستثناء في مثله

 
 في الطلاق. (2))فصل(: في الشك

)فلا( ا المعلق به لو )شك في( وقوع )طلاق( منه، منجز أو معلق، كأن شك في وقوع الصفة
وشك )أو( في )عدد( كأن طلق  (3)،وبقاء النكاح يحكم بوقوعه؛ لأن الأصل عدم الطلاق

)ولو علق  (6)‘(5)الزائد عليهلأن الأصل عدم  ؛(4)هل طلق واحدة أو أكثر )فالأقل( يأخذ به
اثنان بنقيضين(، كأن قال أحدهما: إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال الآخر: إن 
لم يكنه فزوجتي طالق، )وجهل( الحال، )فلا( يحكم بطلاق على واحد منهما؛ لأنه لو انفرد 

                               
 وما بعدها.[ 4/489وما بعدها. ومغني المحتاج  6/470ونهاية المحتاج  .68: 8/66تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
الشك: لغة: نقيض اليقين، والفعل شك يشك شكا، وقد شككت في كذا، وتشككت، وشككني فيه فلان.  (2)
 [، مادة: ]شكك[.4/1594، مادة: ]شك[. والصحاح 9/316. وتهذيب اللغة 5/270العين  يراجع:]

بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: هو ما استوى طرفاه، وهو  واصطلاحا: هو التردد
الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما على الآخر فهو ظن، والآخر وهم، فإذا طرحه 

 فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين، فإن لم يطابق يسمى جهلا مركبا.
ضرب من الجهل وأخ، منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا، فكل شك جهل ولا عكس، والشك 

التعريفات و . 528الكليات ص يراجع:والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه يطلق أيضا على مطلق التردد. ]
 [.128ص

 ه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدينالأشبا يراجع:عملا بقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ] (3)
 [م.1990-هـ 1411، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 51هـ( ص911السيوطي )ت: 

. 10/162. وبحر المذهب 10/225البيان للعمراني  يراجع:: يلزمه الأكثر. ]يلالورع أن يلتزم الأكثر، وق (4)
ر ة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبيواختلاف الأئمة العلماء، ليحيى  هـ( 560ن الدين )ت: المظفر، عو  بن ه بـ يـْ

 [م.2002-هـ 1423، م: السيد يوسف أحمد، ن: دار الكتب العلمية/بيروت، ط: الأولى، 2/179
 .[57صالأشباه والنظائر للسيوطي  يراجع:لأن الأصل عدم الزائد. ] (5)
 .[4/491. ومغني المحتاج 6/472. ونهاية المحتاج 8/69تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
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علق )واحد بهما لزوجتيه:  ، )أو((1)بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق الآخر لا يغير حكمه
فواحدة( منهما تطلق على الإبهام؛ لتحقق إحدى الصفتين قطعا، )ولزمه بحث( عن الطائر 

ن لم يمكن لم يلزمه ، فإإن أمكن أن يتضح له حاله بعلامة فيه يعرفها؛ لتعلم المطلقة من غيرها
عليه نفقتهما ة بغيرها، و لاشتباه المباح )اعتزال( عنهما إلى تبين الحال؛ إنما يلزمهذلك، )و(
  (2).إلى البيان

)أو( علق بهما )لزوجته وعبده(، كأن قال: إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وإلا 
رف فيه، )إلى ولا يتص هما، فلا يتمتع بها، ولا يستخدمهل الحال )منع( منفعبدي حر، وجه  

وإذا قال:  ،الحاكم، ولا يؤجره (3)إليه بيان(؛ للعلم بزوال ملكه عن أحدهما، وعليه مؤنتهما
م بعتقه، ك  ف، فإن نكل حلف العبد وح  طلقت، فإن كذبه العبد حل   طلاقفي ال (4)حنثت

)فإن مات( قبل بيانه  ،كم بطلاقهاوح   فتْ حل   (5)لك  ه ون  بتْ ق، فإن كذ  ت  أو: حنثت في العتق ع  
قرع( )بل ي   إرثها، وإرقاق العبد،قبل وارث( له إن )بين الحنث فيها(؛ لاتهامه بإسقاط )لم ي  

حة، أو خرج ق( إن كان التعليق في الصت  بينهما فلعل القرعة تخرج للعبد، )فإن خرجت له ع  
من الثلث، أو أجاز الوارث، وترث الزوجة إلا إن ادعت طلاقا بائنا، )أو خرجت لها بقي 

                               
وذلك كما لو وجد إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس فاجتهد اثنان وتوضأ كل واحد منهما من إناء صحت  (1)

 [.10/165بحر المذهب  يراجع:طهارتهما وصلاتهما، ولا يجوز لواحد أن يتوضأ منهما. ]
 وما بعدها.[ 4/491وما بعدها. ومغني المحتاج  6/473. ونهاية المحتاج 8/70تاج تحفة المح يراجع:] (2)
 أي إلى البيان. (3)
: الخ لْف  في اليمين (4) وهو من  قضها والن كْث فيها،والح نث في اليمين: ن لم يبر فيها، :ثان  ثا وح  نْ ث في يمينه ح  حن  ، الح نْث 

لسان  راجع:يفإما أن يندم على ما حلف عليه، أو يحنث فتلزمه الكفارة. ] نث: الإثم؛ وحنث في يمينه أي أثم،الح  
 . مادة ]حنث[.[3/298والمحكم  ، فصل الحاء المهملة.2/138العرب 

ح العلوم مفاتي يراجع:] ف عنه وامتنع.ل عن الشيء: إذا ضع  ك  : ن  ممن قوله، : هو الامتناع عن اليمينالنكول (5)
 .[207. وحلية الفقهاء ص39ص
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أما إذا بين الحنث في  (2)اث،والورع أن تترك المير  (1)الإشكال(؛ إذ لا أثر للقرعة في الطلاق،
 ؛عقر  لكن محله إذا لم يكن على الميت دين، وإلا أ   (3)بل قطعا؛ لأنه إنما أضر نفسه،العبد ق  

 (4).نظرا لحق العبد في العتق، والميت في الرق ليوفي منه دينه
إحداهما( بعينها، كأن خاطبها بطلاق وحدها، أو نواها بقوله: إحداكما طالق، )ولو طلق 

ف( الأمر من قربان وغيره ق  وجهلها( كأن نسيها، أو كانت حال الطلاق في ظلمة، )و  )
؛ (6)إلى أن يعلمها، )ولا يطالب ببيان( لها )إن صدقتاه( في جهله ]بها[)لعلم( أي  (5)وجوبا

لأن الحق لهما؛ فإن كذبتاه، وبادرت إحداهما فقالت: أنا المطلقة. لم يكفه: نسيت، أو: لا 
)ولو قال لها( أي  (7)ي بطلاقها،ض  فإن نكل حلفت، وق   ،يحلف أنه لم يطلقهاأدري؛ بل 

وله )بيمينه(؛ بل( قلزوجته )وأجنبية: إحداكما طالق. وقصد الأجنبية( بأن قال: قصدتها. )ق  
)لا إن قال: زينب طالق( واسم زوجته زينب )وقصد أجنبية( اسمها  (8)لاحتمال اللفظ لذلك،

                               
والصحيح أنها لا تطلق؛ لأن القرعة لا مدخل لها في الطلاق؛ بدليل ما لو طلق إحدى نسائه،  ،وقال أبو ثور تطلق (1)

لم تطلق واحدة منهن بالقرعة، بخلاف العتق؛ فإن الن، ورد به؛ ولأن للقرعة مدخلا في أصل ما وقع فيه العتق وهو 
كفاية   راجع:يقرعة في النكاح بالإجماع. ]الملك، ولا يمكن قياس الطلاق عليه؛ لأن الطلاق حل النكاح، ولا مدخل لل

 [.10/164وبحر المذهب . 14/175 النبيه
ان، ولا يتصرف فيبقى الإبهام كما ك ،ففي غيره أولى ،لأن القرعة غير مؤثرة فيما خرجت عليه ؛قر  والأصح أنه لا ي   (2)

عمل في الرق لأن القرعة ت ؛يرق :والثاني ،أما في الباطن فيملك التصرف فيه قطعا ،في الظاهروهذا  الوارث فيه،
 يراجع:] ر فيه.بأنها إذا لم تؤثر في عديله فلا تؤث :دوالعتق، فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله، ور  

 .[6/478. ونهاية المحتاج 8/76تحفة المحتاج 
 .لخروجه عن التركة بذلك ؛أضر نفسه بتفويت العبد عليه (3)
  وما بعدها.[ 4/495وما بعدها. ومغني المحتاج 6/477وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/75تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
لك إلا ا وجب الامتناع عن الأولى ولا يمكننا معرفة ذوالثانية بالاحتياط، ولم   ،المطلقة بالأصالةفيمتنع عنهما،  (5)

ول لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يعرف في علم الأص بالامتناع عن الثانية وجب الامتناع عنها أيضا؛ لأن ما
 [.1/103وما بعدها. والإبهاج للسبكي  83التمهيد للإسنوي ص يراجع:بمقدمة الواجب. ]

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (6)
 .[6/474. ونهاية المحتاج 8/70تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
 يراجع:] .لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد ؛لا يقبل وتطلق زوجته :والثانيعلى الأصح،  (8)

 .[4/492. ومغني المحتاج 6/474نهاية المحتاج 
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)أو قال لزوجتيه: إحداكما طالق. وقع(  (1)ظاهرا؛ لأنه خلاف الظاهر،زينب فلا يقبل قوله 
( في )ووجب فورا في( طلاق )بائن تعيين( للمطلقة )إن أبهم ،ولا يتوقف على تعيين أو بيان

؛ (2)ىطلاقه، )وبيان( لها )إن عيّن( فيه؛ لتعرف المطلقة منهم، فإن أخر ذلك بلا عذر عص  
)و(وجب أيضا )اعتزالهما(؛ لالتباس المباحة بغيرها، )ومؤنتهما(؛ لحبسهما  ،ذّ رفإن امتنع ع  

 المطلقة  لا يسترد ما صرفه إلىعنده حبس الزوجات )إلى تعيين أو بيان(، وإذا عين، أو بين  
)ولو ماتتا، أو  (3)،أما الطلاق الرجعي فلا يجب فيه ذلك فورا؛ لأن الرجعية زوجة ،لذلك

ه أو بيانه، )بقيت مطالبته( به، لبيان حكم الإرث، وإن كانت إحداهما  إحداهما( قبل تعيين
كتابية، والأخرى والزوج مسلمين: فيوقف من تركة كل منهما، أو أحداهما نصيب زوج إن 

)أو(  (4)،ويرث من الأخرى توارثا، فإذا عين أو بين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا،
؛ لأن ثه()ق بل بيان وار  ل موتهما أو موت إحداهما،نه ولو قبْ مات )هو( قبل تعيينه أو بيا

؛ لأنه اختيار بشهوة فلا (5))لا تعيينه(قرينة عليه بخبر أو البيان إخبار يمكن وقوف الوارث 
 (7)‘(6)،يخلفه الوارث فيه

                               
لك لا اشتراك فيه وضعا ولا تناولا، فالطلاق مع ذ (الاسم العلم)إذ  ؛لاحتماله وإن بعد ؛بل يدين ،على الصحيح (1)

يقبل  :الثانيفأثرت نية الأجنبية حينئذ، و  ،فإنه يتناولهما وضعا تناولا واحدا (أحد)، بخلاف لا يتبادر إلا إلى الزوجة
  .[4/493. ومغني المحتاج 6/475نهاية المحتاج  يراجع:]. لاحتمال اللفظ لذلك كما في التي قبلها ؛بيمينه

 ستحق التعزير بالامتناع.يأي صار عاصيا، ومن ثم  (2)
 .[6/475وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/71تاج تحفة المح يراجع:] (3)
 .[6/477. ونهاية المحتاج 8/74تحفة المحتاج  يراجع:منها. ] إن نازعه ورثتها ونكل عن اليمين حلفوا، ولم يرثف (4)
والثاني: يقوم مقامه فيهما كما يخلفه في حقوق كالرد بالعيب واستلحاق النسب. والثالث: المنع ، على الأظهر (5)

 .[4/495. ومغني المحتاج 6/477نهاية المحتاج  يراجع:] فيهما؛ لأن حقوق النكاح لا تورث.
المنع  :كما يخلفه في حقوقه كرد بعيب واستلحاق نسب، والثالث  ،يقوم مقامه فيهما :والثانيعلى الأظهر فيهما،  (6)

 .[7/546الوهاج  . والنجم6/477نهاية المحتاج  يراجع:. ]لأن حقوق النكاح لا تورث ؛فيهما
ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة، بخلاف ما  (7)

نهاية ] لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم.
 .[6/477المحتاج 
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 (1).ثقة ومات فلا إر ل  بهمت المط  إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأ   فلو كانت
 

 )فصل(: في بيان الطلاق السني وغيره.
  وفيه اصطلاحان:

 وتبعته. (4)؛ وعليه جرى الأصل(3)ولا، ولا ،(2)أحدهما وهو المشهور: ينقسم إلى سني، وبدعي
 .(6)وعليه جرى في المنهاج (5)وثانيهما: ينقسم إلى سني، وبدعي،

وعلى الأول )طلاق موطوءة( ولو في الدبر  (7)وفسر قائله السني بالجائز، والبدعي بالحرام،
 بأن كانت حائلا أو حاملا من زنا وهي)تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها عقبه( أي الطلاق، 

تحيض وطلقها مع آخر نحو  حيض، أو في طهر قبْل آخره، أو علق طلاقها بمضي بعضه، أو 
ولا( وطئها  )بمضي بعضهبآخر نحو  حيض )ولم يطأ(ها )في طهر طلق فيه، أو علق( طلاقها 

)في نحو حيض قبله، أو طلق مع آخره، أو علق به( أي بآخره؛ وذلك لاستعقابه الشروع في 
ٻ  ٻ  ٻ    چالعدة؛ وعدم الندم فيمن ذكرت، وقد قال تعالى: 

                               
 .[495: 4/492. ومغني المحتاج 477: 6/474. ونهاية المحتاج 75: 8/70تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
الطلاق السني: هو الذي يصادف طهرا عريا عن الوقاع، والبدعي: ما يصادف حيضا، أو نفاسا، أو طهرا وقع فيه  (2)

ا، فلإشكال عدتها، وأما المجامعة في طهرهوقاع. أما الحائض فكان طلاقها بدعة؛ لأنها طلقت في زمان لا يحتسب به من 
نهاية المطلب  يراجع:] أمرها: هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر وتعتد بوضع الحمل؟ أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر؟

 [.10/114. والحاوي الكبير 14/10
 أي ولا سني، ولا بدعي. (3)
ره ثم شرحه ؛ لأن المصنف اختصالشافعي، للشيخ زكريا الأنصاري: منهج الطلاب في فقه الإمام هنا المراد بالأصل (4)

، م: صلاح بن محمد بن عويضة، ن: دار الكتب العلمية 126ص ]يراجع: منهج الطلاب في هذا الكتاب كما تقدم.
 [م.1997-هـ 1417 ،بيروت، ط: الأولى–

ا لا ومن استبان حملها منه ومن لم يدخل به وإنما كان التقسيم الأول أشهر لأن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة (5)
 [.7/3نهاية المحتاج  يراجع:سنة فيه ولا بدعة. ]

 [.236، صمنهاج الطالبين يراجع:] (6)
 .[8/235الشرح الكبير لابن قدامة  يراجع:. ]مصار على تحريمهوقد أجمع العلماء في جميع الأ (7)
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، )وإلا( بأن كانت (2)أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة (1) چپپ
هة، أو علق طلاقها بمضي بعض نحو  حيض، أو بآخر حاملا من زنا وهي لا تحيض، أو من شب

طهر وطلقها مع آخره، أو في نحو حيض قبْل آخره، أو وطئها في طهر طلقها فيه، أو علق 
طلاقها بمضي بعضه، أو وطئها في نحو حيض قبله، أو في نحو حيض طلق مع آخره، أو علق 

؛ والمعنى في ذلك تضررها (5)أجنبي، أو اختلعها (4)وإن سألته طلاقا بلا عوض (3)به )فبدعي(
وأدائه إلى الندم في غيره عند ظهور  (6)بطول مدة الترب، إن لم يستعقب الشروع في العدة،

فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك  (7)الحمل،
وق فيه، وكون تمال العلفيتضرر هو والولد، وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر؛ لاح

، وألحقوا الوطء في الدبر بالوطء في القبل؛ (8)بقيته مما دفعته الطبيعة أولا وتهيأ للخروج
  (9).لوجوب العدة بهما. واستدخال المنّي كالوطء، فيحرّ م إن علم به

                               
 [1]الطلاق:  (1)
 .[7/5. ونهاية المحتاج 8/79تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
 .[7/5. ونهاية المحتاج 8/78تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
من ثم لو تحققت و  ،لرضاها بالتطويل ؛وقيل: إن سألته لم يحرم ؛ لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن،على الأصح (4)

 .[7/4. ونهاية المحتاج 8/77تحفة المحتاج  يراجع:. ]رغبتها فيه لم يحرم
دم احتمال للإمام لا وجه محقق، إلا أن يثبت عمن تق :لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه، والثاني على الأصح؛ (5)

. والنجم الوهاج 4/498مغني المحتاج  يراجع:] الإمام أنه يجوز؛ لأن الظاهر أن الأجنبي إنما بذل لحاجتها إلى الخلاص.
7/550]. 

فصارت  ،ضوعند من جعلها الحي   ر،ن بقية حيضها غير محتسب به من عدتها عند من جعل الأقراء الأطهالأ (6)
 .[10/13. ]بحر المذهب بالطلاق فيه غير زوجة ولا معتدة

]بحر  فتكون عدتها بوضع الحمل؟ أو لم تعلق فتكون بالإقراء؟ نها تصير مرتابة في عدتها هل علقت من وطئةولأ (7)
 .[10/13المذهب 

. ومغني المحتاج 7/5نهاية المحتاج  يراجع:. ]لأن لبقية الحيض إشعارا بالبراءة ؛لا يكون بدعيا :والثانيعلى الأصح،  (8)
4/498]. 

 .[8/77. وتحفة المحتاج 7/4نهاية المحتاج  يراجع:] (9)
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ومن البدعي: ما لو قسم لإحدى زوجتيه مثلا ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها، فإنه يأثم  
ويستثنى من الطلاق في زمن البدعة: طلاق المول  إذا طولب به،  (1)،ما ذكره الشيخانك

، سنيّ فإنه ليس ببدعي كما أنه ليس ب وطلاق القاضي عليه، وطلاق الحكمين في الشقاق،
)وطلاق غيرها( أي غير الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ، أو كانت صغيرة، أو آيسة، أو حاملا 

ن )بدعة بعوضها( أي بالعوض منها )لا( سنّي، )ولا( بدعيّ؛ لانتفاء ما مر )وخلعها في( زم
في السني والبدعي؛ ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول 
الترب،، وأخذه يبعد احتمال الندم، والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد 

                               
 .[8/378. والشرح الكبير 8/9روضة الطالبين  يراجع:] (1)
 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم وهو: مصطلح شافعي يطلق على الإمامين: الرافعي :الشيخانو 

كان من العلماء العاملين، يذكر عنه تعبد، هـ،  555مولده: سنة ، الرافعي القزويني، شيخ الشافعية، عالم العجم والعرب
له: الفتح العزيز في شرح الوجيز، وشرح آخر صغير، وشرح ، انتهت إليه معرفة المذهب ،وأحوال، وتواضعونسك، 

مجلدين، تعب عليه، وأربعون حديثا مروية، وأمال على ثلاثين حديثا، وكتاب التذنيب فوائد على  في مسند الشافعي
وما بعدها. وطبقات الشافعية  16/197 لاءسير أعلام النب يراجع:] هـ.623توفي في ذي القعدة سنة ، الوجيز

 وما بعدها.[8/281الكبرى 
ي الدين الشيخ الإمام العلامة محي ،امز يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين محمد بن جمعة بن ح وهو: والنووي

أحد العباد والعلماء  ه،وضابطه ومرتب ،النبيل، محرر المذهب ومهذبه، الفقيه الشافعي ،الحافظ ،النووي ،أبو زكريا الحزامي
وقد انتفع بتصانيفه وتعاليقه أهل المذهب، منها: كتاب الروضة  هـ،631الزهاد، ولد في العشر الأواسط من المحرم سنة 

: شرح هلوزاد فيها تصحيحات واختيارات حسان، وشرح ربع المهذب بكتابه المجموع، و  ،اختصر فيها شرح الرافعي
م من المغاربة وغيرهم، وزاد فيه ونق،، وكتاب تهذيب الأسماء واللغات، وكتاب مسلم، جمع فيه مشروحات من تقد

المنهاج في الفقه اختصر فيه المحرر وزاد فيه ونق،، وكتاب الإرشاد، وكتاب التقريب والتيسير، وكتاب البيان في آداب 
والصبر  ،عيشوالاقتصاد في ال ،قشفوالت ،والزهد ،وقد كان رحمه الله على جانب كبير من العلموغيرها،  حملة القرآن،

ن من رجب سنة توفي ليلة أربع وعشري، على خشونته، والورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه، ولا قبله بدهر طويل
في  ينظروما بعدها. و  909وما بعدها. وطبقات الشافعيين ص 8/395طبقات الشافعية الكبرى  يراجع:هـ. ]676

  .[40. ومعجم في مصطلحات فقه الشافعية ص236صالفقهية  : مصطلحات المذاهبالمصطلح
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ة (1)ومن هذا، فلا ندم استعقب الطلاق شروعها في العدة ؛ لأنه لم يقع في (2)طلاق المتحيرّ 
)وحرم( من هذه الأقسام )بدعي(؛ للنهي عنه؛ والعبرة  (3)طهر محقق، ولا في حيض محقق،

في المنجز بوقته، وفي المعلق بوقت وجود الصفة، إلا إذا جهل وقوعه في زمن البدعة، فالطلاق 
لفاعله إذا لم يستوف عدد الطلاق )رجعة( في زمن ، )وسن( (4)وإن كان بدعيا لا إثم فيه

 ،(5)"مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إن أراد" :البدعة؛ لخبر ابن عمر في رواية
)طلقة سنية بدعية أو حسنة  ، )ولو قال(: أنت طالق(6)ويقاس بما فيه بقية صور البدعة

، كالحسن من بمعنىنعم لو فسر كل صفة  ،وقع حالا( ولغا ذكر الصفتين؛ لتضادهما قبيحة

                               
ومن هذا أي: الذي لا سني ولا بدعي: طلاق المتحيرة، وهذه الصورة تمام تسع ))في هامش النسخة )أ(: قوله:  (1)

 .((صور يقع الطلاق فيها لا سني ولا بدعي. ا.هـ شيخنا المؤلف
من: حار، يقال: حار بصره يحار حيرة وحيرا وحيرانا، وتحير، إذا نظر إلى الشيء فعشي، وتحير: تردد، وتحير واستحار  (2)

وحار: لم يهتد لسبيله، وهو حائر وحيران، من قوم حيارى، والأنثى حيرى، وحار يحار حيرة وحيرا أي تحير في أمره، 
ولسان  ، مادة ]حير[.3/435المحكم والمحيط الأعظم  يراجع:ه لشيء. ]وحيرته أنا فتحير. ورجل حائر بائر إذا لم يتج

 [.4/222العرب 
 .124معجم لغة الفقهاء ص يراجع:نسيت أيام حيضها، أو ترددت في تحديدها. ] نْ : م  اصطلاحا والمرأة المتحيرة

 [.107والقاموس الفقهي ص
إن لم تحض فبدعي؛ لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع  :ظرولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها ن   (3)

 .[4/498. ]مغني المحتاج والنفاس، وإلا فإن طلقها في الطهر فسني، أو في الحيض فبدعي
 .[10/8. وبحر المذهب 2/97. وفتح الوهاب 4/497مغني المحتاج  يراجع:] (4)
، كتاب الطلاق، 2/1093 وصحيح مسلم. 5251 ، كتاب الطلاق، برقم7/41 ]صحيح البخاري .متفق عليه (5)

 .[1471باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم 
 ،صلى الله عليه وسلم ولفظهما: عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله

ثم  مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،» صلى الله عليه وسلم: ن ذلك، فقال رسول اللهعصلى الله عليه وسلم  فسأل عمر بن الخطاب رسول الله
 .«تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

ة ترفع أصل المعصية. لتوبفإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله، فكانت بمنزلة ا (6)
 .[7/6ونهاية المحتاج  .8/79تحفة المحتاج  يراجع:]
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ر لأن ضرر وقوع العدد أكث حيث الوقت، والقبح من حيث العدد، قبل وإن تأخر الوقوع؛
 (1).من فائدة تأخر الوقوع

  (2)،فعة؛ لانتفاء المحرم له)وجاز جمع( الطلقات )الثلاث( ولو د  
                               

 .[4/501. ومغني المحتاج 7/8نهاية المحتاج  يراجع:] (1)
 :من حيث الجواز وعدمه في كلمة واحدة مذاهب العلماء في حكم جمع الطلقات الثلاث (2)

 أولا: اختلاف الفقهاء:
 مذهبين:اختلف العلماء في ذلك على 

روي و  وابن حزم إلى تحريم جمع الطلاق في كلمة واحدة، ،ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في روايةالمذهب الأول: 
وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة  ،ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر

مد بن أحمد ، لمحتحفة الفقهاء. و 2/190. وتبيين الحقائق 68ص  بداية المبتدي. و 6/6المبسوط  يراجع:. ]والتابعين
، بيروت- : دار الكتب العلمية، ن2/171 هـ(540بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي )المتوفى: نحو ا

لمالكي امحمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني،  بي، لأالرسالةو  م.1994-هـ1414: الثانية، ط
 الوليد محمد بن أحمد بن بي، لأالمقدمات الممهدات، بلا طبعة ولا تاريخ. و : دار الفكر، ن93ص  هـ(386: ت)

-هـ1408: الأولى، ، طبيروت– : دار الغرب الإسلامي، ن: محمد حجي، م1/501 هـ(520: ترشد القرطبي )
 أبيفوظ بن أحمد بن الحسن، ، لمحالإمام أحمدالهداية على مذهب . و 3/108الكافي و . 7/368المغني و  .م1988

: مؤسسة غراس للنشر ، نماهر ياسين الفحلو : عبد اللطيف هميم ، م429( ص هـ 510 )ت: الخطاب الكلوذاني
المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد و  .3/79وشرح منتهى الإيرادات  .م2004-هـ1425: الأولى، ، طوالتوزيع

بيروت، بدون طبعة ولا –، ن: دار الفكر 9/364هـ( 456ندلسي القرطبي الظاهري )ت: بن سعيد بن حزم الأا
: المكتبة ، ن5/274، سين بن عودة العوايشة، لحالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة.و تاريخ

 .[هـ1429-1423: الأولى، من ، طدار ابن حزمو الإسلامية 
 يراجع:]إباحته.  إلى ثور، وداود وابن حبيب من المالكية ووأب ية والحنابلة في روايةذهب الشافعالمذهب الثاني: 
المغني و  .9/286. والبيان للعمراني 9/253والحاوي الكبير  وما بعدها. 5/192الأم و . 5/285 البناية شرح الهداية

7/368]. 
 لفظة واحدة للمطلق بين يديه ثلاثا فيمعارضة إقراره عليه الصلاة والسلام سبب الخلاف سبب الخلاف: ثانيا: 

 .[3/86بداية المجتهد ] لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة.
 ثالثا: الأدلة ومناقشتها:
 أدلة الجمهور ومناقشتها:

 :استدل الجمهور بالكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع، والمعقول
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ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    چ قوله: إلى   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قوله تعالى:بمن الكتاب: ف -أ

قال: ومن طلق ثلاثا فما جعل الله له  !: فأي أمر يحدث بعد الثلاثابن المنذر قال [.1: الطلاق] چچ  چ  ڇ
مخرجا، ولا من أمره يسرا، قال: وهو طلاق السنة الذي أجمع أهل العلم عليه أنه للسنة، قال: فأما ما زاد على ذلك 
مما لا رجعة لمطلقة عليها، فليس للسنة إذا كانت من طلق ثلاثا، لا يجوز أن يحدث له بعد ذلك أمرا، فمن فعل ذلك، 

لق ثلاثا، فأي إذا طووجه الدلالة: أنه ، وقد أمر الله أن يطلق للعدة، صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به وما سنه رسول الله فقد خالف
 [.5/185 الإشراف على مذاهب العلماء يراجع:] وذلك خلاف ما أمر الله. !وأي أمر يحدث !عدة تحصى

 ومن السنة بدليلين: -ب
كانت تبين ،  لا»قال:  رأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل ل أن أراجعها؟أف: يا رسول الله قال ا روي أن ابن عمربم -1

والسنن الكبرى  .3974، رقم: كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهسنن الدارقطني،  ] .«وتكون معصية ،منك
 [ .14939، رقم: الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة :باب للبيهقي، كتاب الطلاق والخلع،

ه متكلم الحديث فيه نكارة، وبعض روات عن الحسن عن ابن عمر، قال ابن عبد الهادي: عطاء الخراساني رواه والحديث]
ينظر: ] .[هذه الزيادات التي أتي بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد تكلموا فيهوقال البيهقي:  فيه.

ج أن لا الاختيار للزو  :باب ي، كتاب الطلاق والخلع،. والسنن الكبرى للبيهق2817، رقم: 4/403تنقيح التحقيق 
 .[2/190تبيين الحقائق يراجع: . و 14939، رقم: يطلق إلا واحدة

يعني  :«لو طلقتها ثلاثا كنت قد أبنت امرأتك وعصيت ربك» صلى الله عليه وسلم: قول النبيبأن المراد ب :على هذا الحديثواعترض 
 [10/121ي الكبير الحاو  يراجع:. ]بإيقاعهن في الحيض لا بالجمع بينهن

قام غضبانا تطليقات جميعا، ف عن رجل طلق امرأته ثلاثصلى الله عليه وسلم  محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول اللهعن وبما روي  -2
 .«؟!أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»ثم قال: 

 .واللعب بكتاب الله تعالى وهو ترك العمل به حرام فيكون إيقاع الثلاث جملة حراما ."رواته موثقون"قال ابن حجر: 
بلوغ المرام من أدلة . و 3401، رقم: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، كتاب الطلاق، النسائي سنن ينظر:]

 ،1072، رقم: 407ص  هـ( 852: تالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ) بي، لأالأحكام
حاشية يراجع: . و م2014-هـ1435: الأولى، ، طالرياض– : دار القبس للنشر والتوزيع، ن: ماهر ياسين الفحلم

 .[2/190الشلبي على تبيين الحقائق 
 ومن الآثار بثلاثة: -ج
ا غيرك، وعصيت زوجإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح " لمطلّ ق: أنه قال ابن عمر بما روي عن -1

ها، تحريم طلاق الحائض بغير رضا :بابصحيح مسلم، كتاب الطلاق،  يراجع:. ]"الله فيما أمرك من طلاق امرأتك
 (.[1471) 1، رقم: وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها
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، ن منصورسنن سعيد ب يراجع:] ."أن عمر بن الخطاب كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره"روي وبما  -2

، التعدي في الطلاق: بابكتاب الطلاق،   هـ(227لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )ت: 
 [.م1982-هـ 1403الهند، ط: الأولى،  –، م: حبيب الرحمن الأعظمي، ن: الدار السلفية 1073رقم: 

رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه عوبما روي  -3
چ  وإن الله قال: !يا ابن عباس !ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم، فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس

[، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك 2]الطلاق:  چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں
. والسنن 2197، رقم: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث :باب سنن أبي داود، كتاب الطلاق، يراجع:. ]امرأتك

 .[14943، رقم: الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة :بابالكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، 
 الإجماع:أما و  -د

المغني  يراجع:] هم خلاف قولهم، فيكون ذلك إجماعا.قول من سمينا من الصحابة، ولم يصح عندنا في عصر  هو فقالوا:
 .[10/119. والحاوي الكبير 7/369

فقد اس، وقد اختلفت الرواية عن ابن عب ،غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من الصحابة على دعوى الإجماع بأنهواعترض 
مرأتك، ثلاث فتحرم عليك ا روى سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا فقال: أما

 ي الله عنهرض ، فجعل الوزر فيما جاوز الثلاث. ]قلت: وروي مثله عن عليوبقيتهن وزرا اتخذت آيات الله هزوا
. ومصنف ابن 3946و 3928، رقم: كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهسنن الدارقطني،   يراجع:وإسناده منقطع. 

، 11/333. وإتحاف المهرة 17804، رقم: يطلق امرأته مائة، أو ألفا في قول واحدفي الرجل أبي شيبة، كتاب الطلاق، 
 .[10/121. والحاوي الكبير 14140

 المعقول:من و  -هـ
ظر لمعنى التدارك عند الندم فلا يحل له تفويت هذا المعنى في نفسه بعد ما ن ؛الشرع متعددا هنما جعلإن الطلاق بأ-1

الظاهر أنه يندم إذا ف ،الشرع له كما لا يباح له الإيقاع في حالة الحيض لأنه حالة نفرة الطبع عنها وكونه ممنوعا شرعا
الطهر ثم  ليه أنه لو طلقها واحدة فيوالدليل ع ،فهذا مثله ،لمعنى خوف الندم ؛جاء زمان الطهر فيكره إيقاع الطلاق

 ،اوليس في إيقاع الثانية في الحيض معنى تطويل العدة ولا معنى اشتباه أمر العدة عليه ،أخرى في الحيض يكون مكروها
 .وهذا في إيقاع الثلاث أظهر فكان مكروها ،أن معنى كراهة الإيقاع لمعنى خوف الندم إذا جاء زمان الطهرعلى فدل 

 .[2/190. وتبيين الحقائق 6/6المبسوط ]يراجع: 
 .[10/119]يراجع: الحاوي الكبير  عدد يتعلق به البينونة فوجب أن يتكرر كاللعان. الطلاق نبأو-2

 ثلاثة أوجه:ب على هذا القياس واعترض
 ة.قفلم يجز أن يكون أصلا لما يوقع الفر  ،أن الفرقة لا تقع على قولهم باللعان حتى يوقعها الحاكم أحدها:
 أن عدد اللعان لا يصح مجموعه فوجب تفريقه. والطلاق يصح مجموعه فلم يجب تفريقه. والثاني:
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اوي الكبير الح يراجع:] أنه لما جاز عدد اللعان في وقت واحد اقتضى أن يجوز عدد الطلاق في وقت واحد. والثالث:

10/121]. 
تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة، فحرم كالظهار، بل هذا أولى؛ لأن الظهار يرتفع  الطلاق الثلاث نبأو-3

 .تحريمه بالتكفير، وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال
ضرر وإضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة، فيدخل في عموم النهي، وربما كان وسيلة إلى  الطلاق الثلاث نبأو-4

يلة لا تزيل التحريم، ووقوع الندم، وخسارة الدنيا والآخرة، فكان أولى بالتحريم من الطلاق في عوده إليها حراما، أو بح
الحيض، الذي ضرره بقاؤها في العدة أياما يسيرة، أو الطلاق في طهر مسها فيه، الذي ضرره احتمال الندم بظهور 

 .[7/369غني .]يراجع: المالحمل؛ فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافا كثيرة
لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا، والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدة  ؛النكاح عقد مصلحةن وبأ-5

لاء ع، لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع]يراجع: [. 205]البقرة: چڑ   ڑ  ک  کچ:  وقد قال الله 
: الثانية، ، ط: دار الكتب العلمية، ن3/95 هـ(587: تبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ) الدين، أبي

 .[م1986-هـ 1406
ظر فكان الأصل هو الح ،النكاح عقد مسنون بل هو واجب فكان الطلاق قطعا للسنة وتفويتا للواجبن بأو-6

فساد إذا  اين أو اللأن التب ؛والتأديب يحصل بالطلقة الواحدة الرجعية ،أو للتخلي، ،إلا أنه رخ، للتأديب ،والكراهة
كان من قبلها فإذا ذاقت مرارة الفراق فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح، والتخلي، يحصل 

يا بما ذكرنا فلا ضرورة ضوالثابت بالرخصة يكون ثابتا بطريق الضرورة، وحق الضرورة صار مقْ  ،بالثلاث في ثلاثة أطهار
 .[3/95 بدائع الصنائع. ]قي ذلك على أصل الحظرإلى الجمع بين الثلاث في طهر واحد فب

 أدلة الشافعية ومن وافقهم ومناقشتها:
 :ومن وافقهم بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول الشافعية استدل

 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچقول الله تعالى: ب :من الكتابف -أ
 فكان رفع الجناح عنه من غير تمييز لعدد يوجب التسوية، فقد رفع الله الجناح عن طلاق النساء، [236: ]البقرة 

 [10/119الحاوي الكبير  يراجع:] بين الأعداد.
 ومن السنة بخمسة أدلة: -ب
 إن مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم»في حديث ابن عمر: صلى الله عليه وسلم  عموم قول رسول اللهب -1

 فقد أطلق الطلاق ولم يقيده بواحدة أو اثنتان أو ثلاث فالقول بعدد دون عدد تحكم. «شاء أمسكها وإن شاء طلقها
 .[1/502المقدمات  يراجع:]

وهما عمر بن  ،بقوله هذا من المخاطبين بهصلى الله عليه وسلم  لا يكون هو أعلم بمراد رسول اللهعلى هذا الاستدلال: بأنه  واعترض
 .[1/502لمقدمات ا يراجع:. ]عمر، فقد قالا جميعا: من طلق ثلاثا فقد عصى الله ورسوله الخطاب وابنه عبد الله بن
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: كذبت رعويم لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته قالصلى الله عليه وسلم  سهل بن سعد الساعدي، أن النبي ي عنرو وبما  -2

كتاب الطلاق، باب من   ،7/42 في صحيحيهما، البخاري ينالشيخ أصله عند] عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا.
وأخرجه البيهقي في السنن  .1492 ، كتاب اللعان، برقم2/1129. ومسلم 5259أجاز طلاق الثلاث، برقم 

 [والحديث صحيح. .15320، رقم: باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك، كتاب اللعان، الكبرى
 .8/73نير البدر الم يراجع:] لأنه لا يقر على منكر. ؛وأنكرهصلى الله عليه وسلم  فلو كان الجمع بين الطلاق والثلاث محرما لأبانه

 .[10/120والحاوي الكبير 
ثم إن اللعان ، نباللعا لا حجة فيه؛ لأنه إنما طلق أجنبية قد حرمت عليهعلى هذا الاستدلال: بأن الحديث واعترض 

ا حرم لما يعقبه غيره، ولأن جمع الثلاث إنم يوجب تحريما مؤبدا، فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو
 ،صوله باللعانلح ؛من الندم، ويحصل به من الضرر، ويفوت عليه من حل نكاحها، ولا يحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان

فأخر  ،لعلمه أنه لشدة الغضب ربما لا يقبل قوله فيكفر ؛في ذلك الوقت شفقة عليه يهترك الإنكار علوقد يكون 
 .[1/502. والمقدمات 7/369. والمغني 6/5المبسوط  يراجع:. ]الإنكار إلى وقت آخر

بذلك، وقال:  صلى الله عليه وسلم عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي وبما روي عن -3
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة،  ،«والله ما أردت إلا واحدة؟» صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله

والحديث ، وإلا لما كان للتحليف معنى. ]فدل على وقوع الثلاث لو أرادها من غير تحريم .صلى الله عليه وسلم  فردها إليه رسول الله
وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري  ،اختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنهقال ابن حجر: 

، رقم: 3/458. والتلخي، الحبير 2206، رقم: في البتة :بابسنن أبي داود، كتاب الطلاق،  راجع:ي بالاضطراب.
 .[10/120. والحاوي الكبير 1603
حتى صلى الله عليه وسلم  لنبييكن بحضرة ا ، مع أنه لمعلى هذا الاستدلال: بأن الحديث يحمل على أنه استوفى عدد طلاقها واعترض

بلي شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنصر الخرقي، لعلى مخت شرح الزركشي يراجع:. ]ينكر عليه
 .[م1993-هـ1413: الأولى، ، ط: دار العبيكان، ن5/376 هـ(772: ت)

سلمة، أن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخبرته، أن أبا حف، بن المغيرة المخزومي،  أبي وبما روي عن -4
 [.(1480) 38رقم:  ،المطلقة ثلاثا لا نفقة لها :باب]صحيح مسلم، كتاب الطلاق،  .طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن

يراجع: ] ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا أخبر بأنه ليس بسنة وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه.قال ابن حزم: 
 .[9/397. والمحلى 10/120الحاوي الكبير 

وهذا يبين أن رواية:  .فبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها على هذا الاستدلال: بأنه ورد في رواية أبي داود: واعترض
ه هذه الزيادة، . ]والحديث أصله في مسلم كما تقدم وليس فييعني أنه استوفى عدد طلاقها. طلقها ثلاثا. أو طلقها ألبتة

 على مختصر الخرقي شرح الزركشي. و 2290فقة المبتوتة، رقم: سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب: في ن يراجع:
5/375.] 
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 الإجماع:من و  -ج

تماضر بنت الإصبغ الكلبية ثلاثا في مرضه فلم ينكره الصحابة عليه، فدل  عبد الرحمن بن عوف فقالوا: طلق 
 ، رقم:هكتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغير   سنن الدارقطني، يراجع:. ]ذلك من الصحابة على إباحة الجمع بين الثلاث

 .[10/120. والحاوي الكبير 3917
طلاق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر ثلاثا في مرضه، وطلاق أبي عمرو بن على هذا الاستدلال: بأن واعترض 

قي لهما من ب ثلاثا في كلمة واحدة، وإنما طلقا واحدة وكانت آخر ما يكنحف، زوجته فاطمة بنت قيس ثلاثا لم 
 .[1/502. والمقدمات 6/6المبسوط  يراجع:]الثلاث. 

 الآثار: منو  -د
: فقالت له ،جاءت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن علي قال: لما مات علي  ،سويد بن غفلةبأن 

وقالت: اللهم إني لم أرد  ،افتقنعت بثوبه ثلاثا، انطلقي فأنت طالق !فقال لها: تهنيني بموت أمير المؤمنين! لتهنك الإمارة
ليل من حبيب وقالت: متاع ق ،فلما وضع بين يديها بكت ،فبعث إليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها ،إلا خيرا

دل على فلم ينكر ذاك أحد من الصحابة ف. وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها ،فبكى ،مفارق فأخبره الرسول
 .[3973و 3972، رقم:كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره]سنن الدارقطني،   .إباحته عندهم

 .إنما قال لشهباء أنت طالق ثلاثا للسنة وعندنا لا بأس به الحسن السرخسي على هذا الاستدلال فقال:  واعترض
 يعتد به وخلاف الحسن لاوقال القدوري: هذه قصة لم ينقلها الفقهاء، ولا دلالة فيها؛ لأن الإجماع حصل قبل ذلك، 

. والتجريد، 6/6المبسوط  ينظر:على عمر وعلي وابن مسعود، ومتى انعقد الإجماع فهو حجة على الحسن ومن بعده. ]
، م: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، 4820/ 10( 428لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القد وري )ت: 

 م.[2004-ـه1425ن: دار السلام، ط: الأولى، 
 ومن المعقول: -هـ
نه طلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه فوجب أن يكون مباحا كالطلقة الأولى، ولأن كل طلاق جاز تفريقه جاز بأ -1

 أصله طلاق الزوجات يجوز أن يجمعهن في الطلاق وأن يفرقهن. ،جمعه
على هذا: بأن جمع طلاق النساء وتفريقه سواء؛ لأنه يقتضي حال الجمع ما يقتضي حال التفريق، وليس   واعترض

كذلك طلاق المرأة الواحدة؛ لأنه يختلف حكمه بالجمع والتفريق، فجاز أن تختلف الإباحة فيه، ولأن حيض إحدى 
أن يكون طلاقها يؤثر في المنع من طلاقها. النساء لا يمنع طلاق الأخرى، ولما كان حيض المرأة يمنع طلاقها جاز 

 .[10/4826التجريد  يراجع:]
ن كل طلاق جاز تفريقه في الأطهار جاز إيقاعه في طهر. أصله إذا طلق في طهر ثم راجع فيه ثم طلقها فيه ثم بأو-2

 راجع ثم طلقها فيه ثم راجع.
]الحاوي  لخلع.جماع فيه كالواحدة بعد اثنتين أو كا الثلاث لفظ يقطع الرجعة فجاز إيقاعه في طهر لاالطلقات ن بأو-3

 .[10/11. وبحر المذهب 10/120الكبير 
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إن  (1)من الرجعة، أو التجديدوالأولى تركه بأن يفرقهن على الأقراء، أو الأشهر؛ ليتمكن 
 ولا تعزير عليه، ،(3)يخالفه (2)ندم، ولو أوقع أربعا لم يحرم، وإن كان ظاهر كلام ابن الرفعة

 (5)‘(4).خلافا للروياني
)ولو قال( لموطوءة: أنت طالق )ثلاثا. وفسرها بتفريقها( على أقراء بأن قال: أوقعت 

تحريم الجمع( أي جمع الثلاث دفعة كمالكيّ؛ في كل قرء طلقة، )قبل( ذلك )من معتقد 
، أي وكل إلى دينه فيما نواه، فلا يقبل ظاهرا؛ (6)ن غيره(لموافقة تفسيره لاعتقاده، )ود يّ  

لمخالفته مقتضى اللفظ من وقوع الطلاق دفعة في الحال، ويعمل بما نواه باطنا إن كان صادقا، 
وإن استوى  ،(7)فإن ظنت كذبه فلا دقه بقرينة،بأن يراجعها، ويطلبها، ولها تمكينه إن ظنت ص

                               
 رابعا: الرأي المختار:

بعد استعراض أدلة الجمهور والإيرادات الواردة عليها، واستعراض أدلة الشافعية والإيرادات الواردة عليها يظهر والله 
لية، لقوة كثير مما ذكروه من الأدلة النقلية والعق ؛لفظ واحد أرجح وذلكأعلم أن القول بعدم إباحة جمع الطلقات في 

 حجج الشافعية. والله الموفق. ضعف و 
 .ينجديد هرمعقد و بالتجديد في حال إن مضت العدة ولم يراجع؛ لأنها حينئذ تبين منه بينونة صغرى، فلا تحل له إلا  (1)
، من تصانيفه: المطلب هـ645لدين أبو العباس، ولد سنة الرفعة، نجم اهو: أحمد بن محمد بن علي بن ابن الرفعة  (2)

في شرح الوسيط، والكفاية في شرح التنبيه، وكتاب مختصر في هدم الكنائس، ندب لمناظرة ابن تيمية، فسئل ابن تيمية 
طبقات الشافعية  ع:يراجهـ. ]710عنه بعد ذلك، فقال: رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من لحيته!، توفي بمصر سنة 

 [.1/222والأعلام  .1/337والدرر الكامنة  .948وما بعدها. وطبقات الشافعيين ص 9/24الكبرى 
 [.14/152كفاية النبيه   يراجع:] (3)
جوه في من أصحاب الو  هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، أبو المحاسن الروياني الطبري،الروياني  (4)

هـ، من تصانيفه: بحر المذهب، من المطولات الكبار، ومناصي، الشافعي، 415ذي الحجة سنة المذهب، ولد في 
، 501والكافي، وحلية المؤمن، وصنف في الأصول والخلاف، قتل بجامع آمل يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة 

 [.14/233لنبلاء وما بعدها. وسير أعلام ا 524 ص طبقات الشافعيين يراجع:]هـ، قتلته الباطنية. 502أو
 وما بعدها.[ 4/502. ومغني المحتاج 7/8نهاية المحتاج  يراجع:] (5)
نهاية  يراجع:] والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ. ،لأن اللفظ لا يحتمل المراد ؛لا يدين :الثانيعلى الأصح، و  (6)

 .[7/555. والنجم الوهاج 7/9المحتاج 
للثلاث في الظاهر، وليس لك مطاوعته وتحرم عليك الخلوة به، ولك أن تطلبي من الحاكم  ؛نئفيقال للمرأة: أنت با (7)

 .[7/555النجم الوهاج  يراجع:ة. ]بقرين هأن يحكم عليه بالفرقة وتتزوجي، إلا إذا غلب على ظنك صدق
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: له الطلب وعليها الهرب، )كمن قال الشافعي  (1)الأمران كره لها تمكينه، وفي الثانية
أيضا،  (2)قال: أنت طالق. وقال أردت إن دخلت( الدار مثلا، )أو إن شاء فلان( فإنه ي دين

بخلاف إن شاء الله، فإنه يرفع حكم الطلاق، وما قبله يخصصه بحال دون حال، )أو( قال: 
ويعمل بما نواه  (3))نسائي طوالق، أو كل امرأة ل طالق وقال: أردت بعضهن( فإنه يدين

 والله أعلم. (5)‘(4).باطنا
 

 )فصل(: في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 
ق في شهر كذا، أو( في )غرته( أو أوله، أو رأسه )وقع( الطلاق )بأول لو )قال: أنت طال

جزء( منه، وهو أول جزء من ليلته الأولى، ووجه قوله: في شهر كذا، بأن المعنى: إذا جاء 
شهر كذا؛ ومجيئه يتحقق بمجيء أول جزء منه، )أو في نهاره( أي شهر كذا، أو أول يوم منه، 

أنت طالق )في آخره(، أو سلخه، )فبآخر جزء( منه يقع؛ لأنه  )فبفجر أوله( يقع، )أو( قال:
، )أو قال ليلا: إذا مضى (8)‘(7)]على الراجح[ (6)دون أول النصف الثاني السابق إلى الفهم،

يوم( فأنت طالق. )فبغروب( مسس )غده( تطلق، )أو( إذا مضى اليوم )لغا(؛ إذ لا نهار حتى 

                               
 فيما لو ظنت كذبه.أي:  (1)
 .نصدقه في الظاهر غير أنا لا ،صادقا إلا على الوجه الذي نواههو ألا تطلق فيما بينه وبين الله إن كان ين: د  معنى ي   (2)
 .[4/503مغني المحتاج  يراجع:]
شائع.  لأن استعمال العام في بعض أفرادهوقيل: يقبل مطلقا؛  وقيل: لا يدين، ولا يقبل قوله ظاهرا ولا باطنا. (3)
 .[4/504مغني المحتاج  يراجع:]
!. فأنكر، وقال ذلك، قبل قوله ظاهرا وباطنا؛ لموافقة فإن كان في حال مخاصمة كما لو قالت له: تزوجت  عليّ  (4)

 [.6/20التهذيب . و 8/86تحفة المحتاج  يراجع:دعواه ظاهر الحال. ]
 وما بعدها.[ 7/556. والنجم الوهاج 4/503وما بعدها. ومغني المحتاج  7/9نهاية المحتاج  يراجع:] (5)
وقيل: يقع بأول النصف الآخر منه، وهو أول جزء منه، ليلة سادس عشرة؛ لأن منه إلى آخره يسمى آخره.  (6)
 .[7/14ونهاية المحتاج  .8/90تحفة المحتاج  يراجع:]
 و)أ(. الأصلكذا في )ب( دون   (7)
 وما بعدها.[ 4/504. ومغني المحتاج 14: 7/11. ونهاية المحتاج 90: 8/87تحفة المحتاج  يراجع:] (8)
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نهارا(، أي إذا مضى يوم فأنت طالق. )فبمثل وقته من غده( ، )أو قاله (1)يحمل على المعهود
، )أو( قال: )أنت طالق أمس. وقع (2)تطلق، )أو( قال: إذا مضى )اليوم. فبغروبه( تطلق

)فإن قصد ما( أي طلاقا وقع منه )في نكاح آخر( فبانت ثم جدد،  (3)حالا( على كل تقدير،
 النكاح الآخر ولو بإقرارها، )أو( قصد أو وقع من زوج آخر كذلك، )وعرف( أي الطلاق في

)أنه( أي الطلاق وقع )أمس، وهي الآن معتدة( عن طلاق رجعي، أو بائن، )حلف( فيهما 
فيصدق في ذلك؛ عملا بالظاهر، ثم إن صدقته في الثانية، فالعدة من أمس، وإن كذبته، أو 

، لم يصدق، كور في الأولىلم تصدقه ولم تكذبه، فمن حين الإقرار، فإن لم يعرف الطلاق المذ 
  (4)وحكم بوقوع الطلاق حالا،

                               
شرط الحمل على  لأن وإنما لم يحمل على المجاز؛والحمل على الجنس متعذر؛ لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنيا،  (1)

 .8/90تحفة المحتاج  :يراجعالمجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له، أو قرينة خارجية تعينه، ولم يوجد واحد منهما. ]
 .[7/15ونهاية المحتاج 

 .[7/15ونهاية المحتاج  .8/90تحفة المحتاج  يراجع:وإن بقي منه لحظة؛ لأن )أل( العهدية تصرفه إلى الحاضر منه. ] (2)
عة أو في الجم ،أو طالق في الشهر الماضي ،أو طالق عام أول ،وإذا قال لامرأته أنت طالق أمس الشافعي:قال  (3)

وتعتد من ساعتها، وقوله طالق في وقت قد مضى يريد إيقاعه الآن  ،ثم مات أو خرس فهي طالق الساعة ،الماضية
 .محال

 ؛وفيه قول آخر للشافعي أنه إذا قال لها أنت طالق أمس وأراد إيقاعه الساعة في أمس فلا يقع به الطلاق :قال الربيع
 .[5/198]الأم  .لأن أمس قد مضى فلا يقع في وقت غير موجود

 طالق الشهر الماضي، وأنت طالق أمس، ينقسم ثلاثة أقسام:: أنت مرأتهلا الرجل قول (4)
أحدها: أنه يريد بذلك أنه يطلقها في الشهر الماضي طلاقا يوقعه الآن فهذا محال، ولا طلاق عليه؛ لأن ما مضى من 

 النهار غير مستدرك.
لفرق بينهما: أنه لطلاق واقع، واوالقسم الثاني: أن يريد بذلك أنه يطلقها الآن طلاقا يقع عليها في الشهر الماضي، فا

في هذا القسم، ]يريد[ وقوع الطلاق في الوقت فوقع، ولم يرد في القسم الأول وقوع الطلاق في الوقت فلم يقع، وإذا 
 وقع الطلاق في هذا القسم فهو واقع لوقته، ولا يتقدم حكمه في الشهر الماضي.

ن، عليه الشافعي في كتاب الأم، ونقله المزني إلى هذا الموضع، والقسم الثالث: أن يقول ذلك ولا إرادة له، والذي 
أن الطلاق واقع؛ لأنه أوقع الطلاق على صفة مستحيلة، فوقع الطلاق وألغيت الصفة، كما لو قال لمن لا سنة في 

 طلاقها ولا بدعة: أنت للسنة أو للبدعة. طلقت في الحال، من غير اعتبار سنة ولا بدعة.
ها قول آخر، أنه لا طلاق عليه. واختلف أصحابنا فيه، فكان أبو علي بن خيران يجعله قولا ثانيا قال الربيع: وفي

للشافعي تعليلا بأن تعليق الطلاق بالصفات المستحيلة لا يوجب وقوعه وإلغاء الصفة، كما لو قال: أنت طالق إن 
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 (1).على ما في الشرح الصغير، وهو المعتمد
نحو: من دخلت  ،(3)، وإذا، ومتى، ومتى ما، وكلما، وأي(2))وللتعليق أدوات كم ن، وإن

)ولا يقتضين( بالوضع )فورا( في  (4)،وأي وقت دخلت فأنت طالق ،الدار منكن فهي طالق
 أما به فيشترط الفور في بعضها؛  (5)عليه )في مثبت( كالدخول بلا عوض،المعلق 

                               
ه السماء، وشرب ماء البحر، كذلك قولصعدت السماء، أو شربت ماء البحر لم يقع الطلاق عليها لاستحالة صعود 

 أنت طالق في الشهر الماضي، لا يجب وقوعه في الحال؛ لاستحالة وقوعه في الشهر الماضي.
رف الربيع، هذا من تصوقالوا: إن ذهب سائر أصحابنا إلى أنه مذهب للربيع، وليس بقول للشافعي، قال الماوردي: 

تحالة هب مردود، والمقبول منه منقوله لا مقوله. وفرقوا بين المسألتين: أن اسوتخريجه، وتصرفه إذا لم يوافق قاعدة المذ
لأنه بخلاف العادة، لا أنه غير داخل في القدرة، فلذلك صار صفة معتبرة لا يقع  ؛صعود السماء، وشرب ماء البحر

يه ملغاة، فصار الصفة ف لخروجه عن القدرة، ؛الطلاق بإلغائها، وإيقاع الطلاق الحادث في الزمان الماضي مستحيل
والطلاق فيه واقعا، على أن من أصحابنا من جمع بين المسألتين وأوقع الطلاق، إذا علقه بصعود السماء، وشرب ماء 

 يراجع:] البحر؛ لاستحالته، كما إذا علقه بالشهر الماضي، والصحيح أنه لا يقع، وإن كان بينهما فرق فهو ما تقدم.
وما  10/192البيان للعمراني و وما بعدها.  10/198الحاوي الكبير و . 14/116لب نهاية المطو . 5/198الأم 

 [بعدها.
 .[4/507وما بعدها. ومغني المحتاج  7/17. ونهاية المحتاج 8/92تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
ن العموم، فـ م ، والباقي في معناها؛ لما فيها-يعني باب أدوات الشرط– ؛ لأنها أم الباب)إن( كان ينبغي تقديم  (2)

 راجع:ي)إذا(، و)متى(، و)متى ما( ظروف، و)ما( فيها معنى الشرط غالباً، و)كل( في )كلما( منصوب على الظرفية. ]
 .[وما بعدها 7/561النجم الوهاج 

 هومن الأدوات أيضا: )إذ ما( على مذهب سيبويه، و)ما( الشرطية، و)مهما(، و)أيان(، و)إذا ما(، و)أياً ما( كقول (3)
النجم  يراجع:[، و)أين(، و)حيثما( لتعميم الأمكنة. ]110]الإسراء: چ ک  گ  گ  گ   گ  ڳچ تعالى:

 [.4/509 . ومغني المحتاج7/562الوهاج 
ل بـ)أي وقت( إشارة إل إضافتها إلى اسم الزمان، كـ)حين، وساعة، ويوم، وزمان(، وتستعمل أيضاً في التعليق مث   (4)

 :يراجعاسم زمان، نحو: أي رجل كلمته، وهو بحسب ما يضاف إليه من زمان ومكان وحال. ]من غير إضافة إلى 
 [.7/562النجم الوهاج 

فة المحتاج تح يراجع:لأن القصد التعليق به متى وجد من غير دلالة على فورية ولا تراخ. ] ؛كإن دخلت الدار  (5)
 [.7/562النجم الوهاج و  .8/96
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، أو أعطيت  (1)للمعاوضة ، بخلاف نحو: متى، وأي، )و( بلا )تعليق (2)، نحو: إن ضم نت 
)إلا   ،(5)، على ما يأتي في الفصل بعده، )ولا( يقتضين )تكررا( في المعلق عليه(4)‘(3)بمشيئتها(

)فلو قال: إن لم  (8)،)ويقتضين( فورا )في منفي، إلا إن(، فلا تقتضيه ،(7)فتقتضيه (6)كلما(
، كأن ماتت قبله، فيحكم (10)‘(9)من الدخول (تدخلي( الدار فأنت طالق. )لم يقع إلا باليأس

                               
 راجع:ياوضة هي التي اقتضت الفورية؛ لأن القبول لابد أن يكون غير متراخ عن الإيجاب. ]فالمع، كـ)إن(، و)إذا(  (1)

 [.7/562النجم الوهاج 
 .[4/509مغني المحتاج  يراجع:] أي: إن ضمنت  ل، أو أعطيتيني كذا من المال. (2)
النجم  يراجع:يح. ]تمليك على الصح إذن لا يقتضين فورا إلا إذا كان التعليق بعوض، أو كان تعليقا بمشيئتها؛ لأنه (3)

 [.7/562الوهاج 
 .[8/96تحفة المحتاج  يراجع:. ]فلا فور فيه بمشيئتها: مشيئة غيرها،خرج  (4)
مع  لدلالتهن على مجرد صدور الفعل الذي في حيزهن ولو ؛بل إذا وجدت مرة انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانيا (5)

 .[7/20 نهاية المحتاج يراجع:. ]لأن معناه أي وقت خرجت ؛تقييده بالأبد كإن خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق
 نوحكى أبو عبد الله الحناطي وجها غريبا أن )متى(، و)متى ما( مما تقتضيان التكرار مثل )كلما(، ووجها آخر أ (6)

 .[7/563والنجم الوهاج  .9/75 للرافعي الشرح الكبير يراجع:] ، والوجهان ضعيفان.)متى ما( تقتضيه دون )متى(
 .[4/509مغني المحتاج  يراجع:] بالوضع، والاستعمال. (7)
 وبعضهم نظم ذلك فقال: (8)

 وفي الثبوت رأوها للتراخي (إن)أدوات التعليق في النفي للفور***سوى 
 كرروها.  (كلما)مع المال وشئت و (إن)إلا إذا               

 طاها؟وسأل بعضهم ابن الوردي: أدوات التعليق تخفى علينا! هل لكم ضابط لكشف غ  
 فأجابه بقوله: 

 )كلما( للتكرار و)هي( و)مهما( *** )إن( )إذا( )أي( )من( )متى( معناها
 ئت أو أعطاهاللتراخي مع الثبوت )إذا( *** لم يك معها إن ش

 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح يراجع:أو ضمان والكل في جانب النـ *** ـفي لفور لا )إن( فذا في سواها. ]
وما بعدها، ن: دار الفكر  4/27هـ( 1302المعين، لأبي بكر )المشهور بالبكري( بن محمد شطا الدمياطي )ت: بعد 

 [م.1997-هـ 1418للطباعة والنشر والتوريع، ط: الأولى، 
نهاية  يراجع:. ]محل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن دخلت الآن أو اليوم، فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي (9)

 .[7/23المحتاج 
 ولليأس أسباب: (10)

 أحدها: الموت، فيحكم بالطلاق قبيله.
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، بخلاف ما لو علق بغير إن، كإذا، فإنه يقع الطلاق بمضي زمن يمكن (1)بالوقوع قبيل الموت
، والفرق أن إن حرف شرط لا إشعار له (3)عليق ولم تدخلالدخول من وقت الت (2)فيه

بالزمان؛ وإذا ظرف زمان كمتى في التناول للأوقات؛ فقوله: إن لم تدخلي الدار. معناه: إن 
فاتك دخولها، وفواته باليأس، وقوله: إذا لم تدخلي. معناه: أيّ وقت فاتك الدخول فيه؛ 

تدخل؛ فإن قال: أردت بإذا ما يراد بإن.  فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم
؛ )أو قال: أن بالفتح( كأن دخلت الدار، وأن لم تدخلي، (4)ل حتى ظاهرا على الأصحب  ق  

، دخلت أم لا؛ لأن المعنى للدخول، أو لعدمه بتقدير (5)بفتح همزتها )فحالا( يقع الطلاق
، سواء كان صادقا فيما علل (6)چئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ چ  لام التعليل، كما في قوله تعالى:

به أم كاذبا )إن عرف نحوا( يفرق به بين إن بالكسر وأن بالفتح، )وإلا( بأن لم يعرف ذلك 
، (7))فتعليق(؛ لأن الظاهر قصده، فلا تطلق إلا بوجود الصفة؛ إذ هو لا يميز بين أن وإن

                               
 والثاني: الجنون المتصل بالموت، فيحكم بالطلاق قبيل الجنون.

 والثالث: الفسخ المتصل بالموت، فنتبين الطلاق قبيله إذا كان الطلاق رجعياً، وأما البائن فلا يقع؛ للدور. 
النجم الوهاج و  .4/512مغني المحتاج  يراجع:وكالجنون والإغماء: الخرس الذي لا كناية لصاحبه ولا إشارة مفهمة ]

7/566.] 
 [.10/91بحر المذهب  يراجع:يتسع لإيقاع حروف الطلاق فيه. ]ضبطه الروياني فقال: هو الزمان الذي لا  (1)
 .((يمكن فيه، أي يسع فيه الدخول. ا.هـ شيخنا المؤلف))في هامش النسخة )أ(: قوله:  (2)
 المنصوص في اللفظين )إن(، و)إذا(، وللأصحاب فيه طريقان: على (3)

الطلاق فيهما  ل: لا يقعاج فقخر، ومنهم من نقل وخر  أحدهما: التسوية بين اللفظين؛ لاستعمال كل منهما بمعنى الآ
 .إلا عند اليأس كما في طرق الإثبات

 راجع:يوالثاني: يقع إذا مضى زمان يمكن فيه الفعل؛ لأن الطلاق يقع بأول حصول الصفة، وأصحهما تقرير النصين. ]
 [.4/512. ومغني المحتاج 7/566النجم الوهاج 

 .[7/24ونهاية المحتاج  .8/135روضة الطالبين  يراجع:. ]دينوي   الثاني: لا يقبل ظاهراو  (4)
محل ذلك في غير التوقيت، أما فيه فلا بد من وجود الشرط؛ لأن اللام التي هي بمعناها للتوقيت، كأنت طالق أن  (5)

 [.7/24نهاية المحتاج  يراجع:جاءت السنة، فلا تطلق إلا عند وجود الصفة. ]
 [14القلم: ] (6)
والثاني: يحكم بوقوع الطلاق في الحال؛ لأن ذلك مقتضى اللفظ فلا يعتبر من غير قصد، إلا أن يكون الرجل ممن  (7)

  لا يعرف اللغة، وقال: قصدت التعليق. فيصدق بيمينه.
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قراره، واحدة بإ فطلقتانإذ طلقتك، أو أن طلقتك، بالفتح،  ولو قال ل غوي: أنت طالق
ين إذ وإذا، كان لا يميز بطلقتك، فإن  وأخرى بإيقاعه في الحال؛ لأن المعنى: أنت طالق لأني 

 (3)‘(2)كما نقله صاحب الذخائر  ،(1)فكما لو لم يميز بين أن وإن

                               
فقال:  –يعني في الأدب  –ي أن أبا يوسف قال للأصمعي بين يدي الخليفة: أيها الأصمعي، ضيعت أيامك! ك  وح  

قاضي، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار؟ فقال: إذا دخلت الدار يقع. فقال: أيها أيها ال
بحر و . 7/566النجم الوهاج  يراجع:القاضي، ضيعت أيامك حتى لم تفصل بين كلمة التفصيل وكلمة التعليق!. ]

 القاسم )ت: هاوندي الزجاجي، أبيلعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي الن مجالس العلماء،و  .10/106المذهب 
إرشاد و  م.1983-هـ 1403الرياض، ط: الثانية  –القاهرة، ودار الرفاعي -مكتبة الخانجي ، ن: 196هـ( ص337

عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت:  شهاب الدين، أبيل الأريب إلى معرفة الأديب )معجم الأدباء(،
 [م.1993-هـ 1414س، ن: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، ، م: إحسان عبا4/1741هـ( 626

 )فكما لو لم يميز بين أن وإن( ساقطة من )أ(. (1)
ا القرشي الم خْز وم ي الأ رْ  (2) لّ ي بن جم  يْع بن نج  صري الدار والوفاة، الأصل، الم نيو شصاحب الذخائر هو: أبو المعال مج 

الفقيه الشافعي، كان من أعيان الفقهاء المشار إليهم في وقته، وصنف في الفقه كتاب الذخائر وهو كتاب مبسوط في 
عشرين مجلدّة، جمع فيه بين الطريقتين: طريقة العراقيين والمراوزة، وهو أول من جمع بينهما، وجمع من المذهب شيئا  

 غريب ربما لا يوجد في غيره، وهو من الكتب المعتبرة المرغوب فيها، قال الإسنوي: إلا أن ترتيبه غيركثيرا، وفيه نقل 
معهود، متعب لمن يريد استخراج المسائل منه، وفيه أيضا أوهام. وقال الأذرعي: إنه كثير الوهم ... ويستمد من كلام 

روع توفي في ذي وكتاب تجويز اقتداء بعض المخالفين في الفالغزال ويعزوه إلى الأصحاب. له كتاب في الجهر بالبسملة، 
. وطبقات الشافعية 4/154وفيات الأعيان  يراجع:]هـ، ودفن بالقرافة الصغرى، رحمه الله تعالى. 550القعدة سنة 

ورفع الإصر عن قضاة مصر، لأبي الفضل أحمد بن علي  .1/247وطبقات الشافعية للإسنوي  وما بعدها. 1/321
وما بعدها، م: علي محمد عمر، ن: مكتبة الخانجي،  322هـ( ص852مد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: بن محا

 [م.1998-هـ 1418القاهرة، ط: الأولى، 
المعجمة كما ضبطه ع ش ]علي الشبراملسي[ فيما تقدم، وكذلك  في هامش النسخة )ب(: قوله: الذخائر، بالذال (3)

باب الذال المعجمة ما نصه: الذخائر في فروع الشافعية للقاضي أبي المعال مجلي صاحب كشف الظنون، حيث قال في 
 وبذلك تعلم ما في صنيع ، وهو من الكتب المعتبرة في المذهب. ا.هـ،550بن جميع المخزومي الشافعي المتوفى سنة ا

له معنى يصلح  ملة، مع أنه ليسالعلامة الإسنوي في طالعة المهمات وفي طبقات الشافعية مما يقتضي أنه بالدال المه
 عنه كتب اللغة فليتأمل وليحرر. ا.ه. المؤلف. ئلمناسبة تسمية الكتاب به كما تنب

قلت: الذي رأيته في المهمات: الذخائر بالذال كما أثبته المصنف لا بالدال، وفي طبقات الشافعية رأيته بالدال، على 
المهمات  راجع:يف وكتب ذالا بدل الدال، والله أعلم. ]المهمات صح   أن كلامه في الموضعين واحد بجملته، فلعل محقق

، م: أبو الفضل 214و1/127هـ( 772في شرح الروضة والرافعي، لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي )ت: 
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 .(4)‘(3)وهو المعتمد ،(2)‘(1)عن الشيخ أبي إسحاق
 

 وغيرهما.)فصل(: في تعليق الطلاق بالحمل والولادة 
لو )علق( الطلاق )بحمل( كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق. )فإن ظهر( الحمل بها بأن 

، )أو( لم يظهر بها حمل، (5)ادعته وصدقها، أو شهد به رجلان لا نسوة ولا رجل وامرأتان
لكن )ولدته لدون ستة أشهر من التعليق(، أو لأكثر منه، )ولأربع سنين فأقل( منه، )ولا 

ن كون الحمل منه(، بأن لم توطأ مع التعليق ولا بعده، أو وطئت حينئذ وطئا لا وطء يمك
يمكن كون الحمل منه، كأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء، )بان وقوعه( من التعليق؛ 

                               
  ، م:1/248للإسنوي  طبقات الشافعيةو  م.2009-هـ 1430بيروت، ط: الأولى، –الدمياطي، ن: دار ابن حزم 

. 1/375. ونهاية المحتاج معه حاشية الشبراملسي م2002 ،: الأولى، ط: دار الكتب العلمية، نكمال يوسف الحوت
صطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي ، لمكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونو 

 .[م1941 سنة :، طادبغد-: مكتبة المثنى ن ،1/822 هـ(1067: تأو الحاج خليفة ) ،خليفة
هـ، كان 373وقيل:  370ولد سنة  هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروزآباديأبو إسحاق الشيخ  (1)

زاهدا، ورعا، متواضعا، ظريفا، كريما، جوادا، سخيا، طلق الوجه، دائم البشر، حسن المجالسة، مليح المحاورة، وكان 
يحكي الحكايات الحسنة، والأشعار المبتدعة المليحة، ويحفظ منها شيئا كثيرا، وكان يضرب به المثل في الفصاحة، روي 

أ كلبا، فقال: مه! الطريق بينك وبينه. له: المهذب في المذهب، والتنبيه في الفقه، واللمع وشرحها س  خْ أ  عنه: أن رجلا 
في أصول الفقه، والنكت في الخلاف، والتبصرة، والمعونة، والتلخي، في الجدل، وغير ذلك، توفي رحمه الله ليلة الأحد، 

هـ، ببغداد، فاجتمع بجنازته خلق 476وقيل: الآخرة، سنة وقيل: يوم الأحد الحادي والعشرين من جمادى الأولى، 
 [.1/29. ووفيات الأعيان 14/9. وسير أعلام النبلاء 462طبقات الشافعيين ص يراجع:]عظيم. 

، 3/311الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب  :وحكاه عن صاحب الذخائر عن الشيخ أبي إسحاق أيضا (2)
، وقد حكاه الخطيب الشربيني عنه عن الشيخ أبي حامد الشيرازي! في مغني 7/24تاج والشمس الرملي في نهاية المح

 [.4/513المحتاج 
 [.7/566النجم الوهاج  يراجع:والثاني: ما مر فيمن لم يميز بين أن وإن حكما وتعليلا. ] (3)
 وما بعدها.[ 4/508ج . ومغني المحتا 24: 7/22وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/95تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 أن يشهدن على مال لا غيره مع رجل، أو لأنه لا تجوز شهادة النساء مع الرجال، ولا منفردات، إلا في موضعين: (5)

 [.6/260الأم  يراجع:يشهدن على ما يغيب من أمر النساء منفردات. ]
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، )وإلا( بأن ولدته لأكثر من أربع سنين، أو لدونه وفوق ستة أشهر، (1)لتبين الحمل من حينئذ
ه وطئا يمكن كون الحمل منه، )فلا( طلاق؛ لتبين انتفاء الحمل في ووطئت من زوج أو غير 

الأولى؛ إذ أكثر مدته أربع سنين؛ ولاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء في الثانية، والأصل 
؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح، (2)بقاء النكاح، والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز

، )ولو قال: إن (4)‘(3) ئها بقرء احتياطا إن كانت ممن يحبللكن يسن له اجتنابها حتى يستبر 
، )وانقضت( عدتها (5)ولدت( فأنت طالق )فولدت اثنين مرتبا( طلقت بالأول؛ لوجود الصفة

، (6))بالثاني(، سواء كان من حمل الأول، بأن كان بينهما دون ستة أشهر، أم من حمل آخر
تهما معا، لأربع سنين فأقل. وخرج بمرتبا: ما لو ولد بأن وطئها بعد ولادة الأول، وأتت بالثاني

بل تشرع في  (8)، ولا بواحد منهـ]ـمـ[ـا(7)فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي عدتها ]بهما[
العدة من وضعهما، )أو( قال: )كلما ولدت( فأنت طالق. )فولدت ثلاثا مرتبا وقع بالأولين 

لحمل الذي به طلقة ثالثة؛ إذ به يتم انفصال اطلقتان، وانقضت( عدتها )بالثالث(، ولا تقع 

                               
كنز الراغبين   راجع:يوالأصل بقاء النكاح. ]وفي وجه: لا يقع؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه،  (1)

، عناية: عبد اللطيف عبد الرحمن، ن: 447( ص864لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي )ت: ،شرح منهاج الطالبين
 .[7/26ونهاية المحتاج  م.2001-هـ 1422بيروت، ط: الأولى، -دار الكتب العلمية 

ب التحريم. لّ  فيحرم وطؤها، ويجوز أن تكون حائلا فيحل وطؤها، فغ   وفي وجه: يحرم؛ لأنه يجوز أن تكون حاملا (2)
 [.10/156البيان للعمراني  يراجع:]
 .[7/26ونهاية المحتاج  .2/559الأنوار  يراجع:فإن جامعها قبل أن يستبرئها، فظهر حملها، وجب المهر لا الحد. ] (3)
وما بعدها. والنجم  4/514. ومغني المحتاج 27: 7/25تاج وما بعدها. ونهاية المح 8/105تحفة المحتاج  يراجع:] (4)

 .[7/567الوهاج 
؛ بخلاف ما لم يتم، فإن مات أحد الزوجين قبل خروجه ولو بعد خروج بعضه لم يطلق ،ولو ميتا وسقطا إن تم تصويره (5)

 .[4/516مغني المحتاج  يراجع:. ]لأن الولادة لم توجد حال الزوجية
 تنتهي بوضع الحمل.لأن عدة الحامل  (6)
 كذا في )أ(، و)ب(.  (7)
 ، و)أ(: منها.صلفي الأ (8)
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، فإن ولدتهم معا طلقت ثلاثا إن نوى كلما ولدت ولدا، (1)به تنقضي العدة فلا يقارنه طلاق
فواحدة وتعتد بالأقراء، أو ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاثا بولادة ثلاث وتنقضي عدتها  (2)وإلا

)أو( قال: )إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا( ثم وجد المعلق به )وقع المنجز(  (3)بالرابع،
 (4)دون المعلق؛ لأنه لو وقع لم يقع المنجز لاستحالة وقوعه على غير زوجة، وإذا لم يقع المنجز

لم يقع المعلق؛ لأنه مشروط به، فوقوعه محال؛ بخلاف وقوع المنجز إذ قد يتخلف الجزاء عن 
ب، كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في مرض موته ولم يف ثلث الشرط بأسبا

؛ )أو( قال: )إن وطئتك مباحا فأنت (5)ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما بل يتعين عتق غانم

                               
: تقع بالثالث طلقة ثالثة وتعتد بالأقراء؛ لأن هذا الطلاق لا يتأخر عن انقضاء العدة، على الصحيح، والثاني (1)

 .[7/28تاج ونهاية المح .7/569النجم الوهاج  يراجع:فيكفي ذلك لنفوذ الطلاق المبني على سرعة النفوذ. ]
 في )أ(: )وإلا( ساقطة. (2)
 .[4/516وما بعدها. ومغني المحتاج  7/28وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/108تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 في )أ(: )لاستحالة وقوعه على غير زوجة، وإذا لم يقع المنجز( ساقطة. (4)
 :يجيةر  وقوع الطلاق في الس  مذاهب العلماء في  (5)

التاج و . 3/293البحر الرائق  يراجع:]إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. أن يقول لزوجته : صورة المسألةأولا: 
، 5/341 هـ(897: تعبد الله المواق المالكي ) مد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي، أبي، لمحوالإكليل لمختصر خليل

 .[9/120. وتصحيح الفروع 8/165وضة الطالبين . ور م1994-هـ1416: الأولى، ، ط: دار الكتب العلميةن
 سبب تسميتها:و 

تحفة  يراجع:] .أول من قال فيها: لا تطلق أبداو  .لأنه الذي أظهرها؛ نسبة لابن سريج الشافعيسميت بالسريجية 
 [.3/125. وشرح منتهى الإرادات 8/114المحتاج 

قة قبله، لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع الثلاث المعل ؛متنافيينبين فيها لأنه دار الأمر ؛ أيضا طلاق الدوربوتسمى 
 [.3/229رد المحتار  يراجع:]. ويلزم من وقوع الثلاثة قبله عدم وقوعه

 مذاهب العلماء فيها:: نياثا
 على مذهبين: اختلف العلماء هل يقع الطلاق فيها أم لا

ليه. ، بل ادعى بعضهم الإجماع عالحنابلة إلى وقوعهأكثر : ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية و المذهب الأول
مد بن عبد الله لمح ،شرح مختصر خليل .3/229. والدر المختار 2/168اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة  يراجع:]

رح والش. طبعة ولا تاريخ ، بلابيروت–: دار الفكر للطباعة ن ،4/52هـ( 1101: تعبد الله ) الخرشي المالكي أبي
 [.6/375المبدع و  .2/387الكبير 
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بن سريج، وا ،لمزنيا ، وهو قوللا يقع عليها الطلاق لا الواحدة المتأخرة، ولا الثلاث المعلقة بالصفة المذهب الثاني:

 .10/223الحاوي الكبير  يراجع:] .واختاره الشوكانيوهو مذهب بعض الحنابلة،  ومعظم الأصحاب. قال الجويني:
، بلا طبعة : دار الكتب العلميةن ،3/40هـ( 476: تسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ) إبيلأ، والمهذب

السيل الجرار و  .9/84. والإنصاف للمرداوي 10/219. والبيان للعمراني 14/284ونهاية المطلب  ولا تاريخ.
، : الأولى، ط: دار ابن حزم، ن410 ص هـ(1250: تمد بن علي الشوكاني اليمني )، لمحالمتدفق على حدائق الأزهار

 [بلا تاريخ.
 : الأدلة ومناقشتها:ثالثا

 أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها:
  :بالمعقول المذهب الأولاستدل أصحاب 

مؤد إلى اتخاذ آيات الله هزوا؛ً إذ يلزم عليه أن كل شخ، فعل مثل ذلك لا يمكنه الطلاق ن القول بعدم الوقوع بأ-1
التوضيح في اجع: ير . ]وهو خلاف ما شرعه الله تعالى من الطلاق في حق كل زوج ،ويبقى يطلق ولا يلزمه ،في البتة

 ،4/414هـ( 776: تليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )لخ ،شرح المختصر الفرعي
 .[م2008-هـ1429: الأولى، ، ط: مركز نجيبويه للمخطوطات، ن: أحمد بن عبد الكريم نجيبم
رد ]يراجع:  .قول مخترع فإن الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف أجمعت على أن طلاق المكلف واقعنه بأو-2

 [.3/229المحتار 
 ،والقفال ،لحدادوابن ا ،يشكل على دعوى الإجماع أن كثيرا من أئمة الشافعية قالوا بصحة الدور كالمزني: بأنه واعترض

 [.3/229رد المحتار  يراجع:] والسبكي لكنهما رجعا عنه. ،وكذا الغزال ،والبيضاوي ،والقاضي أبي الطيب
ن عمومات ولأ ،طلاق من مكلف مختار في محل النكاح صحيح فيجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه الصفةنه بأو-3

ية وتبطل مشروعيته تتعلق به وما ذكروه يمنعه بالكلولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة ، النصوص تقتضي وقوع الطلاق
 [.8/411الشرح الكبير لابن قدامة ]يراجع: . فوت مصلحته فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحكموت  

 أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها:
 :بالمعقول الثانيالمذهب  استدل أصحاب

ثلاثا بحكم  عليها قبلها علأنا إذا أوقعنا عليها طلقة لزمنا أن نوق ؛يقاع الطلاق يؤدي إلى إسقاطهالقول بإبأن -1
 [.3/40المهذب  يراجع:]وإذا وقع قبلها الثلاث لم تقع الطلقة وما أدى ثبوته إلى نفيه سقط.  ،الشرط

  :بثلاثة اعتراضات واعترض
خول أداة ولحكم العقل أيضا؛ لأن مد ،ن هذا تغيير لحكم اللغة؛ لأن الأجزئة تنزل بعد الشرط أو معه لا قبلهأ الأول:

فيبقى الطلاق  ،ةلغوا البت .قبله :الشرط سبب والجزاء مسبب عنه ولا يعقل تقدم المسبب على السبب فكان قوله
 راجع:يجزاء للشرط غير مقيد بالقبلية، ولحكم الشرع؛ لأن النصوص ناطقة بشرعية الطلاق، وهذا يؤدي إلى رفعها. ]

 .[2/205حاشية الشلبي 
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ا من رضاع أو ثم وجد ما يفسخ نكاحه .طالق قبله ثلاثاً  إذا انفسخ نكاحك فأنت :يبطل ما ذكروه بقولهأنه  الثاني:

ير لابن قدامة الشرح الكب يراجع:]. أمها أو ابنتها بشبهة فإنه يرد ما ذكروه ولا خلاف في انفساخ النكاح ءردة أو وط
 [وما بعدها. 8/411

نا، كمن مانعا من وقوع ما سواها إذا كان وقوعه ممك لا يكون وقوع الثالثة لأنها في حق المطلقة رابعةامتناع أن  الثالث:
طلقت بدخول الدار ثلاثا، ولم يكن امتناع وقوع الرابعة مانعا من  .قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق أربعا

 [.10/224الحاوي الكبير  يراجع:]وقوع الثلاث كذلك في مسألتنا. 
الطلاق الذي وقع على هذه الصفة ينبغي الرجوع إلى مدلول لفظه وقد وجدنا اللفظ الذي جاء به متمانعا  وبأن -2

وتفويت  ،به لأنه حكم على الزوج بغير ما تكلم ؛ن نحكم بالوقوعأخر فلا يجوز لنا لا بوقوع البعض الآإلا يقع بعضه 
 يثية.فالحكم بالوقوع فيه ظلم له من هذه الح ،يدل على ذلك منه لزوجته وإخراج لها من عقد نكاحه بغير صدور ما

 .[410السيل الجرار ص يراجع:]
 

 ثلاثة أقوال هي أوجه عند الشافعية:؟ على في عدد الطلقات التي تقعالقائلون بالوقوع  اختلفهذا، وقد 
 الأول: قولال

وأبو العباس  ،أبو العباس المروزيو أبو زيد،  وبه قال وهو مذهب جمهور الشافعية، يقع المنجز ولا يقع المعلق أصلا،
ي: وصححه الماوردي، وبه جزم في المنهاج، قال في الحاو  ،وهو اختيار ابن الصباغ ،وأبو علي بن أبي هريرة ،القاص

 ،بن سريج، ومن حكى عنه خلافه، فقد وهم. قال في التحفة: ونقله ابن يونس عن أكثر النقلةاوهو قول أبي العباس 
. والحاوي 4/100منح الجليل  يراجع:. ]وأطبق عليه علماء بغداد في زمن الغزال. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة

. وتحفة المحتاج 238. ومنهاج الطالبين ص10/219. والبيان للعمراني 14/286. ونهاية المطلب 10/223الكبير 
 [.7/433. والمغني 8/114
 الثاني: قوللا

ر وعلى هذا يشترط أن يكون مدخولا بها؛ لأن وقوع طلقتين بعد طلقة لا يتصو  ،م الثلاث من المعلقيقع مع المنجز تما
بو عبد الله ومن الشافعية أ، وصاحب الاستقصاء ،ورجحه ابن أبي عصرون ،أبو حنيفة وبه قالإلا في المدخول بها، 

 ،دمينوبعض المتأخرين، وهو اختيار أئمة كثيرين متق ،وأبو نصر بن الصباغ من خيار متأخريهم، المعروف بالحسني
 لا ن،و  ،ورجع إليه السبكي آخر أمره كما ذكر في التحفة. وهو الصحيح عند الحنابلة ،قل عن الأئمة الثلاثةولقوته ن  
. 10/224الحاوي الكبير و . 3/229رد المحتار و . 4/101منح الجليل  يراجع:]. ، وهو قول أبي يعلىفيها عندهم

 [.9/120. وتصحيح الفروع 7/432. والمغني 4/520. ومغني المحتاج 8/114تحفة المحتاج و 
 الثالث:  القول

  .يقع الثلاث المعلقة ويجعل كأنه قال: متى تلفظت بأنك طالق فأنت طالق قبله ثلاثا
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النجم  يراجع:]. الله الختن وأبو عبد ،وعلى هذا سواء المدخول بها وغيرها. اختار هذا الوجه الإمام أبو بكر الإسماعيلي

 [.4/520. ومغني المحتاج 7/575الوهاج 
 .وهذا رديء لا خروج له إلا على مذهب من يحمل اللفظ المطلق على الفاسد والصحيح جميعا قال في نهاية المطلب:

 .[14/286نهاية المطلب  يراجع:]
 الأدلة ومناقشتها:

 الأول: قولأدلة أصحاب ال
 :الأول بالمعقولالوجه  استدل أصحاب

لافتقار المعلق إليه  ؛لأنه أقوى ؛والمنجز أولى بالوقوع ،الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنعبأن  -1
مرض  كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في  ،قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسبابولأنه  ،من غير عكس

بن للميت يثبت وشبه هذا بما لو أقر الأخ با ،بل يتعين عتق غانم ،موته ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما
 [.3/319أسنى المطالب ]يراجع:  النسب دون الميراث.

 [.3/319أسنى المطالب ]يراجع:  فيلغو التعليق. نه جعل الجزاء قبل الشرط وهو لا يتقدم عليهبأو-2
 [.3/319أسنى المطالب ]يراجع: ن ذلك تصرف شرعي صدر من أهله في محله فيبعد سد بابه. بأو-3
 [.10/224بير الحاوي الك]يراجع: طلاق الصفة لا يقع إلا بعد وقوع الناجز، والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه. ن بأو-4
ن ثم ارتدت انفسخ نكاحها ولم يقع م .إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا :ال لهاإذا ق وقياسا على ما-5

 .[3/40المهذب ]يراجع: الثلاث شيء. 
 الثاني: قولأدلة أصحاب ال
 الوجه الثاني بالمعقول: استدل أصحاب

ثلاث، ويجعل  المعلق تمام الإذا وقع المنجز حصل شرط وقوع الثلاث إلا أن الطلاق لا يزيد على ثلاث، فيقع من  بأنه
لشرح الكبير ا يراجع:. ]كما لو قال: إن طلقتك، فأنت طالق ثلاثا، ويطرح قوله: "قبله" فإن الاستحالة تجيء منه

 .[4/520. ومغني المحتاج 9/111
 الثالث لم يذكروا له أدلة. قولولشدة ضعف ال

 : : الرأي المختارثالثا
أدلة المخالفين، وأما  وضعف لقائلين بالوقوعالسريجية وعدمه يظهر لنا قوة أدلة ا بعد ذكر المذاهب في وقوع الطلاق في

وكثرت التصانيف  ،هذه المسألة وقع التعارض فيها بين المتقدمين :ما أحسن قول بعض المحققينعدد الطلقات الواقعة ف
الاعتماد ذلك مع تحقيقهما و  ثم وقف الشيخان على كل ،واستدل كل فريق على مدعاه بأدلة متعددة ،من الجانبين

تحفة  يراجع:] .على قولهما في المذهب ومع ذلك لم يعدلا عن القول بوقوع المنجز ثم تلاهما على ذلك غالب المتأخرين
  [.8/115المحتاج 
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طالق قبل( وإن لم يقل: ثلاثا )ثم وطئ لم يقع(؛ لأنه لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا، 
؛ )أو( قال: أنت طالق )إن شئت( بالخطاب )اشترط مشيئتها فورا(، وخروجه عن ذلك محال

بأن تأتي بها في مجلس التواجب؛ لتضمن ذلك تمليكها الطلاق، كطلقي نفسك، وهذا )في 
غير نحو متى( أما فيه فلا يشترط الفور، فإن لم يكن بالخطاب كأن قال: زوجتي طالق إن 

ت  فزوجتي طالق لم يشترط مشيئتها فورا؛ شاءت؛ أو كان بخطاب غيرها كأن قال: إن شئ
، )ويقع( الطلاق ظاهرا (2)، وبعده في الأولى بانتفاء الخطاب فيها(1)لانتفاء التمليك في الثانية

(، ولو سكران ؛ إذ لا يقصد (5)بقلبه (4)، أو كرهه(3)وباطنا )بـ(قول المعل ق بمشيئته: )شئت 
(  الدال عليه وقد وجد، )لا من نحو صبي التعليق بما في الباطن؛ لخفائه، بل باللفظ

إذ لا اعتبار بقولهما في  ؛، فلا يقع بقولهما ذلك، وإن علق بمشيئتهما(6)كمجنون
، )ولو علق( الطلاق )بفعله(، كإن دخلت  الدار، )أو فعل من يبال به(، (8)‘(7)التصرفات

                               
ة الطالبين روض يراجع:فلا يشترط الفور بالاتفاق. ]فإن كان غائبا، كما لو قال: إن شاء فلان فزوجتي طالق.  (1)

8/157.] 
نهاية  يراجع:] .وإلى الخطاب في الثانية ،نظرا إلى تضمن التمليك في الأولى ؛والثاني يشترط الفورعلى الأصح،  (2)

 .[4/522. ومغني المحتاج 7/34المحتاج 
 .14/224 نهاية المطلب يراجع:وقيل: لا يقع، والخلاف مخرج على الخلاف في أنه كالصاحي أو كالمجنون. ] (3)
 [.8/158الروضة و 
 في )ب(: كارها. (4)
 يراجع:] .كما لو علق بحيضها فأخبرته كاذبة، ورد بأن التعليق هنا على اللفظ وقد وجد،  وقيل: لا يقع باطنا (5)

 .[7/34ونهاية المحتاج  .239المنهاج ص
قتضاه من كونه لفظ المشيئة عن م لأنه بتعليقه بالقول صرف ؛وإلا وقع بمشيئته .إن قلت شئت :إن لم يقلهذا  (6)

 .[7/34نهاية المحتاج  يراجع:. ]تصرفا يقتضي الملك أو شبهه
 بلا خلاف، إلا إذا كان الصبي مميزا، فوجهان: (7)

أولهما: لا يقع، ذكر الإمام أن ميل الأكثرين إليه؛ لما ذكر، ولأنه لو قال للصغيرة: طلقي نفسك. فطلقت، لم يقع، 
 بمشيئتها.فكذلك إذا علق 

الشرح  راجع:يوالثاني: يقع؛ كما لو قال: أنت طالق إن قلت: شئت؛ ولأن مشيئة الصبي معتبرة في اختيار الأبوين. ]
 [.9/107الكبير 

 .[4/522. ومغني المحتاج 7/34وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/116تحفة المحتاج  يراجع:] (8)
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ق )إعلامه( به، وإن لم )وقصد( المعل (1)أو نحوها، عليقه، بأن يشق عليه حنثه لصداقةأي بت
 يعلم المبال بالتعليق )ففعل( المعلق بفعله من نفسه، أو غيره ذلك الفعل )ناسيا( للتعليق

؛ (2)لق(طْ ها( على الفعل )أو( مختارا )جاهلا به( أي بأنه المعلق عليه )لم ت  )أو( ذاكرا له )مكر  
أي لا يؤاخذهم بها،  (3)"عليهإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا "لخبر: 

فالفعل معها كلا فعل، ما لم يدل دليل على خلافه، كضمان المتلف، فإن لم يبال بتعليقه،  
كالسلطان والحجيج، أو يبال ولم يقصد المعلق إعلامه، طلقت بفعله مطلقا؛ لأن الغرض 

عل مستقبل؛ فحينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منعه منه؛ هذا كله إذا حلف على 
 فإن حلف على نفي شيء وقع جاهلا، أو ناسيا له، كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار،

                               
 .ولو حياء لمكارم الأخلاق وليس المراد خشية العقوبة من مخالفتهقرابة أو زوجية فيحرص على إبرار قسمه ك  (1)
 .[4/523مغني المحتاج  يراجع:]
؛ لوجود الفعل المعلق به، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. ومن ثم توقف جمع من قدماء ت طلقالأظهر، والثاني:  على (2)

. 7/36ونهاية المحتاج  .9/146والشرح الكبير . 14/224نهاية المطلب  يراجع:] .الأصحاب عن الإفتاء في ذلك
 [.7/579النجم الوهاج و 
 [.2045 ، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقمسنن ابن ماجة] (3)

بشر  ي في الأطراف: رواهزّ  قال الم   ،وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح، إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع
الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. انتهى، وليس ببعيد أن يكون السقط من بن بكر التنيسي عن ا

 صنعة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليس التسوية.
بى وروى من حديث أ ،الحديث من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس يو وحسنه ابن الصلاح، قال في الإرواء: وقد ر  

ا وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف، فبعضه يذر، وثوبان، وابن عمر، وأبى بكرة، وأم الدرداء، والحسن مرسلا، وه
لاح عمرو، تقي الدين المعروف بابن الص شرح مشكل الوسيط، لعثمان بن عبد الرحمن، أبي يراجع:يقوى بعضا. ]

هـ 1432السعودية، ط: الأولى،  –أحمد بلال، ن: دار كنوز إشبيليا  ، م: عبد المنعم خليفة4/327هـ( 643)ت: 
هـ( 742الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت:  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لجمال الدين أبيو م. 2011 -
 -هـ 1403، م: عبد الصمد شرف الدين، ن: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، ط: الثانية، 5905، رقم 5/85

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن و م. 1983
، م: محمد المنتقى الكشناوي، ن: 728، رقم 2/126هـ( 840قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )ت: 

 [.82، رقم 1/124هـ. وإرواء الغليل 1403بيروت، ط: الثانية،  –دار العربية 
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 ،(2)الواقع ، ما لم يقصد أن الأمر كذلك في(1)وكان فيها ولم يعلم به، أو علم ونسي، فلا طلاق
 .(5)‘(4)لابن الصلاح وفاقا (3)وإلا طلقت

                               
 [.7/36نهاية المحتاج  يراجع:فه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه. ]ل  لأنه ربط ح   (1)
في هامش )ب(: قوله: ما لم يقصد إلخ، عبارة الزيادي: والمعتمد أنه إن حلف على غلبة ظنه أو لم يقصد شيئا لا  (2)

والتعاليق الخالية عن أقسام الحلف من حث أو منع  ،خلافا للشارح ،وقوع، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر
إن كانت زوجتي فهي  :فقال ،هذه زوجتك :حتى لو جيء لرجل بامرأة وقيل له ،أو تحقيق خبر لا عبرة فيها بغلبة الظن

مة أو نكحها له بأن كانت في ظل ،فيحكم بوقوع الطلاق عليه كما لو خاطبها بطلاق جاهلا ،وتبين أنها زوجته ،طالق
وليه أو وكيله ولم يعلم فإنه يحكم بوقوع الطلاق عليه، كما أفتى به الشهاب الرملي مخالفا لبعض أهل عصره. انتهى، 

هـ( 1024)ت:  لعلي بن يحي الزيادي ،على شرح المنهج الزيادي مخطوط حاشية يراجع:] وبعضه بالمعنى. ا.هـ. المؤلف.
 .[4/377. وحاشية الجمل على فتح الوهاب 415رقم  ،عيالفقه الشاف-، جامعة الملك سعود 319 رقم: لوحة

 راجع:يرجح بعض المتأخرين أنه يحنث فيما إذا قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر وعدم الحنث عند الإطلاق. ] (3)
 [.4/524. ومغني المحتاج 2/103. وفتح الوهاب 3/331أسنى المطالب و  .4/329شرح مشكل الوسيط 

ابن الصلاح: فالقول بالتحنيث هو الأرجح دليلا، وإن كان أعوص، وهو قول أكثر العلماء السالفين والخالفين  قال (4)
 .[4/329شرح مشكل الوسيط ] رضي الله عنهم.

هو: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري، الكردي، الشهرزوري، ابن الصلاح و 
هـ، كان أحد فضلاء عصره في التفسير، 577، الفقيه الشافعي، ولد سنة (تقي الدينبـ)لاح، الملقب المعروف بابن الص

والحديث، والفقه، وأسماء الرجال، وما يتعلق بعلم الحديث، ونقل اللغة، وكانت له مشاركة في فنون عديدة، وكانت 
مثار الزيغ لانحلال، ومادة الحيرة والضلال، و : الفلسفة أس السفه وافتاويه في الفلسفة والمنطقفتاويه مسددة، من 

والزندقة، ومن تفلسف، عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها، قارنه الخذلان والحرمان، 
... واستعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام صلى الله عليه وسلم  واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد

تقار إلى المنطق اف -ولله الحمد-من المنكرات المستبشعة، والرقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية الشرعية 
أصلا، هو قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن، توفي سحر يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر، 

 [وما بعدها. 16/360. والسير 3/243وفيات الأعيان  يراجع:هـ. ]643سنة 
شيء : من حلف على الالرمليعبارة قلت:  .((وفاقا لما يفهم من ش م ر وصريح عبارة الزيادي))في )أ(، و)ب(:  (5)

الفلاني أنه لم يكن أو كان أو سيكون، أو إن لم أكن فعلت أو إن لم يكن فعل أو في الدار ظنا منه أنه كذلك أو اعتقادا 
لجهله به أو نسيانه ثم تبين أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده، فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو 

ه: أي لم يعلم خلافه فلا حنث، لأنه إنما ربط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه وإن لم يقصد فيما انتهى إليه علم
 [7/36]نهاية المحتاج  شيئا فكذلك.
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 والله أعلم. (1)
 بالأصابع وغير ذلك. )فصل(: في الإشارة للطلاق

لو )قال( لزوجته: )أنت طالق، وأشار( بأصبعين أو أكثر )لم يقع إلا بنيته( عند قوله طالق، 
)هكذا(  (2)ولا اعتبار بالإشارة هنا، ولا بقوله: أنت هكذا وأشار بما ذكر، )أو( بقوله مع ذلك

ة المقرونة بالنية، أو شار وإن لم ينو عددا فتطلق في أصبعين طلقتين، وفي ثلاث ثلاثا؛ لأن الإ
بقوله هكذا صريح فيه، ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة، صادرة عن قصد، بأن تحتف 
بالقرائن كنظره لأصابعه مثلا، )فإن قال: أردت المقبوض( منها. )حلف(، فيصدق في ذلك؛ 

ريحة في ص، بخلاف قوله: أردت إحدى المقبوضتين مثلا؛ لأن الإشارة مع اللفظ (3)لاحتماله
العدد، فلا يقبل خلافها، إذ الواحد ليس بعدد كما هو مقرر عند الح ساب، )ولو علق عبد 
طلقتيه بصفة علقت حريته بها(، كأن قال: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين. وقال سيده 
له: إذا مت فأنت حر. )فوقعت( تلك الصفة، وهي في المثال موت سيده، وكان يخرج من 

، فله الرجعة في العدة، وتجديد النكاح إذا انقضت (4)جاز الوارث، )لم تحرم( عليهالثلث، أو أ

                               
 نفس قصد أن الأمر كذلك في وعبارة الزيادي: والمعتمد أنه إن حلف على غلبة ظنه أو لم يقصد شيئا لا وقوع، وإن

 .[319 رقم: لوحة ي،حاشية الزياد يراجع:وقع. ] الأمر
دي، المصري، الشافعي، بلغت  ،د بالبحيرةلزيادي نسبة لمحلة زياوا والزيادي هو: على بن يحيى، الملقب: نور الدين الز يا 

شهرته الآفاق، وتصدر للتدريس بالأزهر، وانتهت إليه في عصره رياسة العلم، بحيث إن جميع علماء عصره ما منهم 
ن تصانيفه: حاشية على شرح المنهج لزكريا الأنصاري، شرح المحرر للرافعي وكلاهما في فروع إلا وله عليه مشيخة، م

. ومعجم 3/195خلاصة الأثر  يراجع:] .هـ1024خامس شهر ربيع الأول سنة الفقه الشافعي، توفي ليلة الجمعة 
 [.5/32. والأعلام 7/260 المؤلفين

 .[581: 7/579وما بعدها. والنجم الوهاج  4/523لمحتاج . ومغني ا38: 7/35نهاية المحتاج  يراجع:] (1)
. ومغني 7/38نهاية المحتاج  يراجع:]لا يقع به شيء، وإن نواه؛ إذ لا إشعار للفظ بطلاق. : أنت هكذا، فلو قال (2)

 [.4/525المحتاج 
 [.7/582النجم الوهاج  يراجع:ين. ]د  وي   ظاهرا وعن الشيخ أبي حامد لا يقبل (3)
 ،، فغلب جانب التحريموالمعلول مع علته، ، والثاني: تبين بالطلقتين؛ لأن العتق لم يتقدم على الطلقتينالأصحعلى  (4)

 قال الإمام: وهو غاية في الضعف.
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ولم تنكح زوجا آخر، إذ الطلاق والعتق وإن وقعا معا لكن غلب حكم العتق؛ لتشوف 
حيث تصح الوصية مع  (2)أو مدبره ،(1)الشارع إليه، فكأنه تقدم، كما لو أوصى لمستولدته

ثلث ولم يجز الوارث، حرمت عليه، كما لو عتق بصفة أخرى ما ذكر، فإن لم يخرج من ال
متأخرة عما علق به، )ولو ناداها فأجابت أخرى، فطلقها(، أي تلك الأخرى )على ظنها 

؛ لأنها (3) المناداة(، أو غيرها المفهوم بالأولى، ولم يقصد فيهما طلاق المناداة، )طلقت(
 طب به، ولا قصد طلاقها، وظن خطابها به لاخوطبت بالطلاق، )لا المناداة(؛ لأنها لم تخا

يقتضي وقوعه عليها، فإن قصد طلاقها مع الأخرى طلقتا معا، فإن قال: قصدت المناداة 
 والله أعلم. (5)‘(4).دون المجيبة دين، كما في ش م ر

 
 )فصل(: في أنواع من تعليق الطلاق.

 فأنت طالق. )فبقيت حبة(، لم لو )علق بأكل رمانة( مثلا، كأن قال: إن أكلت هذه الرمانة
يقع، )أو ببلعها تمرة وبرميها ثم بإمساكها(، كأن قال: إن بلعتها فأنت طالق، وإن رميتها 
فأنت طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق )فبادرت( مع فراغه من التعاليق )بأكل بعضها، أو 

سطت، أو أو تو  رميه لم يقع( الطلاق؛ اتباعا للفظ، بخلاف ما لو تقدمت يمين الإمساك،

                               
 مات ثم .فأنت حر وقال سيده: إذا مت   ،ولا خلاف أنه لو قال: أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي

. وكنز الراغبين 7/583وما بعدها. والنجم الوهاج  14/303نهاية المطلب  جع:يرا]أنه لا يراجع.  ،السيد
 [.450ص

 [.64. وطلبة الطلبة ص428معجم لغة الفقهاء ص يراجع:المستول دة هي: الأمة التي وطئها مالكها فأتت بولد. ] (1)
هو: الذي قيل له  ه، والمدبر المطلقم  له مقد  ب  ه، وق ـ ر  ر الشيء مؤخ  ب  ر هو: المعتق عن د بر، أي بعد الموت، ود  ب  المد   (2)

أنت حر بعد موتى، أو إذا مت فأنت حر. والمدبر المقيد هو: الذي قيل له إن مت من مرض كذا، أو إلى وقت كذا، 
 [.418. ومعجم لغة الفقهاء ص64طلبة الطلبة ص يراجع:أو في طريق كذا فأنت حر. ]

 ،قصدها ؛ لانتفاءطلقت المخاطبة به حقيقة، ولا اعتبار بالظن البين خطؤه، والثاني: لاالمجيبة، في الأصح؛ لأنها أي:  (3)
نهاية المحتاج و  .8/131. وتحفة المحتاج 239منهاج الطالبين  يراجع:ومأخذ الخلاف تغليب الإشارة أو العبارة. ]

 [.7/583النجم الوهاج و  .7/40
  دين. .لم أقصد المجيبة :قالفإن  :7/40في نهاية المحتاج  عبارة الرملي (4)
 .[526: 4/524وما بعدها. ومغني المحتاج  7/38وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/130تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
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أخرت الزوجة أكل البعض، أو رميه، فلا تخل، بذلك؛ لحصول الإمساك، ولا يشترط تأخير 
التعليق بالرمي عن التعليق بالابتلاع، ولا الجمع بين أكل بعضها، أو رمي بعضها، )كما لو 

الق طعلق بعدم تمييز نواها عن نواه( المختلطين، كأن قال: إن لم تميزي نواك عن نواي فأنت 
ق؛ اتباعا للفظ، لطْ )ولم يقصد تعيينا( له )ففرقته(، بأن جعلت كل نواة وحدها فإنها لا ت  

، )ولو قالت نحو: يا سفيه( كيا خسيس. (2)‘(1)بخلاف ما إذا قصد تعيينا فلا يخل، بذلك
)فقال( لها: )إن كنت كذا( أي سفيها، أو خسيسا )فأنت طالق. فإن قصد( بذلك )مكافأة( 

أعني إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بما يكره، )وقع( حالا، وإن لم يكن سفيها أو لها، 
، )وإلا( بأن قصد به تعليقا أو أطلق، )فتعليق(، فلا يقع إلا بوجود الصفة؛ نظرا (3)خسيسا

ال في يضيّ ع الم من به مناف إطلاق التصرف، كأن يبلغ مبذرا، :(5)والسفيه (4)،لوضع اللفظ
 ز.غير وجهه الجائ

                               
عليق بالمستحيل : ويحتمل أن يكون من التقيلو  ،بل يقع عليه الطلاق حينئذ ،لتع  فلا يتخل، من اليمين بما ف ـ أي:  (1)

 .[4/529مغني المحتاج  يراجع:. ]لتعذره ؛عادة
 وما بعدها.[ 4/528. ومغني المحتاج 46: 7/44وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/137تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
 [.7/53نهاية المحتاج  يراجع:ك فأنت طالق. ]كذلك في زعم    إذ المعنى إن كنت   (3)
 التعليقات الوضع اللغوي لا العرف، فإن العرف لا يكاد ينضبط؛ إذ المرعي في على الأصح مراعاة لقضية لفظه (4)

تحفة المحتاج  راجع:ياعتبارا بالعرف. ] ؛في مثل هذا، إلا إذا قوي واطرد. والثاني: لا تعتبر الصفة؛ حملا على المكافأة
 .[4/535ومغني المحتاج  .7/594. والسراج الوهاج 7/53. ونهاية المحتاج 8/141

 ،السين والفاء والهاء أصل واحد، يدل على خفة وسخافة. وهو قياس مطرد. فالسفه: ضد الحلم السفيه لغة: (5)
يقال ثوب سفيه، أي رديء النسج، ويقال تسفهت الريح: إذا مالت. وسف ه الرجل، فهو سفيه، والجمع سفهاء، و 

ف اه ] لأبي الحسن ، . والمخص،3/79مقاييس اللغة  يراجع:والأنثى سفيهة، والجمع سفيهات، وسفائه، وس ف ه، وس 
م جفال، ن: دار إحياء يمادة ]سفه[، م: خليل إبراه .1/272هـ( 458علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: 

 [م.1996هـ 1417بيروت، ط: الأولى،  –التراث العربي 
 يراجع:. ]يه بالتدبيرفه بالتمييز والتصرف واصطلاحا: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا يمكن إصلاح

 [.174. والقاموس الفقهي ص510الكليات ص 
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 ؛: من باع دينه بدنياه، بأن يتركه باشتغاله بها، ويشبه أنه من يتعاطى غير لائق(1)والخسيس
لا، لا تواضعا، أو زهدا. وأخس الأخساء: من باع دينه بدنيا غيره.   بخ 

 والله أعلم. (3).: من لا يؤدي زكاة، أو لا يقري ضيفا(2)والبخيل
  

  

                               
، و سيس لغة: الخ   (1) سيس: فالأول: الخ، الخاء والسين أصلان: أحدهما: حقارة الشيء، والآخر: تداول الشيءمن خس 

الحقير، يقال خس الرجل نفسه وأخس، إذا أتى بفعل خسيس. وخس الشيء يخ س، ويخ س خسة وخساسة، فهو 
. 2/151مقاييس اللغة  يراجع:]سيس: رذل، وشيء خسيس وخ ساس ومخسوس: تافه، ورجل مخسوس: مرذول. خ

 [. مادة ]خس[.4/499والمحكم والمحيط الأعظم 
 [.486. ومعجم لغة الفقهاء ص231التعريفات الفقهية ص يراجع:. ]لغويلا يختلف عن المعنى ال شرعيوالمعنى ال

ذلك  خل. ورجل بخيل وباخل. فإذا كانخل والب  الباء والخاء واللام كلمة واحدة، وهي: الب  من بخل، و البخيل لغة:  (2)
. 7/180يب اللغة تهذ يراجع:منع السائل مما يفضل عنده، والبخل ضد الكرم. ] :شأنه فهو بخ ال. والبخل عند العرب

مد لأحمد بن مح ، غريب الشرح الكبيروالمصباح المنير في .5/210. والمحكم والمحيط الأعظم 1/207ومقاييس اللغة 
بلا طبعة ولا  ،بيروت –، ن: المكتبة العلمية 1/37هـ( 770العباس )ت: نحو  بن علي الفيومي ثم الحموي، أبيا

 [مادة ]بخل[. تاريخ.
بخل ضربان: وال ،واصطلاحا: إمساك المقتنيات عما لا يحل حبسها عنه وضده الجود. والبخيل من يكثر منه البخل

للؤم سواء، منع الواجب، ويزعم بعض الناس أنه وا :يات غيره، وهو أكثرها ذما، والبخل شرعانْ ل بقنياته، وبخل بق  بخ
وليس كذلك، إنما البخيل: الشحيح الض نين، واللئيم: الذي جمع الشح ، وم ه انة النفس، ودناءة الآباء، يقال: كل لئيم 

لزين ، التوقيف على مهمات التعاريفو ، مادة ]بخل[. 1/37صباح المنير الم يراجع:بخيل، وليس كل بخيل لئيماً. ]
، ن: عالم الكتب 72هـ( ص1031الدين محمد، المعروف بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي القاهري )ت: 

ي )ت: ور لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدين ،م. وأدب الكاتب1990-هـ1410القاهرة، ط: الأولى،  –
 بلا طبعة ولا تاريخ.[ ، م: محمد الدال، ن: مؤسسة الرسالة.35هـ( ص276

 .[4/535وما بعدها. ومغني المحتاج  7/54. ونهاية المحتاج 144: 8/142تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
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 جعة()كتاب الر  
 .(1)الرجوعهي لغة: المرة من 

 .(2)وشرعا: رد المرأة إلى النكاح في العدة من طلاق غير بائن
أي زمان العدة، ، (3)چک  ک  ک   گ  گچ  والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى:

 (6)‘(5)أي بالرجعة. ،(4)چگ     گ  ڳ  چ

                               
أهلها  المرأة إلىكرار. تقول: رجع يرجع رجوعا، إذا عاد. ورجعت الرجعة لغة: من رجع وهو فعل يدل على رد وت   (1)

بموت زوجها أو بطلاق، فهي راجع، ومنهم من يفرق فيقول: المطلقة مردودة، والمتوفى عنها راجع، والرجعة بالفتح 
بمعنى الرجوع، وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح، 

. والمحكم والمحيط الأعظم 2/490مقاييس اللغة  يراجع:اجع الشيء: رجع إليه. ]جعى: الرجوع، ور وهو أفصح، والر  
  [. مادة ]رجع[.1/220. والمصباح المنير 1/317

نى المطالب أس يراجع:رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. ]هي  بعضهم: قالو  (2)
 [.5/3. ومغني المحتاج 3/341

 [.228ة: ]البقر  (3)
 [228]البقرة:  (4)
سنن أبي داود، كتاب ] «طلق حفصة، ثم راجعهاصلى الله عليه وسلم  أن رسول الله»ومن السنة ما أخرجه أبو داود عن عمر:  (5)

 [..2283الطلاق، باب في المراجعة، رقم 
، 2797المستدرك، كتاب الطلاق، رقم ] هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال:و  وأخرجه الحاكم

 [.6753كتاب معرفة الصحابة، ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رقم و 
« : راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنةقال ل جبريل »قال: صلى الله عليه وسلم  في رواية أن النبيأخرج و 

لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، ، العلل يراجع:] وصححه ابن أبي حاتم.
سعد بن عبد الله الحميد،  :فريق من الباحثين بإشرافم:  ،1286، رقم 4/101هـ( 327الرازي ابن أبي حاتم )ت: 

 [م.2006-هـ 1427وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، ن: مطابع الحميضي، ط: الأولى، 
عن  صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ،صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللهوحديث ابن عمر 

مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن » صلى الله عليه وسلم: ذلك، فقال رسول الله
رقم  اري، كتاب الطلاق،صحيح البخ]« شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5251.]  
، رقم 2/39. والإقناع في مسائل الإجماع 75مراتب الإجماع ص  يراجع:. ]جواز الرجعةوأجمعت الأمة على  (6)

2359.] 
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 (1)وأركانها ثلاثة: صيغة، ومرتجع، ومحل.
، وفي معناه ما مر في الضمان، وذلك إما (2))وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بالمراد 

)صريح كـ(قوله: )رددتك إلّ(، أو رجعتك، أو ارتجعتك، أو راجعتك، أو أمسكتك؛ لشهرتها 
في ذلك دون غيرها، وورودها في الكتاب والسنة. وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها،  

ط في رددتك أن يقول: إل، ، ويشتر (3)كأنت مراجعة، وما كان بالعجمية، وإن أحسن العربية
أو إلى نكاحي، ويسن في غيرها مما تقدم، )أو كناية كـ(قوله )تزوجتك( أو نكحتك؛ لأنهما 
صريحان في العقد فلا يكونان صريحان في الرجعة؛ لأن ما كان صريحا في شيء لا يكون صريحا 

به صرح تقدم، و  في غيره كالطلاق والظهار. وبما ذكر علم أن صرائح الرجعة منحصرة فيما
 بخلاف كناياتها. (5)كأصلها  (4)في الروضة

وتوقيت( فلو قال: راجعتك إن شئت. فقالت: شئت، أو قال: راجعتك  (6))وعدم تعليق
  (7)شهرا. لم تحصل الرجعة، )وسن إشهاد( عليها خروجا من خلاف من أوجبه،

                               
 .[5/3. ومغني المحتاج 7/57. ونهاية المحتاج 8/146تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
وعند الحنفية تحصل الرجعة أيضا بكل فعل يدل على الاستدامة تكون به رجعية، وهو فعل يخت، بالنكاح، بخلاف  (2)

تبيين الحقائق  راجع:يوالمس بغير شهوة؛ لأنه قد يحل للطبيب والقابلة والخافضة وتحمل أداء الشهادة في الزنا. ]النظر 
 .[3/399. ورد المحتار 2/251

 [.8/216الروضة  يراجع:، وقيل: بالفرق، والصحيح الأول. ]لرجعة بذلكتحصل ا وقيل: لا (3)
هل صرائح الرجعة منحصرة، أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح، كقوله: رفعت  :8/216قال في الروضة  (4)

تحريمك وأعدت حلك ونحوهما؟ فيه وجهان، أصحهما: الانحصار، لأن الطلاق صرائحه محصورة، فالرجعة التي هي 
 صيل إباحة أولى.تح
 [.9/174الشرح الكبير  يراجع:] (5)
 ؛المطلقة راجعت :ثم قال ،كما لو طلق إحدى زوجتيه  ،عدم صحة رجعة مبهمة :قوله: وعدم تعليقواستفيد من  (6)

 .[7/59. ونهاية المحتاج 8/149تحفة المحتاج  يراجع:] لأن ما لا يقبل التعليق لا يقبل الإبهام.
 :حكم الإشهاد على الرجعةمذاهب العلماء في  (7)

 أولا: اختلاف الفقهاء:
 اختلف العلماء في حكم الإشهاد على الرجعة على مذهبين:
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لشافعي ن، عليه االإشهاد على الرجعة مستحب، وهو قول الحنفية، والمشهور عند المالكية، و أن المذهب الأول: 

و ابن منصور، واختارها من الحنابلة: أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وأب في القديم والجديد، ون، عليه أحمد في رواية
بسوط الم يراجع:الخطاب، وابن عقيل، والشيرازي، وأكثر العلماء، وهو مروي عن ابن مسعود، وعمار بن ياسر. ]

)ت:  ناطيبن جزي الكلبي الغر هية، لأبي القاسم، محمد بن أحمد . والقوانين الفق2/252. وتبيين الحقائق 6/19
 .5/447. وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 10/319بلا طبعة ولا تاريخ. والحاوي الكبير  ،155هـ( ص741

هـ( 792والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، لمحمد بن عبد الله الصردفي الريمي، جمال الدين )ت: 
 [م.1999-هـ1419، ط: الأولى، بيروت–، م: سيد محمد مهنى، ن: دار الكتب العلمية 2/268

ة مهنا، ون، عليه أحمد في روايالإشهاد على الرجعة واجب، وهو خلاف المشهور عند المالكية، أن المذهب الثاني: 
واختارها من الحنابلة: الخرقي، وأبو إسحاق ابن شاقلا، وهو قول الظاهرية، قال في المقدمات: وليس شرطا في صحة 

وإنما هو فرض على حياله يأثم تاركه بتركه. وحكي عن الشافعي في إملائه: أن الشهادة في الرجعة عند من أوجبه، 
. والمقدمات 4/472 التوضيح لابن الحاجب يراجع:. ]الرجعة واجبة مع التلفظ بها، فإن لم يشهد كانت الرجعة باطلة

 .[5/448. وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 10/319. والحاوي الكبير 1/548الممهدات 
 ثانيا: سبب الخلاف:

ژ    ڈ  ڈچ : وسبب الخلاف: معارضة القياس للظاهر: وذلك أن ظاهر قوله تعالى: الحفيد قال ابن رشد

[ يقتضي الوجوب، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب 2]الطلاق:  چژ
 وما بعدها.[ 3/104بداية المجتهد  يراجع:الآية على الندب. ]الإشهاد، فكان الجمع بين القياس والآية حمل 

والأمر بالشهادة ورد بعد جملتين، فهل تعود إلى أقربهما إليه؟ أو إليهما جميعا؟ على اختلاف أهل الأصول في هذا 
الرجعة  ىالأصل، فمن رأى عود مثل هذا على أقرب المذكورات، لم يكن في الآية عنده دلالة على إثبات الإشهاد عل

فضلا عن تفصيل حكمه، ومن رأى أن مثل هذا يعود إلى سائر الجمل، وقال: بأن الأمر مجردة على الندب، استحب 
الإشهاد على الرجعة، ومن قال: مجردة على الوجوب، أوجب الإشهاد على الرجعة. وإن عورض أن الإشهاد على 

 يراجع:] يل لا يوجب خروج الجملة الأولى عن الأصل.الطلاق، وهو أقرب المذكورين على الندب! قال: خروجه بدل
، م: محمد الشاذل، 2/189هـ( 536الم عْلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي )ت: 

 م.[1988ن: الدار التونسية للنشر، الطبعة: الثانية، 
 ثالثا: الأدلة ومناقشتها:

 قشتها:أدلة أصحاب المذهب الأول ومنا
 :بالكتاب، والسنة، والمعقول المذهب الأول استدل أصحاب
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 من الكتاب:ف -أ
 ،الدالة على الرجعة الآياتغيرها من الإطلاق في [ و 228]البقرة:  چک  ک  ک   گ  گچ     :قوله تعالىطلاق بإ

 يراجع:] .الاستحباب، جمعا بينهماية الإشهاد على آعن قيد الشهادة، فيحمل الأمر في نها خالية أ ووجه الدلالة:
–: مطبعة الحلبي ن ،3/148هـ( 683: تعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي )، لالاختيار لتعليل المختار

 .[5/447وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  م.1937-هـ1356تاريخ النشر: ، بلا طبعة، القاهرة
 من السنة:و  -ب

[ ولم يأمره بالإشهاد، فلو كان شرطا لأمره .112سبق تخريجه ص « ]مره فليراجعها»عبد الله: لعمر في ابنه صلى الله عليه وسلم  قولهب
 .[10/250البيان للعمراني  يراجع:به. ]

  :المعقولمن و  -ج
البيان للعمراني  راجع:ي. ]لا تفتقر إلى الول، فلم تفتقر إلى الشهادة، كالبيع والهبة، وعكسه النكاح بأن الرجعة-1

 [.5/448وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  .10/250
استدامة للنكاح، والإشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح، وبيانه أن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا، وهو  نهابأو-2

منع للمزيل من أن يعمل عمله بعد انقضاء المدة فلا يكون الإشهاد عليها شرطا كالفيء في الإيلاء، والمراد بالآية 
حباب، ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد عليهما ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب الاست

 .[6/19المبسوط  يراجع:. ]فكذلك على الرجعة
 .[10/319الحاوي الكبير  يراجع:نها رفع تحريم طرأ على النكاح فأشبه الظهار. ]بأو-3
 ن البيع أوكد منها؛ لاعتبار القول فيه دونها، ثم لم تجب الشهادة في البيع فكان بأن لا تجب؛ لاعتبار القبول فيهبأو-4

 .[10/319الحاوي الكبير  يراجع:دونها، ثم لم تجب الشهادة في البيع فكان أن لا تجب في الرجعة أولى. ]
عبد الرحمن بن حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ل اجع:ير نها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد. ]بأو-5

 [هـ.1397، بلا ناشر، الطبعة: الأولى، 6/604هـ( 1392محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي )ت: 
وإنما قالوا هي مندوب إليها؛ احترازا عن التجاحد، وعن الوقوف في مواضع التهم؛ لأن الناس عرفوه مط لقا في تهم 

 .[2/252تبيين الحقائق  يراجع:ا. ]بالقعود معه
 أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها:

 :بالكتاب، والمعقول المذهب الثاني استدل أصحاب
 من الكتاب:ف -أ
وجه الدلالة: [، 2]الطلاق:  چڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ  قوله تعالى:ب

 بالإشهاد على الرجعة، والأمر يقتضي الوجوب. أن الله تعالى أمر
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ڇ  ڇ  ڍ  چ والأمر به في آية: (1)وإنما لم يجب؛ لأنها في حكم استدامة النكاح السابق،

، محمول على (2)چڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
، وبما تقرر علم أنها لا تحصل بفعل  (3)چى  ى  ئا  چالندب، كما في قوله: 

  ،(4)وإشارة الأخرس المفهمة، غير الكتابة

                               
بين المراجعة، والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكان من طلق ولم يشهد  وأيضا: فرق 

. والمحلى 10/249البيان للعمراني  يراجع:ذوي عدل، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى. ]
10/17]. 

[، وعلى الطلاق في قوله: 2]الطلاق:  چڍ   ڌچبأن الإشهاد عطف على الرجعة في قوله: : واعترض
[ ثم لم تجب في الطلاق وهو أقرب المذكورين فكان بأن لا تجب في الرجعة؛ 2]الطلاق:  چڌ  ڎ  ڎ چ

 .[10/319الحاوي الكبير  يراجع:لبعدها أولى. ]
نوع في المفارقة للزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، وهو مموأيضا: لو كان الإشهاد واجبا في الرجعة مندوبا 

 .[4/55البحر الرائق  يراجع:عندنا. ]
 ومن المعقول: -ب
 .[7/522المغني  يراجع:. ]استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه، كالنكاح الرجعة نبأ

 [.5/448شرح الزركشي على مختصر الخرقي  يراجع:غير مسلم؛ إذ الرجعية مباحة على الصحيح. ]: بأنه واعترض
 :الرأي المختاررابعا: 

بعد استعراض أدلة الفقهاء من الجانبين ومناقشة ما أمكن منها يظهر والله أعلم صحة قول الجمهور باستحباب الإشهاد 
 الرجعة أن السنة فيعلى الرجعة دون إيجابها؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامة أكثرها من المعارضة، ولم يختلف العلماء أن 

شرح صحيح البخاري، لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت:  يراجع:تكون بالإشهاد عليها. ]
  .[م2003-هـ1423الرياض، ط: الثانية، –، م: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، ن: مكتبة الرشد 7/502هـ( 449

 [.8/10. والنجم الوهاج 8/148تحفة المحتاج  يراجع:ومن ثم لم تحتج لول، ولا لرضاها. ] (1)
 [.2]الطلاق:  (2)
 [.282]البقرة:  (3)
وفي وجه: تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة قياسا على وطء البائع الجارية المبيعة في زمن الخيار؛ فإنه يكون  (4)

 [.8/11النجم الوهاج  يراجع:فسخا، والفرق أن الملك يحصل بالفعل كالغنيمة والسبي بخلاف النكاح. ]
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رجعة عندهم وأسلموا، أو ترافعوا إلينا، فنقرهم كما  إذا كان إلا وطء الكافر ومقدماته،
 (2).(1)نقرهم على الأنكحة الفاسدة بل أولى

                               
 وما بعدها.[ 5/4وما بعدها. ومغني المحتاج  7/58. ونهاية المحتاج 149: 8/147تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
 :الرجعة بالوطءمذاهب العلماء في  (2)

 .[4/159. والعناية شرح الهداية 2/267سبل السلام  يراجع:اتفق الفقهاء على صحة الرجعة بالقول. ]
 أولا: اختلاف الفقهاء:

 واختلفوا فيما عداه من الفعل على مذهبين:
ب من المالكية، ابن وههو قول ، و الجماع مطلقا عند الحنفية، ورواية عن أحمدك  بالفعل،تحصل الرجعة المذهب الأول: 

، والثوري، س، والزهريو سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والنخعي، وطاو قول والحكم بن عتيبة، و 
لتقبيل باوالليث بن سعد، وبه مع نية الرجعة عند مالك وإسحاق، وكذا  ،والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة

بشهوة، أو اللمس بشهوة، أو النظر إلى فرجها بشهوة، وبكل ما تثبت به حرمة المصاهرة عند الحنفية، ووجه عند 
. 2/417والشرح الكبير للدردير  .3/150الاختيار لتعليل المختار . و 21/ 6سوط المب يراجع:]الشافعية والحنابلة. 

. 7/503. وشرح صحيح البخاري لابن بطال 7/523. والمغني 8/11. والنجم الوهاج 4/470والتوضيح لخليل 
 [.2/267. والمعاني البديعة 10/18والمحلى 

 .ورواية عن أحمد وابن حزم، ،وأبي قلابة ،وأبى ثور ،شافعيوهو قول ال ،الرجعة إلا بالقول لا تحصلالمذهب الثاني: 
لزوج فالجماع جماع شبهة لا حد عليهما فيه، ويعزر ا قال الشافعي: إذا جامعها بعد الطلاق ينوي الرجعة أو لا ينويها

والمرأة إن كانت عالمة، ولها عليه صداق مثلها، والولد لاحق وعليها العدة. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا أوجب عليه 
محمد عبد الوهاب بن  بي، لأعيون المسائلو . 6/162. والاستذكار 5/260الأم  يراجع:] مهر المثل إلا الشافعي.

: دار ابن ، ن: علي محم د إبراهيمم ،769، رقم: 355هـ( ص422: تعلي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )
 .[10/19. والمحلى 7/523. والمغني م2009-هـ1430: الأولى، ، طلبنان–حزم 

ن الفعل لأ قال قوم: لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة؛": الحفيد وفي سبب الخلاف يقول ابن رشد
 .عنده يتنزل منزلة القول مع النية، وهو قول مالك

 .وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية
 أما الشافعي: فقاس الرجعة على النكاح، وقال: قد أمر الله بالإشهاد، ولا يكون الإشهاد إلا على القول.

وأما سبب الاختلاف بين مالك، وأبي حنيفة: فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطء عنده قياسا على المولى منها 
وعلى المظاهرة، ولأن الملك لم ينفصل عنده، ولذلك كان التوارث بينهما، وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى 

 [.3/105تهد بداية المج ينظر:]. "يرتجعها، فلا بد عنده من النية
 .[9/483فتح الباري  يراجع:] نبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه.يو 
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 ثانيا: الأدلة ومناقشتها:

 أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها:
 :بالكتاب، والمعقول المذهب الأول استدل أصحاب

 من الكتاب بدليلين:ف -أ
الرجعة ردا، والرد لا يخت، سبحانه سمى  الدلالة: أنهوجه [ 228]البقرة:  چک  ک  کچ : قوله تعالى -1

 [.3/182بدائع الصنائع  يراجع:]. بالقول كرد المغصوب، ورد الوديعة
فرد المشاهدة لا يكون إلا بالفعل كالوديعة، ورد حكم فلا يكون إلا  ،د وحكمن الرد على ضربين: مشاه  بأ واعترض:

لحاوي الكبير ا يراجع:] بالقول كقوله: رددت فلانا إلى حزبي أو إلى مودتي، ورد الرجعة حكم فلم يكن إلا بالقول.
10/311.] 

بالقول، الإمساك بالفعل أقوى منه وجه الدلالة: أن [، 231البقرة: ] چپ  پچقوله تعالى:  -2
 [.3/147الاختيار لتعليل المختار  يراجع:] ولأن الرجعة استدامة النكاح واستبقاؤه، وهذه الأفعال تدل على ذلك.

  :ومن المعقول -ب
تأثير الوطء أبلغ في الإباحة من القول كالمطلقة ثلاثا لا تستباح إلا بوطء زوج، فلما استبيحت المرتجعة بالقول بأن -1

 [.10/310الحاوي الكبير  يراجع:] بالفعل.فأولى أن يستباح 
بأن ذلك الوطء إنما هو تمليك لا يوجب استيفاء نكاح ولا تجديده فلم يجز أن يصير في الرجعة موجبا استيفاء  واعترض:

 [.10/311الحاوي الكبير  يراجع:] نكاح كما لم يوجب تجديده.
جاريته بالخيار، ثم  من باعيوطء زوجة؟ ولم يختلفوا ف حكم الزوجات وترثه ويرثها، فكيف يجب مهر في نها فيبأو-2

 يراجع:]أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه، واختار نقض البيع، وللمطلقة الرجعية حكم من هذا.  وطئها في
 [.7/503 لابن بطال يشرح صحيح البخار 

كذلك   ، فجاز أن يكون بالقول والفعل، وليس: بأن مدة الخيار المعنى فيها أنها استباحة ملك واستعادة ملكواعترض
النكاح لما لم يصح إلا بالقول لم تصح الرجعة إليه إلا بالقول، والملك لما حصل بالفعل جاز أن يصح  ، وأيضاالرجعة

 [.5/56و .10/311الحاوي الكبير  يراجع:] .الرد إليه بالفعل
ائمًا للوطء واستصلاح ما انثلم منه، فجاز أن يكون الوطء قكل قول مباح ثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح ن  بأو-3

 .قد اخترت رد هذه الأمة إلى ملكي :مقامه فيه، أصله قول البائع
 .نه تصرف لا يكون مباحًا إلا مع البقاء على الملك المبيح له، فجاز أن يقع به الرد إلى الملك، أصله القولبأو-4
 .ه إليه بالقول، فجاز أن يثبت الرد به بالفعل، أصله ملك البائعنه ملك أزاله عنه وثبت له حق ردبأو-5
 .نه استصلاح لما تشعب من عقد النكاح يزول بالقول، فجاز أن يزول بالوطء، أصله خيار المبيعةبأو-6
، لن الرجعة تراد لاستبقاء النكاح، ووجدنا الوطء آكد في باب البقاء على النكاح وتبقيته على الملك من القو بأو-7

 ،بدليل أن المول إذا طلق امرأته التي آلى منها، ثم راجعها بالقول كانت الرجعة معتبرة بالوطء، فإن وقع بقيا على النكاح
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لعدم  ؛وزال وقوع البينونة بمضي العدة، وإن لم يطأ لم تصح الرجعة، فكذلك الطلاق قبل الدخول يوجب البينونة

، فإذا ثبت ذلك ثم كانت الرجعة تصح بالقول، كانت بأن تصح بالوطء لوجود الوطء ؛الوطء، وبعده لا يوجب ذلك
: تمحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ) بيلأ ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف يراجع:]أولى. 
 .[م1999-هـ1420: الأولى، ، ط: دار ابن حزم، ن: الحبيب بن طاهر، م1384، رقم: 2/758هـ( 422

ق الرجعي لاستحقاق المطالبة، والمدة في الطلا ؛بأن المدة غير مضروبة في الإيلاء للفرقة، وإنما هي مضروبة واعترض:
لوقوع الفرقة بالطلاق دون المدة فلم يسلم وصف العلة في أصله وفرعها، ثم مدة الإيلاء المعتبر  ؛غير مضروبة للفرقة

الحاوي الكبير  يراجع:]وهذه لما ارتفعت بالقول لم ترتفع بالوطء.  فلذلك ارتفعت بالوطء، ؛فيها أنها لا ترتفع بالقول
10/311.] 

 ثانيا: أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها:
 : بالكتاب، والسنة، والمعقول المذهب الثاني استدل أصحاب

 من الكتاب:ف -أ
[ 2]الطلاق:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچقوله تعالى: ب

 :الآية على أمريندلت 
 أحدهما: أن إباحة الامتلاك يكون بعد الإمساك.

ح فيه فدل على أنها على وجه تص ،والثاني: أمره بالإشهاد في الرجعة إما واجب على القديم، أو ندب على الجديد
لا يعرف الراد، و المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك أيضا و  ،الشهادة، والوطء مما لم تجز بالإشهاد عليه عادة

 [.10/19المحلى و . 10/311الحاوي الكبير  يراجع:]. ذلك إلا بالكلام
 ومن السنة: -ب

فدل على وجوب الرجعة قبل إمساكها، وإلا  [.113ص  ]تقدم تخريجه «فليراجعها ثم ليمسكها» صلى الله عليه وسلم: قول النبيب
 [.10/311الحاوي الكبير  يراجع:. ]يكون إمساكها رجعة

 ومن المعقول:  -ج
. 10/311 الحاوي الكبير يراجع:. ]رفع لحكم طلاقه فلم يتم إلا بالقول مع القدرة عليه كالبائن الرجعة نبأ-1
 [.10/247البيان للعمراني و 

الحاوي الكبير  ع:يراج. ]ين إذا أسلم أحدهمابيحادثة في فرقة فلا يصح إمساكها بالوطء كالزوجين الحر  الرجعة نبأو-2
 .10/247للعمراني البيان و . 10/311

الكبير  الحاوي يراجع:] .فعل مع القدرة على القول فلم تصح به الرجعة كالقبلة لغير شهوةالوطء  نبأو-3
10/311.] 

 [.10/311الحاوي الكبير  يراجع:] لم تصح به الرجعة، كالخلوة.وهو الوطء ن ما كمل به المهر بأو-4
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 (1))و(شرط )في المرتجع( مع الاختيار المعلوم من كتاب النكاح: )أهلية نكاح بنفسه(

، فتصح رجعة سكران، وعبد، وسفيه، ومحرم، لا مرتد، وصبي، (2)وإن توقف على إذن
ووجهه في المكره أنه أهل للنكاح، وإنما الإحرام مانع، ومن ثم لو طلق الأمة ومجنون، ومكره؛ 

من تحته معها حرة صحت رجعته لها؛ لأنه أهل للنكاح في الجملة؛ وإن لم يكن أهلا لنكاحها 

                               
رى أن الوطء ألا ت ،لأن ما يوجب الشيء لا يقطعه ؛العدة بالوطءن العدة تجب عن الوطء فاستحال أن تنقطع بأو-5

 [.10/311الحاوي الكبير  يراجع:] يستباح بالعقد فاستحال أن يقطع العقد.
لم يأت بأن الجماع رجعة: قرآن ولا سنة، ولا خلاف في أن الرجعة بالكلام رجعة، فلا يكون رجعة إلا بما صح وبأنه -6

 [.10/19لى المح يراجع:. ]أنه رجعة
استباحة بضع مقصود، أمر بالإشهاد فيه، فلم تحصل من القادر بغير قول، كالنكاح، ولأن غير القول  الرجعة نبأو-7

 [.6/418المبدع و . 7/523المغني  يراجع:]. فعل من قادر على القول، فلم تحصل به الرجعة، كالإشارة من الناطق
لثبوت الحل بها، وابتداء النكاح لا يصح بالوطء ودواعيه؛ فكان الوطء حراما   ؛ن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاحبأو-8

 [.4/160العناية  يراجع:]. كما في ابتداء النكاح
ا الإيجاب ولا يشترط فيه ،لأنا أجمعنا على أنه يملكها من غير رضاها ؛بابتداء نكاحليست الرجعة بأن  واعترض:

ن العوض إنما يجب عوضا عن ملك البضع، والبضع في ملكه، ولو كان لأ ؛والقبول، ولا يجب فيها مهر ولا عوض
 [.3/147الاختيار لتعليل المختار  يراجع:] نكاحا مبتدأ لوجب.

 :ثالثا: الرأي المختار
بعد استعراض أدلة الفريقين وما ورد على بعضها من اعتراضات في الجانبين يظهر والله أعلم ترجيح المذهب الأول؛ 

و ل أدلتهم وسلامة أكثرها من الاعتراض لكن بشرط النية، حتى لا يلزم بشيء لم يلتزمه، قال الشوكاني:وذلك لقوة 
  [.438صيل الجرار الس ينظر:. ]شبهأرنا أنه وطئها لا بنية الرجعة فإن هذا الوطء ليس برجعة شرعية بل هو بالزنا قد  

لأبي  ،دقائق المنهاج :يراجعليحترز عن الصبي والمجنون فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما. ] ؛إنما قال بنفسه (1)
، بلا بيروت –، م: إياد أحمد الغوج، ن: دار ابن حزم 71هـ( ص676زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 

 طبعة ولا تاريخ.[
هما، وتصح أيضا رجعة السفيه؛ لأنهما من أهل النكاح بأنفس فتصح رجعة العبد بغير إذن سيده، على الصحيح، (2)

 دقائق المنهاج. و 7/57نهاية المحتاج  يراجع:تغليبا لكونها استدامة. ] ؛وإن كان شرطه إذن السيد والول، بخلاف هنا
 [.71ص
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)حيث يزوجه( بأن يحتاج إليه،   (1)حينئذ، )فلول من جن( وقد وقع عليه طلاق، )رجعة( له
 .(2)كما مر

)في المحل( الذي ترد عليه الرجعة: )كونه زوجة، موطوءة( ولو في الدبر، )و(شرط  
، فلا رجعة بعد انقضاء عدتها؛ لأنها (3))معينة، قابلة لحل، مطلقة مجانا، لم يستوف طلاقها(

 (5)،(4)صارت أجنبية لا زوجة، ولا قبل الوطء؛ إذ لا عدة عليها، وكالوطء استدخال المني
عة  إحدى زوجتيه مبه ما، ثم راجع المطلقة قبل تعيينها؛ إذ ليست الرج ولا في مبهمة، كأن طلق

كالطلاق في احتمال الإبهام؛ لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه، ولا في حال ردتها، أو ردته 
منهما إلى الإسلام قبل انقضاء العدة؛ لعدم قبولها للحل حينئذ، ولا في  (6)وإن عاد المرتد

ها  ع الضرر، فلا يليق به جواز الرجعة، ولا في طلاق بعوض؛ لبينونتفسخ؛ لأنه إنما شرع لدف
كما مر في كتاب الخلع، ولا في طلاق استوفى بأن تم عدده لذلك، ولئلا يبقى النكاح بلا 

 (7)طلاق.
 إذا (8))وح لّ فت( بالتشديد )في انقضائها( أي العدة )بغير أشهر( من أقراء، أو وضع

                               
النجم و  .7/58نهاية المحتاج  يراجع:] هذا بناء على جواز التوكيل في الرجعة، وهو الصحيح.و لأنه قائم مقامه،  (1)

 [.8/8الوهاج 
 .[5/4وما بعدها. ومغني المحتاج  7/57وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/146تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
علم من مجموع كلامه: أنه لا يشترط علم المرأة، ولا رضاها، ولا رضي وليها، ولا علمه، ولا السيد إن كانت أمة،  (3)

 [.8/12النجم الوهاج  يراجع:يستحب الإعلام. ]وهو كذلك، لكن 
 [.7/60. ونهاية المحتاج 8/149تحفة المحتاج  يراجع:. ]إذ لا عدة على غيرها، والرجعة شرطها العدة ؛على الأصح (4)
ولا يشترط على المعتمد تحقق وقوع الطلاق عند الرجعة فلو شك فيه فراجع ثم بان وقوعه صحت كما لو زوج أمة  (5)

 [.8/149]تحفة المحتاج  .أبيه ظانا حياته فبان ميتا
المهذب،  النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ يراجع:] من الارتداد وهو الرجوع إلى الكفر بعد الاسلام.المرتد:  (6)

: ، نمصطفى عبد الحفيظ سالم، م: 2/262هـ( 633: ت)لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي 
 .[147. والقاموس الفقهي صم1991عام النشر: ، بلا طبعة، مكة المكرمة- المكتبة التجارية

 .[7/60. ونهاية المحتاج 8/149تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
 [.7/61نهاية المحتاج  يراجع:لا بد من انفصال جميع الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة. ] (8)
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؛ لأن النساء مؤتمنات (2)وإن خالفت عادتها ،(1))إن أمكن(أنكره الزوج فتصدق في ذلك 
وخرج بانقضائها: غيره، كنسب واستيلاد، فلا يقبل قولها بالنسبة إليه إلا  (3)،على أرحامهن

س، أو غيره ر، أو يأببينة؛ وبغير الأشهر: انقضاؤها بالأشهر؛ وبالإمكان: ما إذا لم يمكن لصغ
)ولو وطئ( الزوج )رجعية( بلا مراجعة )فاستأنفت( للوطء )عدة( من الفراغ  فيصدق بيمينه،

منه )بلا حمل( بأن استأنفتها بأقراء أو أشهر )راجع فيما كان بقي( من عدة الطلاق، فالقرء 
لا رجعة محضان لعدة الوطء فالأول من الثلاثة واقع عن العدتين فيراجع فيه، والآخران مت

ما لو كانت حاملا، وبلا حمل: ما لو أحبلها بالوطء فإنه يراجعها  وخرج باستأنفت:فيهما، 
فيهما ما لم تضع؛ لوقوع عدة الحمل عن الجهتين، كالباقي من الأقراء، أو الأشهر؛ وحرم 

؛ لأنها مفارقة كالبائن، )وعزر معتقد تحريمه(؛ لإقدامه على (4)عليه )تمتع( بها بوطء وغيره
، (5)يه بالوطء؛ لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة بهمعصية في اعتقاده، ولا حد عل

                               
فإن ادعت ولادة ولد تام، فإمكانه: ستة أشهر ولحظتان من وقت إمكان اجتماع الزوجين، أو ولادة سقط مصور:  (1)

فمائة وعشرون يوما ولحظتان من وقت النكاح، أو ولادة مضغة بلا صورة: فثمانون يوما ولحظتان من ذلك الوقت، 
إلا قل الإمكان: اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، و حرة، وطلقت في طهر مسبوق بحيض، فأ يأو ادعت انقضاء أقراء وه

فثمانية وأربعون يوما ولحظة، أو في حيض: فسبعة وأربعون يوما ولحظة، أو أمة وطلقت في طهر مسبوق بحيض: فستة 
غاية البيان وما بعدها. و  8/151تحفة المحتاج  يراجع:عشر يوما ولحظتان، وإلا فاثنان وثلاثون يوما ولحظة. ]

 [.265ص
 ؛: لا تصدقوالثاني ،وتحلف إن كذبها فإن نكلت حلف وراجعها ،لأن العادة قد تتغير، وهي مؤتمنةعلى الأصح؛  (2)

 .[8/16. والنجم الوهاج 7/63نهاية المحتاج  يراجع:. ]للتهمة
لأنها مدعية.  ؛المعتمد، والثاني: لا تصدق، وتطالب بالبينة علىولأن إقامة البينة على الولادة قد تعسر أو تتعذر،  (3)
 [.8/12النجم الوهاج . و 7/61نهاية المحتاج  يراجع:]
. ومغني المحتاج 7/63نهاية المحتاج  يراجع:. ]لأنه ضده ؛لأن النكاح يبيحه فيحرمه الطلاق ؛ولو بمجرد النظر (4)

5/10]. 
صول الرجعة حنيفة قال بحله لحفي هامش )أ(: قوله: لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة به، فإن الإمام أبا  (5)

ين  تبه عنده، قال في الدر والكنز: والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عندنا ]...[ العيني بالإجماع. هـ. قلت: ما بين المعكوف
 هـ(710: تالبركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي ) بي، لأكنز الدقائق  يراجع:كلام لم أميزه، و]

الدر . و م2011-هـ 1432: الأولى، ، ط: دار البشائر الإسلامية، دار السراج، نسائد بكداش م: ،289ص
 .[230صالمختار 
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)وعليه بوطء( من ذلك )مهر مثل(، وإن راجع بعده؛ لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في 
، بخلاف ما لو وطئ زوجته في الردة ثم أسلم المرتد؛ لأن الإسلام يزيل أثرها، والرجعة (1)المهر

و ظهار( كإيلاء ولعان منها؛ لبقاء الولاية عليها بملك ، )وصح نح(2)لا تزيل أثر الطلاق
الرجعة، لكن لا حكم للأولين حتى يراجع بعدهما كما سيأتي، وتقدم في الطلاق أنه يصح 

بقوله: الرجعية  طلاقها، وأنهما يتوارثان، وبذلك تمت الخمس التي أشار إليها الشافعي 
 آيات المسائل الخمس.. أي (3)زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى

)ولو ادعى( الزوج )في العدة رجعة( وأنكرت، )حلف(، فيصدق؛ لقدرته على إنشائها، )أو( 
ادعى )بعدها( أنه راجع فيها، )فإن اتفقا( أي الزوج والزوجة )على وقت الانقضاء( كيوم 

وم يالجمعة، كأن قال: راجعت قبله. فقالت: بل بعده. )حلفت( أنها لا تعلمه راجع قبل 
الجمعة، فتصدق؛ لأن الأصل عدم الرجعة إلى ما بعده، )أو( اتفقا على )وقت الرجعة( كيوم 
الجمعة فقالت: انقضت قبله. وقال: بل بعده. حلف أنها ما انقضت يوم الجمعة، فيصدق؛ 

 والله أعلم. (4).لأن الأصل عدم انقضائها إلى ما بعده

                               
. ونهاية 5/10مغني المحتاج  يراجع:لا يجب. ] :لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق، والطريق الثانيو على المذهب؛  (1)

 [.7/64المحتاج 
فالجواب: أن هذا المهر وجب بوطء الشبهة دون  !مهرين في عقد واحدفإن قيل: إيجاب مهر يؤدي إلى إيجاب  (2)

 العقد.
قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي، وليس قوله بالقوي؛ لأنها في حكم الزوجات 

ة في قول أن الشبهوترثه ويرثها، فكيف يجب مهر المثل في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة! إلا 
 .!قوية؛ لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها. وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر، وحسبك بهذاالشافعي 

 هـ(463: تعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) بي، لأالاستذكار ينظر:]
م. 2000 –هـ1421: الأولى، ، طبيروت–: دار الكتب العلمية ، نمحمد علي معوضو : سالم محمد عطا، ، م6/162

 .[8/18. والنجم الوهاج 7/64ونهاية المحتاج 
 [.8/42تاج . وتحفة المح8/222روضة الطالبين  يراجع:] (3)
  :وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق على أحد ذينك (4)

صدقت  ،بلهثم ادعى رجعة ق ،فإن ادعت الانقضاء أولا، ول السابقلاستقرار الحكم بق ؛فالأصح ترجيح سبق الدعوى
فوقع  ،ولأنها لما سبقت بادعائه وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث ه ؛بيمينها أن عدتها انقضت قبل الرجعة

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 )كتاب الإيلاء( 
، ويدل له قراءة ابن عباس "والذين يقسمون من (1)لغة: الحلفمصدر آلى: إذا حلف، فهو 

  ٺ  ٿچ  الشرع حكمه، وخصه بما في آية:، فغير  (2)نسائهم"، وكان طلاقا في الجاهلية

 (4).(3)چٿ  ٿ  
 .(5)فهو شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر

                               
 ؛ا قبل انقضائهاصدق أنه راجعه ،انقضائهابعد أي  .بل راجعتني بعده :أو ادعاها قبل انقضاء العدة فقالت ،قوله لغوا

لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا، ومثل ذلك ما لو علم  ؛لأنه لما سبق بادعائها وجب تصديقه
 لأن الأصل بقاء العدة.  ؛فيحلف هو أيضا ،الترتيب دون السابق منهما

 للنكاح. استبقاءً  ؛قول الزوجترجيح  :والثاني
 لأنه لا يطلع عليه إلا من جهتها. ؛قولهاترجيح  :والثالث
. 7/65وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/154تحفة المحتاج  يراجع:. ]يقرع بينهما فيقدم قول من خرجت قرعته :والرابع

 [وما بعدها. 5/11ومغني المحتاج 
، 15/310وتهذيب اللغة  ، مادة ]ألا[.1/246جمهرة اللغة  يراجع:] .: آلى الرجل يؤل إيلاء إذا حلفيقال (1)

 .[[مادة ]ألى
خ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق. ] (2) الأم  ع:يراجكان طلاق الجاهلية ثلاثة: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فن س 

هـ( 415الحسن ابن المحاملي الشافعيّ )ت:  ، أبيالشافعي، لأحمد بن محمد بن أحمد اللباب في الفقهو  .5/294
 [هـ.1416المدينة النبوية، ط: الأولى، -م: عبد الكريم بن صنيتان العمري، ن: دار البخاري  ،333ص

 .[226]البقرة:  (3)
ن أنفسهم من يؤلون مبعدي :البعد، كأنه قيلوإنما عدي الفعل فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى؛ لأنه ض مّ ن معنى  (4)

والنجم الوهاج  .3/347أسنى المطالب  يراجع:في السنة التاسعة من نسائه شهرا. ]صلى الله عليه وسلم  نسائهم، وليس منه إيلاؤه
8/25]. 

 [.3/347. وأسنى المطالب 2/126جواهر العقود  يراجع:] (5)
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؛ للإيذاء، وأركانه ستة: زوجان، ومحلوف به، وعليه، (1)و حراموالأصل فيه: الآية السالفة، وه
 (2)ومدة، وصيغة.

، )وصحة طلاق( من الزوج، وإن  (3))وشرط في الزوجين: تصور وطء( من كل منهما
كان عبدا، أو خصيا، أو سكران، والزوجة أمة، أو صغيرة يتصور وطؤها فيما قدره من المدة 

، ومكره، ولا ممن شل ذكره، أو (4)والباقي منها قدر مدة الإيلاء، فلا يصح من نحو صبي
لى امتناعه من ، ولا من غير زوج وإن نكح من حلف ع(6)ولم يبق منه قدر الحشفة (5)ج بّ 

                               
أي من الكبائر عند ابن حجر، وقال ع ش نقلا عن م ر من الصغائر. ا.هـ مدابغي، )))أ( قال الناسخ:  هامشفي  (1)

سن لخطيب، لحل في حل ألفاظ أبي شجاعحاشية على الإقناع قلت: ]يراجع:  .((وقال شيخنا المؤلف: كبيرة؛ تبعا لحج
الملك سعود، قسم:  ، مخطوط بجامعة395هـ( ص 1170)ت: حمد المنطاوي الشافعي الشهير بالمدابغيأبن علي بن ا

 [.3552المذهب الشافعي، الرقم العام: 
لابن حجر  ،الزواجر عن اقتراف الكبائر]: الكبيرة الخامسة والثمانون بعد المائتين: الإيلاء من الزوجة. ابن حجرقال 

 [م.1987-هـ 1407، ن: دار الفكر، ط: الأولى، 2/84 الهيتمي
تاج حاشية الشبراملسي على نهاية المح يراجع:عن الشمس الرملي أنه صغيرة. قال: وهو أقرب. ] ونقل الشبراملسي

7/69.] 
 .[2/452. والإقناع للخطيب 7/70. ونهاية المحتاج 8/160تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
 بذلك أستاذناتصور وطء يعني إمكان وجوده حسا أو شرعا، وإن توقف على شيء مقدور كالرجعة. ]أفادني  (3)

 الدكتور/ طاهر السيسي حفظه الله.[
 [.10/273البيان . و 9/197الشرح الكبير  يراجع:] .وكطلاقه لأن يمينه لا تنعقد (4)
تجمع الشيء، والمجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره  :القطع، والثاني :( في المضاعف أصلان: أحدهمابّ ج  ) (5)

 [. مادة ]جب[.10/272. وتهذيب اللغة 1/423مقاييس اللغة  يراجع:ياه. ]صْ وخ  
د لم تفرق بين المجبوب وغيره؛ لأن المول هو الذي يمتنع من وطء امرأته باليمين مدة تزييصح منه؛ لأن الآية  :وقيل (6)

 [.10/237البيان  يراجع:] على أربعة أشهر، وهذا موجود فيه، فكان موليا.
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، ولا يصح من رتقاء وقرناء؛ لعدم قصد الإيذاء بامتناعه في (1)وطئها بل ذاك محض يمين
 ، وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية، فالمراد: تصور الوطء، وإن توقف على رجعة.(2)نفسه

)و(شرط )في المحلوف به: ما( شرط )في اليمين( من كونه اسما، أو صفة لله تعالى، كقوله: 
الله، أو: والرحمن لا أطؤك، )أو التزام نذر( يصح، )أو تعليق نحو طلاق( كعتق، )ولم تنحل و

، أي مدة الإيلاء، وهي ما فوق أربعة أشهر، كقوله: إن وطئتك فلله (3) (فيه إلا بعد المدة
علي صلاة أو عتق، أو إن وطئتك فضرتك طالق، أو عبدي حر؛ لأنه يمتنع من الوطء بما 

 (4)التزام القربة، أو وقوع الطلاق، أو العتق، كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى.علقه به من 
إلخ: ما إذا انحل قبل ذلك، كقوله: إن وطئتك فعلي صوم الشهر  ...وخرج بقولنا: ولم ينحل 

الفلاني، وهو ينقضي قبل مضي أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء، وفي معنى الحلف الظهار،  
 (5)ي كظهر أمي سنة. فإنه إيلاء، كما سيأتي.كقوله: أنت عل

                               
إذا حلف رجل على امرأة ليست له بزوجة انعقدت يمينه، ولا يصير موليا تتعلق به أحكام الإيلاء، فإن تزوجها وقد  (1)

 هل يصير موليا؟ فيه قولان:فبقي من المدة أكثر من أربعة أشهر: 
 أحدهما: يصير موليا. 

ح من ء حكم من أحكام النكاح، فلم يص: لا يصير موليا قولا واحدا؛ لأن الإيلاقال بعضهموالثاني: لا يصير موليا، و 
 .[10/272البيان . و 9/169الشرح الكبير  يراجع:الأجنبية، كالطلاق. ]

 [.10/273البيان . و 9/197الشرح الكبير  يراجع:كما يصح من المجبوب. ]،  وقيل: يصح (2)
كما يمنع نفسه   ،أو التزام القربة ،أو العتق ،لأنه يمنع نفسه من الوطء بما علقه به من وقوع الطلاقعلى الجديد؛  (3)

 ؛أو بصفة من صفاته ،في القديم: لا يصح إيلاؤه إن حلف بغير اللهو  ،ولكونه يمينا لغة فشملته الآية ؛بالحلف بالله تعالى
 .[7/70ونهاية المحتاج  .10/274البيان  يراجع:. ]لأنه المعهود في الجاهلية الذين كان عندهم طلاقا

فلو كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض فقال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما، قاصدا به نذر المجازاة  (4)
نهاية المحتاج  جع:يرالا الامتناع من الوطء، فالظاهر أنه لا يكون موليا، ولا آثما، وي صدق في ذلك كسائر نذور المجازاة. ]

7/70.] 
 .[5/17. ومغني المحتاج 7/70. ونهاية المحتاج 8/160تحفة المحتاج  يراجع:] (5)



153 

 

فلا إيلاء بالحلف على امتناعه من تمتعه  (1))و(شرط )في المحلوف عليه: ترك وطء جائز(
ال: والله قبها بغير وطء، ولا من وطئها في دبرها، أو في قبلها في نحو حيض أو إحرام، ولو 

 (2)فم ول. لا أطؤك إلا في الدبر
)و(شرط )في المدة: زيادة( لها )على أربعة أشهر في يمين( واحدة، وذلك بأن يطلق، أو 
يؤبد، كقوله: والله لا أطؤك أبدا، أو يقيد بزيادة على الأربعة، أو بمستبعد الحصول فيها،  

، أو حتى أموت، أو تموتي، أو يموت (3)كقوله: والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه السلام
أنه لو قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك سنة. كان  فلان، فعلم

إيلائين، فلها المطالبة في الخامس بموجب الأول وهو الفيئة، أو الطلاق. فإن طالبته فيه وفاء  
خرج عن موجبه، وبانقضائه تدخل مدة الإيلاء الثاني، فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها 

ا فإن لم تطالب في الأول حتى مضى الخامس منه فلا تطالبه به؛ لانحلاله، وكذ بموجبه كما مر،
إذا لم تطالبه في الثاني حتى مضت سنة. وخرج بالزيادة على الأربعة: ما لو قيد بالأربعة، أو 
نق، عنها فلا يكون إيلاء بل مجرد حلف، وما لو زاد عليها بيمينين، كقوله: والله لا أطؤك 

إذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر أخرى. فلا إيلاء؛ لانحلال كل بمضي أربعة أشهر، ف
 ، نعم يأثم إثم مطلق الإيذاء دون خصوص إثم الإيلاء.(4)الأربعة فتتعذر المطالبة

                               
 وفيما يصير بالحلف عليه موليا قولان: (1)

أحدهما: اليمين على زوجته أن لا يطأها فيكون يمينه على الامتناع من وطئها هو الإيلاء، وهذا هو قول الشافعي 
 والجمهور ولا يكون موليا إذا حلف على غير الوطء.

 هو الحلف على مساس زوجته سواء كانت على الوطء أو على غيره إذا قصد الإضرار بها. والثاني: أن الإيلاء
 [.10/337الحاوي الكبير  يراجع:وهو قول أبي قلابة وإبراهيم النخعي. ]

 .[8/160. وتحفة المحتاج 10/280البيان  يراجع:] (2)
 .[8/162تحفة المحتاج  يراجع:. ]لأن الظاهر تأخره عن الأربعة فتتضرر هي بقطع الرجاء (3)
 [.7/71نهاية المحتاج  يراجع:الأصح، والثاني: هو مول لتحقق الضرر. ] على (4)



154 

 

وخرج بقولنا: فوالله: ما لو حذفه، بأن قال: فلا أطؤك. فهو إيلاء قطعا؛ لأنها يمين واحدة 
ة أشهر؛ وإنما قدرت المدة بما ذكر: لأن المرأة تصبر عن من أربع (1)اشتملت على ]أكثر[

 (2)الزوج أربعة أشهر، وبعدها يفنى صبرها أو يقل.
)و(شرط )في الصيغة: لفظ يشعر به( أي بالإيلاء وفي معناه ما مر في الضمان، وذلك 

 ،إما )صريح كوطء( وجماع وتغييب حشفة في فرج ونحوها، كقوله: والله لا أطؤك، أو أجامعك
أو لا أغيب حشفتي بفرجك؛ لاشتهارها في معنى الوطء. فإن قال: أردت بالوطء: الوطء 
بالقدم، وبالجماع: الاجتماع. لم يقبل في الظاهر ويدين، كما لو قال: أردت بالفرج الدبر. 

، كقوله: والله لا أباضعك، أو لا (3))أو كناية كمباضعة( وملامسة ومباشرة وإتيان وغشيان
إلخ، فيفتقر إلى نية الوطء؛ لعدم اشتهارها فيه، )ولو علق بعتق( كقوله: إن ألامسك ...

وطئتك فعبدي حر )فزال ملكه( عنه بنحو بيع لازم، أو موت )زال الإيلاء( وإن عاد إلى 
  (4)ملكه؛ لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء.

. فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا( منهن في قبل أو دبر؛ )ولو قال لأربع: والله لا أطؤكن
يعكن، فلا جم ؤلحصول الحنث بوطئها، بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن؛ لأن المعنى: لا أط

، )فلو مات بعضهن قبل وطء، زال( الإيلاء؛ لعدم الحنث بوطء من بقي، (5)يحنث بما دونهن
 م الوطء إنما ينطلق على ما في الحياة، بخلافولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت؛ لأن اس

موت إحداهن بعد وطئها، فإنه لا يؤثر، )أو( قال: والله )لا أطأ كلا( منكن. )فمول من  
كل( منهن؛ لحصول الحنث بوطء كل واحدة؛ وفارقت هذه ما قبلها بأنها من باب عموم 

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
 .[7/71وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/161تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
نى الوطء، حتى المس وإن تكرر في القرآن بمع ،اشتهارها فيهلاستعمالها في غير الوطء أيضا مع عدم على الجديد؛  (3)

 .[7/72نهاية المحتاج  يراجع:. ]استعمالها فيه شرعا وعرفا لكثرة ؛أنها صرائح :والقديم
 .[20: 5/19وما بعدها. ومغني المحتاج  7/72وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/163تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
مول من الجميع، كقوله: لا جامعت واحدة منكن؛ لأنه ما من واحدة إلا ووطؤها ي ـق رب هو ني: والثاعلى الأظهر،  (5)

 [.8/34النجم الوهاج و  .7/75نهاية المحتاج  يراجع:من الحنث، وقرب الحنث محذور كالحنث. ]
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وزال الإيلاء في ، فلو وطئ واحدة منهن حنث، (1)السلب، وتلك من باب سلب العموم
، وإن كان قضية كونه موليا من كل أنه (2)حق الباقيات، كما صححه الأكثرون، وهو المعتمد

لا يزول في حق الباقيات لتخصي، كل منهن بالإيلاء، ووجه تصحيح الأكثرين بأنهم إنما 
 حكموا بإيلائه من كل منهن ابتداء فقط؛ لأن اللفظ ظاهر فيه، وأما إذا وطئ إحداهن فلا

يحكم بالعموم الشمول حينئذ حتى تتعدد الكفارة؛ لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها في 
وإن كان ظاهرا في  (3)ويساعده تردد اللفظ بين الشمول والبدل ،وطء من بعد الأولى

الشمول فلم تجب بالشك، ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء، ولا نظر للفظ كل، فإن 
به الشارع فلم تتعدد إلا بما يقتضي تعدد الحنث نصا ولم يوجد هنا، )أو( الكفارة حكم رت

قال: والله )لا أطؤك سنة إلا مرة( مثلا، )فمول إن وطئ وبقي( من السنة )أكثر من( الأشهر 

                               
 لا شيء من الإنسان بحجر.  :مثل ،عموم السلب: هو السلب الكلي (1)

 دق عند الإيجاب الجزئي.صْ الإيجاب الكلي، مثل: ليس كل حيوان إنسانا، وهو ي  وسلب العموم: هو رفع 
والفرق بين عموم السلب وسلب العموم: أن سلب العموم أعم مطلقا من عموم السلب فكل موضوع يصدق فيه 

 ،2/130جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  يراجع:عموم السلب يصدق فيه سلب العموم من غير عكس كلي. ]
270]. 

 [.7/75نهاية المحتاج  يراجع:وقيل: لا يزول الإيلاء في حق الباقيات. ] (2)
ه درهم. مثل: من دخل الحصن فل ،التناول الشمول: أن يتعلق الحكم بكل واحد مجتمعا مع غيره، أو منفردا عنه (3)

 فلو دخله واحد استحق درهما، ولو دخله جماعة معا أو متعاقبين استحق كل واحد درهما.
والتناول البدل هو: أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد، وعدم التعلق بواحد آخر. مثل: من دخل هذا الحصن 

ق الدرهم، ولو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا، ولو دخلوا أولا فله درهم. فكل واحد دخل أولا منفردا استح
لأيوب بن موسى  ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية يراجع:متعاقبين لم يستحق إلا الواحد السابق. ]

محمد المصري، ن: مؤسسة -، م: عدنان درويش 540هـ( ص1094البقاء الحنفي )ت:  الحسيني القريمي الكفوي، أبي
 [بيروت. –الرسالة 
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)الأربعة(؛ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك، بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر فأقل فليس بمول 
 أعلم.، والله (2)‘(1)بل حالف

 
 )فصل(: في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره.

)أربعة أشهر( إما )من الإيلاء أو الرجعة( لرجعية لا من  (3))يمهل( المول وجوبا ولو بلا قاض
تبين، )أو( من )زوال الردة أو المانع( الآتيين، وإنما  لم يحتج في  (4)الإيلاء منها؛ لاحتمال أنها

ال يلائه بخلاف العنة لأنه مجتهد فيها، )ويقطعها( أي مدة الإمهالإمهال إلى قاض؛ لثبوته بإ
وهي الأشهر الأربعة: )ردة(، ولو من أحدهما، )بعد دخول(، ولو كانت الردة بعد المدة؛ 
لارتفاع النكاح أو اختلاله بها، فلا يحسب زمنها من المدة وإن أسلم المرتد في العدة، )ومانع 

شرعي )غير نحو حيض( كنفاس، وذلك كمرض وجنون  وطء بها(، أي بالزوجة حسي أو
كاعتكاف وإحرام فرضين؛ لامتناع الوطء معه بمانع من   (5)ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم

وقد بقي منها فوق أربعة أشهر، ولا تبني على  (6)قبلها، )فتستأنف( المدة إذا زال ذلك المانع
، أما غير المانع كصوم نفل والمانع (7)ما مضى؛ لانتفاء التوال المعتبر في حصول الإضرار

القائم به مطلقا أو بها وكان نحو حيض فلا يقطع المدة؛ لأن الزوج متمكن من تحليلها ووطئها 
في الأولى، والمانع من قبله في الثانية، ولعدم خلو المدة عن الحيض غالبا في الثالثة، وألحق به 

                               
لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث، وعليه فلا مطالبة بعد مضي المدة،  ؛الأظهر، والثاني: هو مول في الحال على (1)

نهاية  راجع:يثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء ]لأن الوطأة الواحدة مستثناة، وتضرب المدة  ؛فإن وطئ لم يلزمه شيء
 [.14/422. ونهاية المطلب 7/76المحتاج: 

 .[5/22وما بعدها. ومغني المحتاج  7/75. ونهاية المحتاج 169: 8/167تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
 .[7/77نهاية المحتاج  يراجع:لثبوتها بالن، والإجماع. ] (3)
 .تبين في )ب(: أن (4)
ومغني المحتاج  .7/78نهاية المحتاج  يراجع:لتمكنه منه ليلا. ] ؛لا :لعدم تمكنه من الوطء معه. والثانيالأصح؛  على (5)

5/25]. 
 والأولى ما أثبته؛ لأنه أنسب للسياق. في )أ(، و)ب(: القاطع بدل المانع. (6)
 .[7/78ة المحتاج . ونهاي8/172تحفة المحتاج  يراجع:. ]لبقاء النكاح هنا ؛تبنى :وقيل (7)
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مضت( أي المدة )ولم يطأ، ولا مانع بها( أي  ، )فإن(1)النفاس؛ لمشاركته له في أكثر الأحكام
بفيئة(، أي رجوع إلى الوطء الذي امتنع عنه بالإيلاء، )أو طلاق( فتردد  (2)بالزوجة )طالبته

في موضع، وهو الأوجه خلافا  (5)وأصلها (4)والروضة (3)الطلب بينهما كما في المنهاج
؛ لأن نفسه قد لا تسمح (9)وشرحهفي الأصل  (8)وغيره، وإن وافقه الشيخ (7)‘(6)للزركشي

بالوطء، ولأنه لا يجبر على الطلاق إلا بعد الامتناع من الوطء، واليمين بالطلاق لا يمنع حل 
النزع حالا، )ولو بعد إسقاط( لحقها أو سكوت عن مطالبة زوجها   (10)الإيلاج، لكن يجب

                               
 [.9/237الشرح الكبير  يراجع:] لا يلحق بالحيض؛ لأنه نادر.على الأصح، والثاني:  (1)
 [.7/78المحتاج  نهاية يراجع:يوقف حتى تكمل ببلوغ أو عقل. ]فإن كانت صغيرة أو مجنونة فدون وليها وسيدها،  (2)
 [.1/244المنهاج  يراجع:] (3)
 [.8/253الروضة  يراجع:] (4)
 [.9/238الشرح الكبير  ينظر] (5)
محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي العالم العلامة المصنف المحرر مولده سنة هو  (6)

هـ، كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشيء وله أقارب يكفونه أمر دنياه، له: خادم الشرح والروضة، 745
لاثة أجزاء والنكت على البخاري، والبحر في الأصول في ثلمنهاج، والديباج شرح اوهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة، 

جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه وشرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين، وتخريج أحاديث الرافعي وله مصنفات أخر، 
 [.5/234. والدرر الكامنة 3/167طبقات الشافعية  يراجع:هـ ودفن بالقرافة الصغرى. ]794توفي في رجب سنة 

، م: عثمان 2/189هـ( 794الديباج في توضيح المنهاج، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي )ت:  يراجع:] (7)
 م.[2009-هـ1430بيروت، ط: الأولى،  -غزال، ن: دار الكتب العلمية

هـ. وأخذ 826الشافعي، محيي الدين أبو يحيى. ولد سنة  يقصد به الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي (8)
أنواع العلوم عن شيوخ عصره، من تصانيفه: فتح الوهاب، وشرح الآداب، وغاية الوصول في شرح الفصول، وشرح 
الروض مختصر الروضة لابن المقري، وحاشية على شرح البهجة للول العراقي، وشرح لشذور الذهب، وشروح 

هـ. 926فن من الفنون، ع مر حتى جاوز المائة أو قاربها ومات في يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة ومختصرات في كل 
، 113هـ( ص911لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت:  ،نظم العقيان في أعيان الأعيان يراجع:]

 [.1/252بيروت. والبدر الطالع  –م: فيليب حتي، ن: المكتبة العلمية 
 [.2/112فتح الوهاب . وشرحه: 132منهج الطلاب ص يراجع:] (9)
 [.7/79. والنهاية 8/173وهو كذلك في التحفة ]ه : لا يجب. والصحيح ما أثبت  لأصلفي ا (10)
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ته؛ لأن التمتع مة مطالبكما فهم بالأولى فإن لها مطالبته بذلك لتجدد الضرر وليس لسيد الأ
 (2)‘(1)حقها ومن ثم انتظر بلوغ المراهقة فلا يطالب وليها.

)والفيئة( تحصل )بتغييب حشفة( أو قدرها من فاقدها )بقبل(، فلا يكفي تغييب ما 
دونها به، ولا تغييبها بدبر، وإن انحلت به اليمين كما مر؛ لأن ذلك لا يحصل به الغرض، ولا 
بد أن يكون )مع افتضاض( للبكر ولو غوراء وإن حرم الوطء، أو كان بفعلها فقط وإن لم 

نه لم يطأ، أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها؛ تنحل به اليمين؛ لأ
، هذا كله إذا كان المانع بها، )فإن كان المانع به( أي بالزوج (3)لامتناع الوطء المطلوب حينئذ

)وهو طبيعي كمرض( يضر معه الوطء ولو بنحو بطء برء )فـ(تطالبه )بفيئة لسان(، بأن 
به يندفع إيذاؤها بالحلف، ويزيد ندبا: وندمت على ما فعلت، يقول: إذا قدرت فئت؛ لأنه 

)ثم( إذا لم يفئ طالبته )بطلاق، أو( وهو )شرعي كإحرام( وصوم واجب، )فـ(تطالبه )بطلاق(؛ 
، )فإن عصى بوطء(، ولو في الدبر، وقد أطلق (4)لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء عليه حينئذ

ع  الب(؛ لانحلال اليمين، وتأثم بتمكينه إن عمهما المانالامتناع من الوطء في إيلائه )لم يط
كطلاق رجعي، أو خصها كحيض، وكذا إن خصه على الأصح؛ لأنه إعانة على معصية، 
)أو أباهما( أي الفيئة والطلاق )أوقع القاضي( عليه )طلقة( واحدة نيابة عنه بسؤالها له؛ إذ 

يقبل  لعدم دخولها تحت الإجبار، والطلاقلا سبيل إلى دوام ضررها ولا إجباره على الفيئة؛ 

                               
مر عليه إذا بلغت ق الأإليها أو طلقها، وإنما يضي   ئوحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل النصيحة: اتق الله! ف (1)

 [.9/239الشرح الكبير  يراجع:أفاقت المجنونة وطلبتا. ]الصغيرة أو 
 .[25: 5/23. ومغني المحتاج 79: 7/77. ونهاية المحتاج 173: 8/170تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
 .[7/79اج نهاية المحت يراجع:. ]لتعذره من جهتها ؛ق وهي لا تستحق الوطءلأن المطالبة إنما تكون بمستح  و  (3)
والطريق الثاني: يقال له: أنت المفرط بالإيلاء، فإن فئت عصيت وأفسدت عبادتك، وإن طلقت  المذهب، على (4)

ذهبت زوجتك، وإن أبيت طلقنا عليك، كما إذا غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة يقال له: إن لم تذبح 
 7/79 المحتاج نهاية يراجع:اللسان. ] قنع منه بفيئةوقيل: ي  ، الدجاجة غرمناك اللؤلؤة، فإن ذبحتها غرمت الدجاجة

 [.8/41النجم الوهاج وما بعدها. و 
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بأن يقول: طلقتها طلقة عنه. أو: أنت طالق عنه. فإن  (1)،النيابة، فينوب عنه الحاكم فيه
، ولا يلزم من سقوط المطالبة حصول (2)حذف لفظة عنه لم يقع عنه، كما نبه عليه الدارمي

 الفيئة، كما لو وطئ مكرها أو ناسيا أو في الدبر.
 إذا استمهل للفيئة بالفعل )يوما( فأقل ليفي فيه؛ إذ هو مدة التمكن من الوطء )ويمهل(

، أما الفيئة باللسان فلا يمهل لها أصلا، )ولزمه بوطء( في مدة إيلائه )كفارة يمين إن (3)عادة
، فإن كان إيلاؤه بالتزام قربة لزمه ما التزمه، أو كفارة يمين، أو بتعليق (4)حلف بالله( تعالى

 والله أعلم. (5)ق أو عتق وقع بوجود الصفة.طلا
 
 
 

  
                               

ن أخذ لم والثاني: لا تطلق عليه؛ لأن الطلاق .ويستوفي الحق من المماطل ،كما يزوج عن العاضل  الأظهر، على (1)
والنجم الوهاج  .7/80نهاية المحتاج  يراجع:ليفيء أو يطلق. ] ؛في الآية مضاف إليه، بل يحبسه أو يعزره ، وهوبالساق

 وما بعدها.[ 8/42
قال الدارمي: فإن فاء وإلا أخذ بالطلاق، فإن لم يفعل فقولان: أحدهما: يطلق الحاكم عليه، والثاني: يحبسه ويضيق  (2)

هـ( لوحة 448عليه حتى يفيء أو يطلق. ]الاستذكار في فقه الشافعي، لأبي الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي )ت: 
 خاص فقه شافعي.[ 2402عام، و 39953، مخطوط بالمكتبة الأزهرية، تحت رقم: 169

بن محمد بن عمر بن ميمون الدارمي، البغدادي، الشافعي، نزيل دمشق، : أبو الفرج محمد بن عبد الواحد والدارمي هو
كتاب "الاستذكار" في المذهب كبير،   هـ، له358من شوال سنة 25الإمام العلامة شيخ الشافعية، ولد في يوم السبت 

هـ، وله تسعون عاما 448وكتاب في الدور الحكمي، وتصنيف حافل في أحكام المتحيرة، مات في أول ذي القعدة سنة 
 4/182. وطبقات الشافعية الكبرى 13/305سير أعلام النبلاء  يراجع:ودفن بباب الفراديس وشيعه خلق عظيم.  ]

 [وما بعدها.
. ونهاية المحتاج 5/27مغني المحتاج  يراجع:ظهر، والثاني: يمهل ثلاثة أيام؛ لقربها، وقد ينشط فيها للوطء. ]الأ على (3)

7/80.] 
ا في كل ما عصى به من الإيلاء، فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبهلحنثه، والمغفرة والرحمة في الآية ل   ؛الأظهر على (4)

 [.8/176. وتحفة المحتاج 7/80نهاية المحتاج  يراجع:الآية. ]حنث، والثاني: لا يلزمه؛ لظاهر 
 .[28: 5/25وما بعدها. ومغني المحتاج  7/79. ونهاية المحتاج 176: 8/173تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
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 (كتاب الظهار)
؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت عليّ كظهر أمي، وخصوا (1)مأخوذ من الظهر

؛ إذ (2)فهو من قبيل الكناية التلويحية ،لأنه موضع الركوب، والزوجة مركوب الزوج ؛الظهر
ي في وطئي لك كوطئي لأم :والمعنى ءومنه إلى الوطالانتقال فيه من الظهر إلى الركوب، 

  الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العودفغير   كالإيلاء،  (4)وكان طلاقا في الجاهلية (3)،الحرمة

                               
أي: يعلوه، فكأنه  [97الكهف: ] چخم  سج  سح  سخچ وقيل: هو من الظهور بمعنى العلو، قال تعالى: (1)

. وكفاية الأخيار في حل 5/29. ومغني المحتاج 8/47النجم الوهاج  يراجع:كعلوي على أمي. ]قال: ع ل وي عليك  
، م: علي 413هـ( ص829لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني، تقي الدين الشافعي )ت:  ،غاية الاختصار

 [م.1994دمشق، ط: الأولى،  –عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، ن: دار الخير 
 لا يذكره عند علماء البيان: أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعانيالكناية التلويحية، نوع من أنواع الكناية، فالكناية  (2)

باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء بلازمه فيومي به إليه، ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم: طويل النجاد، 
، ورمز، وإشارة، باعتبار الوسائط أربعة أقسام: تلويحوالكناية  أنه طويل القامة، كثير الق رىدر، يعنون به وكثير رماد الق  

 وتعريض.
فالتلويح: ما كثرت فيه الوسائط، نحو: )كثير الرماد( كناية عن الكرم، فالانتقال هنا من كثرة الرّماد إلى كثرة الإحراق، 

 ضيوف، ومنها إلى الكرم.ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز، ومنها إلى كثرة ال
: ما قلت فيه الوسائط، نحو: )غليظ الكبد( كناية عن القسوة.  والرمز 

 رديه( كناية عن تأصله فيه.والإشارة: ما خفيت فيه الوسائط، نحو: )المجد في ب  
 ،ون الأدبننهاية الأرب في ف يراجع:]والتعريض: ما يفهم  من السياق، كقولك للمؤذي: )خير الناس أنفعهم للناس(. 

، ن: دار الكتب 7/59هـ( 733حمد بن عبد الوهاب بن محمد القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري )ت: لأ
ن لأحمد بن إبراهيم ب، هـ. وجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع1423والوثائق القومية، القاهرة، ط: الأولى، 

 يخ.[، بلا طبعة ولا تار بيروت-ف الصميلي، ن: المكتبة العصرية، م: يوس288هـ( ص1362مصطفى الهامسي )ت: 
، م: عبد الله 1/209هـ( 276لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت:  ،غريب الحديث يراجع:] (3)

بن لمحمد بن أحمد  ،هـ. والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي1397بغداد، ط: الأولى،  –الجبوري، ن: مطبعة العاني 
، بلا طبعة ولا ، م: مسعد عبد الحميد السعدني، ن: دار الطلائع218هـ( ص370الأزهري الهروي، أبو منصور )ت: 

 تاريخ.[
 [.7/81ية المحتاج نها يراجع:وقيل: لم يكن طلاقا من كل وجه، بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره. ] (4)
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 .(2)مهر  حْ ه في الحرمة بم  زوجت   تشبيه زوج   :الشرعية وحقيقته (1)،ولزوم الكفارة
 ؛كبيرة  وهو حرام بل، (4)‘(3)چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ :والأصل فيه قبل الإجماع آية

 .(6)چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ :لقوله تعالى (5)
  (7)ومشبه به. ،ومظاهر منه ،ومظاهر ،وأركانه أربعة: صيغة

ك وفي معناه ما مر في الضمان، وذل ،لفظ يشعر به( أي بالظهار :)وشرط في الصيغة
 ،أو يدك ،أو رأسك ،نت(أإما )صريح ك

                               
 الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه؟ مل به في صدرواختلف أصحابنا هل ع   (1)

 فقال بعضهم: عمل به ثم نسخ.
 [.10/411الحاوي الكبير  يراجع:ين. ]ب  وقال آخرون: لم يعمل به حتى ت ـ 

 [.2/455. والإقناع 3/357أسنى المطالب  يراجع:] (2)
 [3المجادلة: ] (3)
، بسنده 2063كتاب الطلاق، باب الظهار، برقم ،  وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه مختصرا ابن ماجة في سننه (4)

، بسنده عن 4279كتاب الطلاق، باب الظهار، برقم   سننه، ابن حبان فيو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
:  والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة المجادلة، قالت قالت: فيّ  واللفظ له، خويلة بنت ثعلبة،

وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، وضجر، فدخل علي يوما فراجعته في شيء، فغضب، وقال: أنت علي   كنت عنده،
 والذي قلت: كلافكظهر أمي، ثم خرج، فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني على نفسي، 

واثبني، فامتنعت منه، كمه، قالت: فما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بح ، إل، وقد قلت  ل  نفس خويلة بيده، لا تخ  
ت فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته تحتي، ثم خرجت إلى بعض جاراتي، فاستعرت منها ثيابا، ثم خرج

 !فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه ،صلى الله عليه وسلم حتى جئت رسول الله
 ما برحت حتى ، قالت: فوالله«!فاتقي الله فيه !عمك شيخ كبير ابن   !يا خويلة»يقول:  صلى الله عليه وسلم  قالت: فجعل رسول الله

يك وفي يا خويلة، قد أنزل الله جل وعلا ف»ي عنه، فقال: رّ  ما كان يغشاه، ثم س  صلى الله عليه وسلم  نزل القرآن، فتغشى رسول الله
 [، إلى قوله:1دلة: ]المجاچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ : ، قالت: ثم قرأ عليّ «صاحبك

  [.4]المجادلة:  چڭ  ڭ  ڭ  چ 
لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله وتبديله، وهذا أخطر من كثير من الكبائر؛ إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد  (5)

 [.8/177. وتحفة المحتاج 7/82نهاية المحتاج  يراجع:عن ذلك. ]
 [2المجادلة: ] (6)
 .[5/30. ومغني المحتاج 7/82. ونهاية المحتاج 8/177تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
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 (3)،لاشتهارها في معنى ما ذكر ؛(2)أو يدها ،أو كجسمها( ،)كظهر أمي (1)ولو بدون عليّ 
مالها لاحت ؛أو روحها ،في كل ما يذكر للكرامة كرأسها ،أو كعينها( ،أميكنت  أ)أو كناية ك

 (4).الظهار وغيره
هر أمي فأنت كظ ،تغليبا لليمين ؛أو شهرا ،نت عليّ كظهر أمي يوماأك  (6)،(5))وصح توقيته(

ح ص()و ،لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر ؛وإيلاء ،لذلك ؛خمسة أشهر ظهار مؤقت
 ،وكل منهما يقبل التعليق ،الكفارة كاليمينتتعلق به لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق و  ؛تعليقه()

ملا ع ؛)فمظاهر منهما( ،ثم ظاهر( منها .إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي :)فلو قال
 (7).بمقتضى التنجيز والتعليق

أو  ،أو خصيا اأو كافر  ،يصح طلاقه( ولو عبدا ،كونه زوجا  :شرط )في المظاهر(و)
ن ولا من صبي ومجنو  ،وإن نكح من ظاهر منها ،فلا يصح من غير زوج ،أو سكران ،مجبوبا
 ،نونةأو مج ،أو صغيرة ،ولو أمة ،)كونها زوجة( :)و( شرط )فيها( أي في المظاهر منها، هومكر 

                               
على الصحيح، كما أن قوله: أنت طالق. صريح وإن لم يقل مني، والثاني: أنه كناية؛ لاحتمال أن يريد أنها على غيره   (1)

 [.7/82. ونهاية المحتاج 8/49النجم الوهاج  يراجع:كظهر أمه. ]
ورة الظهار : المنع؛ لأنه ليس على ص-وهو القديم-يحرم التلذذ به فكان كالظهار، والثاني  على الأظهر؛ لأنه عضو (2)

 [.8/49النجم الوهاج  يراجع:المعهود. ]
في هامش )أ(: فرع: لو قال لزوجته: أنت علي حرام كأمي. كان كناية في الطلاق والظهار، إن نوى به واحدا منهما  (3)

 .[5/34. ومغني المحتاج 7/83نهاية المحتاج  يراجع:فارة يمين. هـ شيخنا المؤلف. ]طلق لزمه كأوقع ما نواه، وإن 
 .[7/82. ونهاية المحتاج 8/178تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 به؛ لأنه لما وقته  هو لغو من أصله وإن أثم :بل يكون مؤبدا؛ تغليظا عليه وتغليبا لشبه الطلاق، وفي قول :وفي قول (5)

 .[8/185. وتحفة المحتاج 7/88نهاية المحتاج  يراجع:كان كالتشبيه بمن لا تحرم تأبيدا. ]
 الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور:و  (6)

 د فيه بالوطء.وْ إحداها: أن الع  
 الثانية: أن الوطء الأول حلال.

 [.8/60النجم الوهاج  يراجع:لوطأة الأولى يمتد إلى التكفير، أو انتهاء المدة. ]الثالثة: أن التحريم بعد ا
 .[5/33. ومغني المحتاج 7/84. ونهاية المحتاج 8/180تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
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فلا يصح من غيرها ولو مختلعة أو أمة كالطلاق،  ،أو رجعية ،أو كافرة (2)ء،أو قرنا (1)ء،أو رتقا
 (3).يصح لم .أنت علي كظهر أمي :أو لأمته ،إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي :فلو قال لها

)لم  ،و مصاهرةأ ،أو رضاع ،م( له بنسبر  كونه كل أو جزء( أنثى )مح  :  شرط )في المشبه به(و)
وزجة أبيه التي  ،أو أمه ،ومرضعة أبيه ،وأخته من نسب ،تحل له قبل( أي قبل التحريم كبنته

وبخلاف  ،لأنه ليس محل التمتع ؛بخلاف غير الأنثى من ذكر وخنثى (4)،نكحها قبل ولادته
ه  ل وبخلاف من كانت حلالا ،صلى الله عليه وسلم بل لشرفه لأن تحريمهن ليس للمحرمية ؛صلى الله عليه وسلم أزواجه

 والله أعلم.  (6)‘(5).نهكمرضعته وزوجة اب
 

 )فصل( في أحكام الظهار كوجوب كفارة وتحريم تمتع وغيرها
والعود  وموجبها الظهار ،)عليه( أي المظاهر )إن عاد كفارة( وإن فارقها بعد بطلاق أو غيره

 (8))والعود في( ظهار )غير رجعية( إذا لم يكن مؤقتا )أن يمسكها بعده( (7)معا على المعتمد
 ؛(9))زمن إمكان فرقة( ولم يفارق ،ولو نسيانا أو جهلا بأن الإمساك عود ،أي بعد الظهار

                               
تعريفات هاء في أنيس الفق يراجع:] التي لا يصل إليها زوجها. :الر ت ق: انسداد الرحم بعظم ونحوه والمرأة الرتقاء (1)

: ، م53ص  هـ(978: تقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )، لالألفاظ المتداولة بين الفقهاء
 .[هـ1424-م2004: ، ط: دار الكتب العلمية، نيحيى حسن مراد

 .المانع ا ذلكأو عظم. وامرأة قرناء به ،أو لحمة مرتتقة ،إما غدة غليظة ،مانع يمنع سلوك الذكر فيه :الق ر ن في الفرج (2)
 .[53أنيس الفقهاء ص  يراجع:]
 .[7/82وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/177تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 .[5/32. ومغني المحتاج 7/83نهاية المحتاج  يراجع:. ]لورود الن، في الأم ؛المنع :والثاني على المذهب، (4)
 [.7/83نهاية المحتاج  يراجع:. ]مل إرادتهفي وقت احت  تا له لأنهما لما حل   (5)
 .[5/32. ومغني المحتاج 7/83نهاية المحتاج وما بعدها. و  8/179تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
 [.8/183. وتحفة المحتاج 786نهاية المحتاج  يراجع:والثاني: موجبها الظهار فقط، والعود إنما هو شرط فيه. ] (7)
 الجديد، وعن القديم قولان: على (8)

 أحدهما: أنه العزم على الوطء؛ لأن كلمة )ثم( للتراخي.
  [.7/87. ونهاية المحتاج 8/55النجم الوهاج  يراجع:] الثاني: أنه الوطء.

 [.7/87نهاية المحتاج  يراجع:لأن تشبيهها بالمحرم يقتضي فراقها فبعدم فعله صار عائدا فيما قال. ] (9)
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 ،ه ونقضهأي خالف ،وعاد فيه ،يقال: قال فلان قولا ثم عاد له ،لأن العود للقول مخالفته
سخ من )أو فرقة بنحو موت( كفولم يمسكها بعد الإفاقة، )فإن اتصل به نحو جنون( كإغماء 

 نحوه و والمرافعة للقاضي ظهار   وقد سبق القذف   (1)تضيه كعيب بأحدهما ولعانه لهاأحدهما بمق
 .فائه في البقيةوانت ،وفوات الإمساك في الموت ،لتعذر الفراق في الأوليين ؛)فلا عود( ،(2)ذلك

 سواء طلقها عقب الظهار أم قبله )أن يراجع( ،العود )في( ظهار )رجعية( غير مؤقت(و)
 .(4)‘(3)عاد فإذا راجع فقد

 ؛(5)والعود )في( ظهار )مؤقت( يحصل )بمغيب حشفة( أو قدرها من فاقدها )في المدة(
)ويجب( في  ،لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة ؛لحصول المخالفة لما قاله به لا بالإمساك

 ءوط ءلوطاا واستمرار  ،قبل التكفير أو انقضاء المدة ءلحرمة الوط ؛العود به )نزع( لما غيبه
رار والعرف لا يعد الاستم ،لبنائها على العرف ؛لم يكن في الإيمان كذلك (6)ـ]ـما[وإن ،هنا

  (7).وطئا

                               
نهاية  راجع:يالأصح في اللعان أنه يصير عائدا؛ لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة. ]ويقابل  (1)

 [.8/56. والنجم الوهاج 7/87المحتاج 
صل مع  لا يشترط تقدم ما ذكر حتى لو ات :لما في تأخير ذلك عن الظهار من زيادة التطويل. والثانيعلى الأصح؛  (2)

 .[5/36. ومغني المحتاج 7/88نهاية المحتاج  يراجع:] لاشتغاله بأسباب الفراق. ؛كلمات اللعان بالظهار لم يكن عائدا
حتى يمسكها بعد الرجعة زمانا تمكن فيه المفارقة؛ لأن العود هو الإمساك على النكاح  ،: لاعلى الأظهر، والثاني (3)

 [.8/57النجم الوهاج . و 7/88نهاية المحتاج  يراجع:تدعي تقدمه. ]فيس
 .[5/33. ومغني المحتاج 88: 7/86. ونهاية المحتاج 185: 8/183تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 نهاية المحتاج اجع:ير ]. إلحاقا لأحد نوعي الظهار بالآخر ؛العود فيه كالعود في الظهار المطلق :والثانيعلى الأصح،  (5)

 وما بعدها.[ 5/35. ومغني المحتاج 7/89
 )وإن(. صل:في الأ (6)
 .[7/89. ونهاية المحتاج 8/186تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
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أو  ءفيحرم التمتع بوط ،أو مضي( مدة ظهار )مؤقت ما حرم بحيض( ،)وحرم قبل تكفير
ولأنه تعالى أوجب  ،يحل بملك كالحيض لأن الظهار لا ؛(1)غيره بما بين السرة والركبة فقط

 (2)،چژ  ژ  ڑ  ڑچ  :ماس حيث قال في الإعتاق والصومالتكفير في الآية قبل التّ 
  ءالوط والتماس وإن كان محمولا على ،(3)حملا للمطلق على المقيد ؛ويقدر مثله في الإطعام
 ورجحه في الش، (7)‘(6)ونقل الرافعي ترجيحه عن الإمام ،(5)‘(4)كما جزم به القاضي

 (8)إلا أن التمتع بغيره فيما بينهما

                               
ف إن كان يضبط نفسه عن إصابة الفرج إما لضع على ظاهر المذهب، والثاني: يباح ما تجنب الفرج، والثالث: (1)

الحاوي  يراجع:] .السرة والركبة، وإن لم يضبط نفسه عن ذلك لم يجزرجه جاز أن يستمتع بما بين شهوته أو لقوة تخ  
 وما بعدها.[ 1/384الكبير 

 [4، 3المجادلة: ] (2)
مذي، أبواب سنن التر ] كما رواه الترمذي وحسنه« رلا تقربها حتى تكفّ  »لمن ظاهر: صلى الله عليه وسلم  لاتحاد الواقعة، ولقوله (3)

 [.1199، رقم قبل أن يكفر باب ما جاء في المظاهر يواقعالطلاق واللعان، 
 يراجع:. ]قصر زمنهل ؛فمنعه حتى يكفر بالإطعام أولى ،وأيضا فإنه قد منع من الوطء حتى يكفر بالصوم مع طول زمنه

 .[5/36. ومغني المحتاج 7/88تاج نهاية المح
ان إماماً كبيراً، ضي، ك: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي الفقيه الشافعي، المعروف بالقاهو القاضي (4)

قب بحبر كان من أوعية العلم، وكان يليقة الكبرى، والفتاوى وغير ذلك،  صاحب وجوه غريبة في المذهب، له: التعل
 [.13/414. والسير 2/134وفيات الأعيان  يراجع:هـ. ]462الأمة، توفي في سنة 

 [.4/412مل وحاشية الج .5/37مغني المحتاج . و 2/115فتح الوهاب  يراجع:] (5)
: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، العلامة، إمام الحرمين، ضياء الدين، أبو المعال، الإمام الكبير، شيخ هو الإمام (6)

، والشامل، والبرهان في أصول الإرشادهـ، له: نهاية المطلب في دراية المذهب، و 419الشافعية، ولد: في أول سنة 
نه فيها إلى مذهب السلف في الصفات وأقره، حكي ع عوكتاب الرسالة النظامية رج الفقه، ومدارك العقول لم يتمه،

م والأحكام الإسلامية، وغياث الأمم في التياث الظل .قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام
طبقات الشافعيين . و 18/473السير  يراجع:هـ. ]478وغيرها، توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 

 [.466ص
 .[14/507ونهاية المطلب  .9/267الشرح الكبير  يراجع:] (7)
 أي فيما بين السرة والركبة. (8)



166 

 

 (2)‘(1).بالحيض كما تقدم بخلافه فيما عدا ذلك فيجوز هلشبه ؛ملحق به عندهم
)فإن  ،قتغليبا لشبه الطلا ؛)ولو ظاهر من أربع بكلمة( كأنتن كظهر أمي فمظاهر منهن

لوجود الظهار  ؛هتجب علي (د منهن وحينئذ )فأربع كفاراتئفعا نع طلاقهسأمسكهن( زمنا ي
 (أو) ،د فيه دون غيرهئفإن أمسك بعضهن فقط فعا ،(3)والعود في حق كل واحدة منهن

لمتوالية أما في غير ا (،د من غير الأخيرةئفعا)من الكلمات ولو متوالية  (بأربع)ظاهر منهن 
لاث  فإن فارق الرابعة عقب ظهاره فث ،وأما فيها فلعوده في كل بظهار ما بعدها ،فظاهر

إن )ار الظه (متصلا تعدد) اتكرار  (في امرأة)لفظ الظهار  (أو كرر) ،وإلا فأربع ،كفارات
 ،أو أطلق فلا يتعدد ا،أما إذا قصد تأكيد ،(4)فيتعدد بتعدد المستأنف (،استئنافا)بكل  (قصد

ض دون البعض د الاستئناف بالبعفإن قص ،لفوته بإزالة الملك ؛بخلاف ما لو أطلق في الطلاق
أي  (وهو) ،(5)فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا ،المنفصل :وخرج بالمتصل ،هأعطي كل حكم

 والله أعلم. (7).(6)بكل مرة استأنفها للإمساك زمنها (عائد)أي بالاستئناف  (به)المظاهر 
  

                               
 .قضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا، وتخصي، الخلاف بمباشرة البشرة، وهو قضية كلام الجمهور (1)
 .[5/37مغني المحتاج  يراجع:]
 وما بعدها.[ 5/36. ومغني المحتاج 7/88. ونهاية المحتاج 8/185تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
. 7/89نهاية المحتاج  :يراجعوفي القديم عليه كفارة واحدة فقط؛ لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين. ]على الجديد،  (3)

 [.8/187وتحفة المحتاج 
الأظهر، والثاني: لا يتعدد كتكرر اليمين على شيء واحد مرات، ولأن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم فلم  على (4)

 [.5/39. ومغني المحتاج 8/59النجم الوهاج  يراجع:يتعلق به حكم، فصار كظهار الأجنبية. ]
 .اليمين تغليبا لشبهة ؛تغليبا للطلاق، وقيل: يقبل ؛أي ولو قصد التأكيد على الأصح (5)

 يراجع:. ]لانقضاء حكم الأول بالتكفير عنه ؛والخلاف فيما إذا لم يكفر عن الأول، فإن كفر فالثاني ظهار جديد قطعا
 .[5/38ومغني المحتاج  .8/60النجم الوهاج 

ت فلا قالأظهر، والثاني: لا؛ لأن الظهار بها من جنس واحد فما لم يفرغ من الجنس لا يكون عائدا، أما المؤ  على (6)
. والنجم 7/89تاج نهاية المح يراجع:تعدد فيه مطلقا؛ لعدم العود فيه قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد. ]

 [.8/60الوهاج 
  وما بعدها.[ 5/38. ومغني المحتاج 7/89. ونهاية المحتاج 8/187تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
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 )كتاب الكفارة(
)تجب  (2)، ومنه الكافر؛ لأنه يستر الحق(1)ر، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب بمحوهفْ من الك  

نيتها( بأن ينوي  الإعتاق أو الصوم أو الإطعام أو الكسوة عن الكفارة؛ لتميز عن غيرها  
كنذر، فلا يكفى الإعتاق أو الصوم مثلا الواجب عليه، وإن لم يكن عليه غيره، وبما ذكر 

ما في الزكاة، قرنها بعزل المال ك علم أنه لا يجب اقترانها بشيء من ذلك، بل يجوز تقديمها مع
وعلم أيضا أنه لا يجب تعيينها، بأن يقيد بظهار أو غيره فلو كان عليه كفارتا قتل وظهار 
وأعتق أو صام بنية كفارة وقع عن إحداهما، وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة؛ 

أخطأ، كأن صل النية، فإن عين و لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفي فيها بأ
نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار لم يجز ه، ويقع عتقه مجانا، والكافر كالمسلم في 

إلا أن نيته للتمييز لا للتقرب، ويمكن ملكه رقبة مؤمنة كأن  (3)الإعتاق والإطعام والكسوة،
يسلم عبده، أو يقول لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي. فيجيبه، وأما الصوم فلا يصح منه؛ 
لتمحضه للقربة، ولا ينتقل عنه إلى الإطعام؛ لقدرته عليه بالإسلام، وإذا لم يملك مؤمنة لم 

ا لا م ثم أعتق، وعلم أيضا أنها لا تجب نية الفرض؛ لأنهيحل له وطء فيتركه، أو يقال له أسل
 (4)تكون إلا فرضا.

                               
ويت لأن تف ؛فمنهم من جعلها زواجر عن العصيان ،لف في بعض الكفارات هل هي زواجر أم جوابروقد اخت   (1)

لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا  ؛أنها جوابر :الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان، والظاهر
فعلا للمزجور، وإنما  إذ ليست؛ ست بقرباتبالنيات، وليس التقرب إلى الله زاجرا، بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها لي

سلام محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال بي، لأقواعد الأحكام في مصالح الأنام يراجع:] يفعلها الأئمة ونوابهم.
: مكتبة الكليات الأزهرية ، نراجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد ،1/179 هـ(660: تالسلمي الدمشقي )

 .[7/90. ونهاية المحتاج 8/188. وتحفة المحتاج م1991-هـ 1414 ةسن: ، طالقاهرة –
 ، مادة ]كفر[.[5/191، مادة ]رفك[. ومقاييس اللغة 2/786جمهرة اللغة  يراجع:] (2)

عتاق لإتصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كاأو هي:  ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع، وزجرا عن مثله. :وشرعا
 .[382. ومعجم لغة الفقهاء ص282التوقيف على مهمات التعاريف ص يراجع:. ]ذلك طعام، وغيروالصيام والإ

بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أخبرني بذلك الأستاذ الدكتور طاهر السيسي وهو الأصح عند  (3)
 .[326. وفتح المعين ص 4/213مغني المحتاج  يراجع:الشافعية. ]

 وما بعدها.[ 8/63وما بعدها. والنجم الوهاج  7/90. ونهاية المحتاج 190: 8/188تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
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ب ومنها نذر لجاج وإيلاء ولعان؛ لأنه من با)وهي مخيرة في يمين( وستأتي في الأيمان، 
الحلف لا من باب الشهادات، فيكفر إن كان كاذبا كفارات متعددة، )ومرتبة في ظهار وجماع( 

شروطها، )وخصالها( أي كفارة الثلاث: إعتاق ثم صوم ثم إطعام إلا في نهار رمضان )وقتل( ب
 في كفارة القتل: قال تعالى ،في قتل كما سيأتي، )فيعتق( فيها رقبة )مؤمنة(، فلا تجزئ كافرة

، وألحق بها غيرها قياسا عليها بجامع حرمة سببيهما، أو حملا (1)چٺ  ٺ  ٺچ
، )بلا (2)المقيد، فيكون من باب الن، لا القياس للمطلق على المقيد بأن يراد بالمطلق ذلك

عوض( فإن كان به كـ: أنت حر عن كفارتي إن أعطيتني أو أعطاني زيد كذا. لم يجز عنها، بل 
 ؛(4)للعلامة ابن حجر (3)يقع تطوعا كما في شرح الإرشاد

                               
 [92النساء: ] (1)
سا يقوسه قوْ  ة:وفي لغ على مثاله، رهسه: قد  قيسا، وقياسا، واقتاسه، وقي   يقيسه، قاس الشيءالقياس لغة: من  (2)

، فصل 6/186، مادة ]قيس[. ولسان العرب 6/486المحكم والمحيط الأعظم  يراجع:. ]أقسته :ولا تقل ،وقياسا
 القاف.[

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو  واصطلاحا:
 نفيهما عنهما.

 .إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت :أو
ثم إن كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان قياسا صحيحا، وإلا كان فاسدا، واسم القياس يشتمل على 

حيم بن عبد الر ل ،نهاية السول شرح منهاج الوصول. و 1/280المستصفى  يراجع:. ]الصحيح، والفاسد في اللغة
، بيروت–: دار الكتب العلمية ن ،1/303 هـ(772: تمحمد، جمال الدين ) الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبي

 .[م1999-هـ1420: الأولى ط
، م: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، ن: دار 3/193فتح الجواد بشرح الإرشاد، لابن حجر الهيتمي  يراجع:] (3)

 م.[2005-هـ 1426الأولى، بيروت، ط: –الكتب العلمية 
 شافعي فقيه ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريهو: ابن حجر  (4)

نسبة إلى بني  يوالسعد، في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر وإليها نسبته هـ909مصري، مولده في رجب سنة 
له تصانيف   ،ءوتحقيقه لا تكدره الدلا لقى العلم في الأزهر، كان بحرا في علم الفقهت ،سعد من عرب الشرقية بمصر

الفتاوي و  ،تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية، والخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان :كثيرة، منها
وشرح  ،والإمداد في شرح الإرشاد للمقري، والإيعاب في شرح العباب، وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي ،الهيتمية

 صة الأئمة الأربعةوخلا، وتحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال ،ونصيحة الملوك، الأربعين النووية
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لأنه لم يجرد الإعتاق لها بل ض م لها قصد العوض، )و(بلا )عيب يخل بعمل(  (1)]وذلك[
إخلالا بينا؛ لأن المقصود من إعتاق الرقيق تكميل حاله، ليتفرغ لوظائف الأحرار من 
العبادات وغيرها، وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته، )فيجزئ صغير( ولو عقب 

ض، بخلاف الهرم، ويسن بالغ؛ خروجا من خلاف من أوجبه، ولادته؛ لرجاء كبره كبرء المر 
)ونحو أعرج( يمكنه ت ب اع المشي من غير مشقة لا تحتمل عادة، بأن يكون عرجه غير شديد،  
كأعور لم يضعف عوره بصر عينه السليمة ضعفا يخل بالعمل، وأخشم، وأصم، وأخرس يفهم 

عمل، )لا فاقد  نحو  رجل( كيد، أو أصابعها، ، وأقرع؛ لقلة تأثيره في ال(2)الإشارة وتفهم عنه
أو خنصر وبنصر من يد، أو إصبع غيرها، )أو( نحو )أنملة إبهام( كأنملتين من أصبع وأنملتين 
من كل منهما من يد؛ لإخلال كل من ذلك بالعمل، فعلم أنه يجزئ فاقد خنصر من يد 

ع الأربع نامله العليا من الأصابوبنصر من الأخرى، وفاقد أنملة من غير الإبهام، فلو فقدت أ
أجزأ، كفاقد أنف وأذنين وأصابع رجلين؛ إذ فقد ذلك لا يخل بالعمل، )ولا نحو مريض لا 
يرجى( برؤه عند الإعتاق )ولم يبرأ(، كذي سل وهرم وزمانة بخلاف من يرجى برؤه، ومن لا 

لمنع  أما في الثانية فلأن ا، أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الإعتاق، و (3)يرجى برؤه إذا برئ
كان بناء على ظن وقد بان خلافه، بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر فإنه لا يجزئ، والفرق 
تحقق اليأس في العمى، والبصر نعمة جديدة بخلاف المرض، فعلم بالأولى أن الجنين لا يجزئ 

                               
 ي الدين عبد القادر بن، لمحالنور السافر عن أخبار القرن العاشر يراجع:] .هـ 974سنة  بمكة في رجبوغيرها، توفي 

: الأولى، ، طبيروت –: دار الكتب العلمية ن وما بعدها،258ص هـ(1038: تخ بن عبد الله الع يْد ر وس )شي
 وما بعدها.[ 1/234هـ. والأعلام للزركلي 1405

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
تحفة المحتاج  اجع:ير . ]وإلا لم يجز عتقه صلّ  أو بإشارته المفهمة وإن لم ي   ،إسلامه تبعا :يشترط فيمن ولد أخرس (2)

 [.7/93. ونهاية المحتاج 8/190
البرء  لعدم الجزم بالنية مع عدم رجاء ؛ورجح جمع المقابل ،لاختلال النية وقت العتق ؛لا :والثانيعلى الأصح،  (3)

تاج إلى إعتاق ثان أو مرضه فيح ويجاب بمنع تأثير ذلك في النية؛ لأنه جازم بالإعتاق وإنما هو متردد في أنه هل يستمر
 .[7/94. ونهاية المحتاج 8/192تحفة المحتاج  يراجع:. ]لا فلا ومثل ذلك لا يؤثر في الجزم بالنية كما لا يخفى
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 مجنون إفاقته يعطى حكم الحي، )ولا (1)وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق؛ لأنه ]لا[
 (2)أقل( من جنونه؛ تغليبا للأكثر، بخلاف من إفاقته أكثر، أو استوى فيه الأمران فيجزئ.

)ويجزئ معلق( عتقه )بصفة( كمدبر، بأن ينجز عتقه بنية الكفارة، أو يعلقه بصفة أخرى 
  بنيتها وتوجد قبل الأولى، وذلك لنفوذ تصرفه فيه، كما لو كان غير معلق عتقه، ويشترط

كونه عند التعليق بصفة الإجزاء، فإذا قال لعبده: إذا أسلمت فأنت حر. فأسلم، لم يجزئ، 
 ،)كعتق نصفين( من رقيقين عن كفارته فإنه يجزئ إذا )سرى( إلى باقيهما، أو باقي أحدهما

بأن كان له أو لغيره وهو موسر ونواها بكل الذي وقعت فيه السراية، )أو كمل( عتقهما، أو 
د لحصول مقصو  ؛وغيره موسرا كان المعتق أو معسرا (3)ا على ما استظهره الزركشيعتق أحدهم

لعدم  ؛بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره وهو معسر ،العتق من الاستقلال ولو في أحدهما
، وعتق )رقيقيه( إذا أعتقهما )عن كفارتيه( سواء (5)عليه فلم يحصل مقصود العتق (4)السراية

عن كل من الكفارتين نصف ذا أو نصف ذا، أم أطلق كما  :أن قالك  (6)صرح بالتشقي،

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
 .[43: 5/41. ومغني المحتاج 94: 7/92. ونهاية المحتاج 192: 8/190تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
وعبارته: ولو ملك الموسر نصفا من عبد ونصفا من آخر فأعتق النصفين عن الكفارة فوجوه: ثالثها: الأصح   (3)

 .[2/196الإجزاء إن كان باقي العبدين حرا وإلا فلا. ]الديباج 
إلى النفس  وسرى الجرح، وأسريت بالألف لغة حجازية ،إذا قطعته بالسيريسري وهو الليل  السراية: مصدر سرى (4)

ويقل  ،لفظة جارية على ألسنة الفقهاء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بهاوهي  ،أثر فيها حتى هلكتتعدى منه إليها فأي 
المغرب و  ، مادة]سرى[.14/382لسان العرب  يراجع:. ]لأنه من أبنية الجمع ؛في المصادر أن تجيء على هذا البناء

 هـ(610: ترّ ز ىّ )الفتح، برهان الدين الخوارزمي الم ط   بن على، أبيناصر بن عبد السيد أبى المكارم ، لفي ترتيب المعرب
 .[34. وطلبة الطلبة ص، بلا طبعة ولا تاريخ: دار الكتاب العربين ،225ص

. لأنه مأمور برقبة، ونصفا رقبة ليسا في معنى رقبة في بر ولا حنث، فكذا هنا ؛المنع مطلقا :والثانيعلى الأصح،  (5)
وخرج  ،رةيلزمه صاع في الفط كما لو ملك نصف عبدين  ،تنزيلا للأشقاص منزلة الأشخاص ؛الإجزاء مطلقا :والثالث

. 8/71. والنجم الوهاج 7/96نهاية المحتاج  يراجع:. ]لسريانه إلى باقيهما ؛بالمعسر الموسر فيجزيه ذلك بلا قيد
 .[5/44ومغني المحتاج 

 يء، ويراد به أيضا: نصيب معلوم غير مفروز.رض، والطائفة من الشالقطعة من الأ التشقي،: من الشق، وهو: (6)
 مادة ]شق،[.[ .3/1043. والصحاح 7/8لسان العرب  يراجع:]
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لحصول  وذلك ؛ويقع العتق مشقصا في الأولى، وغير مشق، في الثانية (1)صرح به الإمام،
 (2).المقصود من إعتاق الرقيقين عن الكفارتين بذلك

)وإنما يلزم( الإعتاق )من ملك رقيقا أو ثمنه( أي ما يساويه من نقد أو عرض )فاضلا( 
نه( من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى ونحوها )العمر الغالب( على ذلك )عن كفاية ممو  

 أما من ،إذ لا يلحقه بصرف ذلك إلى الكفارة ضرر شديد وإنما يفوته نوع رفاهية ؛(3)الأصح
، أو ضخامة مانعة من يملك ذلك كم لا ن ملك رقيقا هو محتاج إلى خدمته لمرض، أو كبر 

 ،يع عقارفلا يلزمه ب ،أو منصب يأبى أن يخدم نفسه فهو في حقه كالمعدوم ،خدمة نفسه
وربح رأس المال، وفوائد الماشية عن   ،وماشية لا يفضل دخلها من غلة العقار ،ورأس مال
يع ن فضل دخلها عن تلك لزمه بيعها، وكذا لا يلزمه بفإ ،بل يعدل إلى الصوم ،كفاية ممونه

، فإن لم يألفهما وجب بيعهما؛ (4)لعسر مفارقة المألوف ؛مسكن ورقيق نفيسين ألفهما
لتحصيل رقيق يعتقه، ولا يلزمه شراء بغبن كأن وجد رقيقا لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من ثمن 

ر عن بثمن مثله، )فإن عجز( المكفمثله، لكن لا يعدل إلى الصوم بل يصبر حتى يجده 
الإعتاق حسا أو شرعا )وقت أداء( للكفارة )فشهران( يصومهما )ولاء( عن كفارته، فعلم 
أن الرقيق لا يكفر إلا بالصوم؛ لعدم ملكه شيئا، ولسيده منعه منه إن أضر به إلا في كفارة 

لى سائر لوجوب؛ قياسا عالظهار؛ لتضرره بدوام التحريم، وإنما اعتبر وقت الأداء لا وقت ا
العبادات، ولا تجب نية الولاء؛ لأنه هيئة في العبادة وهي لا يجب التعرض لها في النية، )فإن 
انكسر( الشهر الأول بأن ابتدأ بالصوم في أثنائه )أتمه ثلاثين( يوما )من الثالث(؛ لتعذر 

                               
إذا لزمته كفارتان في كل كفارة رقبة، فقال: أعتقت هذين العبدين عن كفارتي نصفا من كل عبد عن كل كفارة،  (1)

]نهاية  .فينفذ العتقان عن الكفارتين"، فلا شك أن هذا دال على جواز إعتاق شقصين من عبدين عن كفارة واحدة
 .[14/537المطلب 

 .[5/44وما بعدها. ومغني المحتاج  7/95ونهاية المحتاج  وما بعدها. 8/193تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
 .[7/98. ونهاية المحتاج 8/196. وتحفة المحتاج 8/296روضة الطالبين  يراجع:. ]سنةيكفي  والثاني: (3)
واحترز بقوله  .لتحصيل عبد يعتقه ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك ؛يجب بيعهما :والثانيعلى الأصح،  (4)
 .[5/47. ومغني المحتاج 7/98نهاية المحتاج  يراجع:. ]لو لم يألفهما فيجب البيع والإعتاق قطعا :فهماأل  
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لا( بفوته )بنحو حيض(  ) (1)الرجوع فيه إلى الهلال )وينقطع( الولاء )بفوت يوم( ولو بعذر
لمنافاة كل منها الصوم، ولأن الحيض لا تخلو  ؛(2)قكنفاس )و(نحو )جنون( كإغماء مستغر  

، (4)، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر(3)عنه ذات الإقراء في الشهرين غالبا، وألحق به النفاس
 من العادة)فإن عجز( عن صوم أو ولاء )لمرض يدوم شهرين ظنا( أي بالظن المستفاد 

المستفادة في مثله، أو من قول الأطباء، )أو مشقة شديدة( تلحقه بالصوم، أو بولاية ولو 
)ستين  (5)بشبق، أو خوف زيادة مرض )مل ك في( كفارة )ظهار وجماع( ]لا في قتل كما تقدم[

 بدل لامسكينا أهل زكاة مدًّا مدًّا(؛ للآية، وإنما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق؛ لأنه 
 ، والمسكين شامل للفقير كعكسه كما في قسم الزكاة. (6)له

وخرج بأهل زكاة غيره، فلا يجزئ دفعها لكافر، ولا لهامسي، أو مطلبي، أو مواليهما، ولا 
لرقيق، ولا من تلزمه نفقته؛ لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيه صفات الزكاة، )من جنس فطرة(  

جز( عن جميع خصالها )ففي ذمته( تستقر، ولا تسقط عنه )فإن ع (7)،وشعير وأقط رّ  كب ـ 
بعجزه، بل متى قدر على خصلة من خصالها فعلها، ولا يتبعض العتق ولا الصوم، بخلاف 
الإطعام، حتى لو وجد بعض مد أخرجه؛ لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته، ]ولا ينتقل 

، ويحرم (8)أخذا من عبارة ش م ر إلى الصوم أو العتق وإن قدر عليه، كما استظهره ع ش

                               
لأنه لا  ؛علا يقطع التتاب: والقديم .فهو كفطر من أجهده الصوم ،لإمكان الصوم مع ذلك في الجملة على الجديد؛ (1)

 .[5/49. ومغني المحتاج 7/100نهاية المحتاج  يراجع:. ]وهو يسقط بالمرض ،يزيد على أصل وجوب رمضان
  وما بعدها.[ 5/49. ومغني المحتاج 7/101نهاية المحتاج  يراجع:] فيه قولا المرض. :والطريق الثانيعلى المذهب،  (2)
 .[8/77والنجم الوهاج  .5/49مغني المحتاج  يراجع:. ]لندرته ؛على الصحيح، وقيل: يقطعه (3)
 .[7/101نهاية المحتاج  يراجع:ها حتى سن اليأس لتفادي وجود الحيض خطر. ]أي وتأخير تكفير  (4)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (5)
 .[5/50مغني المحتاج  ع:يراج. ]لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها ؛ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار (6)
. ومغني المحتاج 7/102نهاية المحتاج  يراجع:. ]، فلا يجزئ نحو الدقيق والخبزرفتخرج من غالب قوت بلد المكفّ   (7)

5/51]. 
له فيخرجه،  إذ لا بدل ؛ولا أثر للقدرة على بعض عتق أو صوم، بخلاف بعض الطعام ولو بعض مدعبارة الرملي:  (8)

 .[7/102نهاية المحتاج ] .ثم الباقي في ذمته إلى يساره في أوجه الوجهين
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على المظاهر حينئذ الوطء إلا إن خاف العنت فيجوز بقدر ما يدفع به خوفه على ما استقربه 
 والله تعالى أعلم. (2)[.(1)ع ش أيضا

  

                               
د أو بعضه لا الإعتاق أو الصوم بعد إخراج الم لىقضيته أنه لو قدر ع :قوله: ثم الباقي في ذمته وعبارة الشبراملسي:

 [.7/102حاشية الشبرملسي على نهاية المحتاج . ]ينتقل لما قدر عليه من العتق أو الصوم وهو ظاهر
ما يدفع  لكن يجب الاقتصار على ،فيه نظر، والأقرب الجواز ؟وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لاعبارته:   (1)

 .[7/88حاشية الشبرملسي على نهاية المحتاج ] .به خصوص العنت
 .[51: 5/46. ومغني المحتاج 102: 7/98. ونهاية المحتاج 201: 8/196تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
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 )كتاب اللعان والقذف(
 .(1)بمعجمة، وهو لغة: الرمي

 .(2)وشرعا: الرمي بالزنا في معرض التعيير
 .(3)لاعن، وقد يستعمل جمعا للعن، وهو الطرد والإبعاد واللعان لغة: مصدر

وشرعا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، أو 
 .(4)إلى نفي ولد
 .(5)لاشتمالها على كلمة اللعن ؛وسميت لعانا

 .(7)الآيات (6) چھ  ے  ے  چ والأصل فيه قوله تعالى:
(، ولو مع قوله في الجبل، وإن كسر التاء  )صريحه( أي القذف وهو ما اشتهر فيه )كـزنيت 

في خطاب الرجل وفتحها في خطاب المرأة، )ويا زاني( ولو للمرأة؛ لأن اللحن في ذلك لا 
وكقوله  (8)يمنع الفهم ولا يدفع العار، وكقوله )لخنثى: ز نى فرجاك( فإن ذكر أحدهما فكناية،

، )إلا لمنفي لعان لم (9)المخاطب مّ  هو صريح في قذف أ  )لولد غيره: لست ابن فلان(، و 
يستلحق( أي لم يستلحقه النافي، فليس صريحا بل كناية، فيسأل فإن قال: أردت تصديق 
النافي في نسبة أمه الزنا. فقاذف لها، أو: أردت أن النافي نفاه أو انتفى نسبه منه شرعا، أو 

                               
 [. مادة ]ق ذ ف[.9/75. وتهذيب اللغة 2/699جمهرة اللغة  يراجع:] (1)
 [.7/435. ونهاية المحتاج 3/370أسنى المطالب  يراجع:] (2)
 .[. مادة ]لعن[2/158. والمحكم والمحيط الأعظم 387/ 13لسان العرب  يراجع:] (3)
 [.8/202. وتحفة المحتاج 2/119فتح الوهاب  يراجع:] (4)
 [.8/202تحفة المحتاج  يراجع:بعاد الكاذب منهما عن الرحمة، وإبعاد كل عن الآخر. ]ولاشتمالها على إ (5)
 [6]النور:  (6)
 [9: 6]النور: من  (7)
 [.5/53. ومغني المحتاج 7/103. ونهاية المحتاج 8/203تحفة المحتاج  يراجع:] (8)
. ومغني 8/92النجم الوهاج  يراجع:كناية. ]هما:  س  والثاني: فيه قولان: أحدهما: صريح فيه، وأقي  على المذهب،  (9)

 [.5/57المحتاج 
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لْقا أو خ ل قا. صدق بيم  ينه، وعزر؛ للإيذاء، أما لو قاله بعد استلحاقهأنه لا يشبههم خ 
 .(1)يمينهب فصريح، إلا أن يدعي احتمالا ممكنا، كقوله: لم يكن ابنه حين نفاه. فيصدق

بخلاف  (3)،لأن الزنا هو الصعود (2)في الجبل )بالهمز( فيهما؛ ( وزنأت  )وكنايته: كزنأت   
زنأت في البيت بالهمز فإنه صريح؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه، أو يا 
فاجر، يا فاسق، يا فاجرة، يا فاسقة، وكقوله لعربي: يا نبطي. نسبة للأنباط قوم ينزلون 

، والقذف حيث أراده به (4)البطائح بين العراقين، سموا بذلك لاستنباطهم الماء من الأرض
المخاطب حيث نسبه إلى غير من ينسب إليهم، ويحتمل أنه يريد أنه لا يشبهه في السير  لام

والأخلاق، )ولولده: لست ابني(، وفارق ولد غيره بأنه لاحتياجه إلى تأديب ولده يحمل ما 
، وي سأل، فإن قال: أردت أنه من زنا. فقاذف لأمه، (5)يقوله على التأديب، بخلاف الأجنبي

شبهني خلْقا وخ لقا. صدق بيمينه، )لا يا ابن الحلال ونحوه( من التعاريض، كأنا أو: أنه لا ي
لست بزان، فليس قذفا وإن نواه؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا احتمال 

، فاللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح، (6)له هنا، وما يتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال
 (7)منه القذف بوضعه فكناية، وإلا فتعريض. وإلا فإن فهم

: مكلف مسلم حر عفيف عن نحو زنا(  (8)ومن قذف )محصنا وهو ]أي المحصن هنا[
كوطء محر م مملوكة له، ووطء دبر حليلة له، بأن لم يطأ أصلا، أو وطئ غير ما ذكر، بخلاف 

                               
 [.7/109. ونهاية المحتاج 8/209تحفة المحتاج  يراجع:. ]وقياس ما مر أنه يعزر (1)
صريح والياء قد تبدل همزة. والثالث: إن أحسن العربية فكناية وإلا  ، والثاني:لأن ظاهره الصعود على الأصح؛ (2)

 [.5/54. ومغني المحتاج 7/106نهاية المحتاج  يراجع:فصريح. ]
 [، مادة ]زنو[.2/830، مادة ]زنا[. وجمهرة اللغة 7/388العين  يراجع:] (3)
 .[. مادة ]ن ب ط[303وما بعدها. ومختار الصحاح ص 7/410لسان العرب  يراجع:] (4)
. ومغني 8/92النجم الوهاج  يراجع:ة. ]والثاني: فيه قولان: أحدهما: صريح فيه، وأقيسهما: كنايعلى المذهب،  (5)

 [.5/57المحتاج 
 [.7/107نهاية المحتاج  يراجع:. ]وهي ملغاة؛ لاحتمالها وتعارضها (6)
 [وما بعدها. 5/54. ومغني المحتاج 7/106وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/205تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (8)



176 

 

 (1)اعن نسب أو رضمن زنا أو وطئ حليلته في دبرها، أو محرما مملوكة له كأخته وعمته م
 (4)فإن لم يكن محصنا بأن فعل شيئا من ذلك، (3)چڑ  ڑ  کچ؛ لآية: (2))حد(

ف ؛ لأن العرض إذا انخرم لم تنسد ثلمته، )أو( قذ  (5)وإن تاب وحسن حاله لم يحد قاذفه،
ه( أي غير المحصن )عزر(؛ لأنه أتي معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء أكان المقذوف )غير  

 .(7)وسيأتي بيان الحد وشرطه في ]كتاب حد القذف[ (6)زوجة أم لا فيهما
حتى  (8))ويرث موج به( بفتح الجيم أي موجب القذف من حد وتعزير )كل الورثة(

، ولو كان المقذوف رقيقا ومات قبل استيفاء التعزير استوفاه سيده، (10)‘(9)الزوجان

                               
 هامش )ب(: وبالجملة فمتى قذف مكلفا محصنا بالمعنى المتقدم.في  (1)
له قبْل الحد إن قذفه أو قذف مورثه تحليفه في الأولى أنه لم يزن، وفي الثانية أنه لم يعلم زنا مورثه؛ لأنه ربما يقر  (2)

 فيسقط الحد.
 قال الأكثرون: ولا ت سمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه المسألة.

الرملي: ويضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا على ولديه، على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه قال 
عت، فإن أنكر ونكل حلف المدعي المردودة. وقضي  إلى أخيه، فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه سم 

 [.5/60وما بعدها. ومغني المحتاج  7/110لمحتاج نهاية ا يراجع:له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك. ]
 [4]النور:  (3)
 ولو بغير ذلك الزنا؛ لأن زناه هذا يدل على سبق مثله؛ لجريان العادة الإلهية بأن العبد ... ولو بعد الشروع في الحد (4)

 [.7/109. ونهاية المحتاج 8/211تحفة المحتاج  يراجع:. ]لا ي هت ك في أول مرة
 [.8/96من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم. ]النجم الوهاج وصار  (5)
 [وما بعدها. 5/57وما بعدها. ومغني المحتاج  7/109وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/210تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
 هكذا في )أ( و)ب( وفي الأصل: باب التعزير. (7)
 يراجع:أو الزوجة على أوجه الوجهين؛ لانقطاع الوصلة بينهما. ]لا يرثه الزوج هذا في غير المقذوف الميت، أما فيه ف (8)

 [.5/60. ومغني المحتاج 7/110نهاية المحتاج 
كالقصاص، والثاني: يرثه غير الزوجين. والثالث: رجال العصبة فقط. والرابع: رجال العصبة غير البنين  على الأصح،   (9)

 [.8/97الوهاج . والنجم 7/110نهاية المحتاج  يراجع:كالتزويج. ]
ة فإنه لا يورث، ومن ثم لم يكف تحليل الوارث منه بأن ملحظ ما هنا العار وهو يب  ويفرق بين هذا وبين نحو الغ   (10)

 .يشمل الوارث أيضا، فكان له فيه دخل، بخلاف نحو الغيبة فإنه محض إيذاء يخت، بالميت فلم يتعد أثره للوارث
 [.7/111. ونهاية المحتاج 8/212تحفة المحتاج  يراجع:]
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ه، بأن قذف حيا ثم عفي قبل موت )ويسقط( التعزير )بعفو( عنه منهم، أو من المقذوف،
وبإرث القاذف له، )ولو عفي البعض( أي بعضهم عنه، أو عن بعضه )فللباقي( منهم )كله( 

؛ لأنه حق ثبت لكل منهم كولاية التزويج، وحق الشفعة، وفارق القود (1)أي استيفاء كله
من الورثة  لحيث يسقط بعفو البعض؛ بأن للقود بدلا ي عدل إليه بخلافه، وبأنه ثبت لك

ومن ثم كان لبعضهم أن ينفرد  ،(3)لكل منهم بدلا ]عن المورث[ (2)مبعضا وهذا ثبت ]كله[
 .والله تعالى أعلم (4).بطلب الكل واستيفائه وإن لم يحضر الباقون

 
 (5))فصل( في قذف الزوج زوجته

 ،اعة بزيدشي)له( أي للزوج )قذف زوجة علم زناها(، بأن رآه بعينه )أو ظنه( ظنا )مؤكدا، ك
مع قرينة( تدل عليه، )كأن رآهما بخلوة(، أو رآها تخرج من عنده، فلا يكفي مجرد الشياع؛ 
لأنه قد يشيعه عدو لها، أو له، أو من طم ع فيها فلم يظفر بشيء، ولا مجرد القرينة؛ لأنه 

عان لربما دخل بيتها لخوف، أو سرقة، أو طمع، وإنما جاز له القذف حينئذ المرتب عليه ال
الذي يخل، به من الحد؛ لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، والأولى أن يستر عليها 
ويطلقها إن كرهها، هذا كله حيث لم تأت بولد )فإن أتت بولد علم أو ظن انتفاءه عنه مع 
إمكان كونه منه ظاهرا وذلك بأن لم يطأها أو وطئها وولدته لدون ستة أشهر من الوطء 

ر منها من العقد، أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدة الحمل، وفي معنى ولأكث

                               
والثاني: يسقط جميعه، كالقود. والثالث: يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي؛ لأنه يقبل التقسيط.  على الأصح، (1)
 [.8/98. والنجم الوهاج 7/111نهاية المحتاج  يراجع:]
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
 ( وساقط من الأصلالمثبت من )أ( و)ب (3)
  [وما بعدها. 5/59وما بعدها. ومغني المحتاج  7/110وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/211تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 قذف الزوج في إيجاب الحد والتعزير كقذف الأجانب، ولكن يفارق الأجانب في ثلاثة أمور: (5)

 لضرورة نفي النسب. ؛أحدها: في أنه قد يباح له القذف ويجب عليه
 والثاني: أن العقوبة التي تتوجه عليه من حد وتعزير تندفع باللعان.

 [.6/82 الوسيط للغزال يراجع:والثالث: أن المرأة تتعرض لحد الزنا بلعانه إلا إذا دفعت عن نفسها باللعان. ]
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الوطء استدخال المني، أو لما بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء، ومن زنا بعد استبراء 
بحيضة )لزمه نفيه(؛ لأن تركه يستلزم استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام، كما يحرم 

م ريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا، وإنما يلزمه نفيه إذا علنفي من هو منه، وط
زناها، أو ظنه كما مر في جوازه وإلا فلا يقذفها لئلا يكون الولد من وطء شبهة أو زوج 
قبله، )وإلا( أي وإن لم يعلم ولم يظن انتفائه عنه )حرم( نفيه؛ رعاية للفراش، ولا عبرة بر يبة 

فيحرمان وإن علم زناها؛ لأن الولد يتضرر بنسبة أمه  (1))مع قذف ولعان(يجدها في نفسه، 
نة، والفراق ممكن بالطلاق، ووطء  إلى الزنا وإثباته عليها باللعان؛ لأنه ي عير وت طلق فيه الألس 
الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته مع القذف الصوري واللعان )كما لو( وطئ و)عزل( 

 .(3)؛ رعاية للفراش، ولأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يح س به(2)رفإنه يحرم به ما ذك
 

 )فصل( في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
  وأركانه ثلاثة: لفظ، وقذف سابق عليه، وزوج يصح طلاقه،، والأصل فيها الآيات السابقة

 كما يعلم مما يأتي.
هذه  بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به)لعانه( أي الزوج )قوله أربعا( من المرات )أشهد 

من الزنا( يعني زوجته، )وخامسة: أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيه( أي فيما رميت 
، (4))فإن غابت ميزها( عن غيرها باسمها ورفع نسبها هذا إن حضرت، ،به هذه من الزنا

م مقام أربع شهود من غيره ليقاوكررت كلمات الشهادة؛ لتأكيد الأمر، ولأنها أقيمت منه 

                               
عيد من القذف واللعان في هذا المقام ب وقيل: يحلان؛ انتقاما منها. وصوبه جمع قال الإمام: المنععلى الصحيح،  (1)

 القياس. عن
. 7/113. ونهاية المحتاج 15/13نهاية المطلب  يراجع:] !ور د بما تقرر إذ كيف يحتمل ذلك الضرر لمجرد غرض انتقام

 [.5/62ومغني المحتاج 
ن بذلك أنه يغلب على الظ يجوز؛ لأنه إذا احتاط فيه كان كمن لم يطأ، ولأنهعلى الصحيح، ومقابله احتمال أنه:  (2)

 [.5/62. ومغني المحتاج 7/113نهاية المحتاج  يراجع:] .ليس منه
 [.62: 5/60. ومغني المحتاج 113: 7/111. ونهاية المحتاج 215: 8/212تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 [.7/114. ونهاية المحتاج 8/216تحفة المحتاج  يراجع:ويكفي قوله: زوجتي إذا عرفها الحاكم ولم يكن تحته غيرها. ] (4)
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كما تقدم، وأما الكلمة الخامسة فهي مؤكدة لمعنى الأربع   (1)وهي في الحقيقة أيمان عليها الحد
)وإن نفي( ولدا )قال في كل( من الخمس: )وإن ولدها أو هذا( الولد )من زنا( وإن لم يقل 

حتمال قتصار عليه فلا يكفي لاحملا للفظ الزنا على حقيقته وأما الا (2)ليس مني على المعتمد
أنه يريد أنه لا يشبهه خلْقا ولا خل قا، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج في نفيه 
إلى إعادة اللعان، ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها، )ولعانها: قولها بعده( أربعا: )أشهد بالله 

وخامسة: أن غضب الله عليّ إن كان من به من الزنا.  (3)إنه لمن الكاذبين فيما ]رماني[
ت الصادقين فيه( أي فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة في الكلما

الخمس، ولا تحتاج إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه، وخ، اللعن بجانبه والغضب 
، يب أن غضب الله أغلظ من لعنتهبجانبها: لأن جريمة الزنا أسوأ من جريمة القذف، ولا ر 

فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين، هذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة، وإلا بأن  
كان لنفي ولد بأن احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الأول: فيما 

ر كلمات صابة إلى آخرميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإ
اللعان، وفي الثاني: فيما أثبتت عليّ من رميي إياها بالزنا .. إلخ، ولا تلاعن المرأة في الأول؛ 
إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها، وأفاد لفظ بعده: اشتراط تأخر لعانها عن 

ا إلى أن تلاعن ولا فلا حاجة بهلعانه؛ لأن لعانها لإسقاط العقوبة، وهي إنما تجب عليها بلعانه أ
قبله، وأفاد لفظ خامسة: اشتراط تأخر لفظي اللعن والغضب عن الكلمات الأربع؛ لأن 

 (4)المعنى: إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع، فوجب تقدمها.

                               
في اللعان ش وْب اليمين والشهادة، فأما شوب اليمين، فأصدق شاهد فيه ص د ر  اللعان عمّن هو في مقام الخصومة  (1)

وهو يحاول تصديق نفسه، ولا يتصور هذا في مساق الشهادات، ثم يثبت في اللعان من أحكام الشهادة قضيةٌ واحدة، 
لم يلتعن، ونكل، ثم رغب فأراد اللعان، فله ذلك، كما لو لم ي قم المدّعي ببينة، ثم أراد إقامت ها، وليس  وهي أن الزوج إذا 

ك ن من الحلف. ] كاليمين في هذه القضية، فإن من نكل عن اليمين، ثم رغب  [.15/7ة المطلب نهاي يراجع:فيها، لم يم 
فة المحتاج تح يراجع:لاحتمال أن يعتقد أن وطء الشبهة زنا. ]؛ بعضهموذهب الأكثرون إلى أنه شرط واعتمده  (2)

 [.7/114. ونهاية المحتاج 8/216
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
 [وما بعدها. 5/63. ومغني المحتاج 115: 7/113. ونهاية المحتاج 217: 8/215تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
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)وشرط( فيه: )ولاؤها( أي الكلمات، فيؤثر الفصل الطويل بينها، أما الولاء بين لعاني 
فلا يشترط، )وتلقين قاض( للكلمات في لعانيهما، فيقول له: قل كذا، ولها: قول   الزوجين

 (1)كذا، فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الأيمان، نعم للسيد أن يتولى لعان رقيقه فيلقنه،
ولو باعتبار ما كان أو الصورة ليدخل من قذفها قبل (2))وزوج( ]أي كون الملاعن زوجا[

انقضاء العدة، ومن أبانها ثم قذفها بزنا يضاف إلى حال النكاح وثم ولد،  الردة وأصرّ إلى
نحو المنكوحة فاسدا كالموطوءة بالشبهة، فلا يصح من غيره كما دلت عليه الآية،  (3)و]زوج[

ولأن غيره لا يحتاج إليه إذ هو حجة ضرورية فلا يصح إلا من زوج )يصح طلاقه( كسكران 
 اليمين على شبه الشهادة دون المكره وغير المكلف ولا لعان فيوذمي وفاسق؛ تغليبا لشبه 

؛ لأنه يمين أو (5))وصح( اللعان )بغير عربية( وإن عرفها (4)قذفه وإن كم ل بعده ويعزر عليه،
شهادة وهما في اللغات سواء، فإن لم يحسن القاضي غيرها وجب مترجمان يبلغان، )وبإشارة 

؛ تصرفاته، وليس ذلك كالشهادة منه؛ لضرورته إليه دونهاأخرس مفهمة أو كتابته( كسائر 
لأن الناطقين يقومون بها، ولأن المغلب في اللعان اليمين دون الشهادة، )كقذف( فإنه يصح 

، أو كتابته، ولابد أن ينوي بالكتابة اللعان أو القذف بغير عربية، وبإشارة أخرس مفهمة،
فإن لم يكن له واحدة منهما لم يصح قذفه  م،أو يكتب أنه نوى ذلك كما تقد (6)]ويشير[

 (7)ولا لعانه، كسائر تصرفاته؛ لتعذر الوقوف على ما يريد.

                               
 [.5/65وما بعدها. ومغني المحتاج  7/115عدها. ونهاية المحتاج وما ب 8/217تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
 [وما بعدها. 5/69. ومغني المحتاج 7/119وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/220تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
. 8/218المحتاج  تحفة يراجع:]فيمن عرف العربية وجه أنه لا يصح لعانه بغيرها؛ لأنها الواردة وانتصر له جمع.  (5)

 [.7/117ونهاية المحتاج 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (6)
 [.وما بعدها 5/65وما بعدها. ومغني المحتاج  7/116. ونهاية المحتاج 8/218تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
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كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى، نعم لا تغليظ على من لا   (1))وسن تغليظ( للعان
 ينتحل دينا كالزنديق والدهري، )ويغلظ( أيضا )بزمان(، بأن يكون بعد صلاة عصر؛ لأن

وبعد صلاة عصر يوم الجمعة  (2)اليمين الفاجرة حينئذ أغلط عقوبة؛ لخبر جاء في الصحيحين،
وهما يدعوان في الخامسة  (3)أولى إن اتفق ذلك أو أمهل؛ لأن ساعة الإجابة فيه عند بعضهم

بأن يكون بأشرف بلد اللعان عند الملاعن إلا ما قصد تنزيهه  (4))ومكان( باللعن والغضب،
 كعبة المشرفة، ففي مكة بين الركن والمقام، وفي بيت المقدس عند المنارة، وفي غيرهما عنه كال

                               
ردعه ؛ لأنه إن تجرأ على المذكور لن يي فعل اللعان على الصورة الشرعيةقلت: ما دام لم يرد ن، بذلك فينبغ (1)

  درجة ليه في التأثيملأننا كلما غلظنا ع ؛لتسهل عليه التوبة بعد ذلك ؛التغليظ غالبا، فكان الاقتصار على المذكور أولى
تدرك  عقول العامة لا تكاد لكن   ،كنا نعرف أن رحمة الله وسعت كل شيء، ونحن وإن  درجة كلما أبعدناه عن التوبة

 والرجوع درجة، والله أعلم.  د عن التوبةبع  لّظ عليه في هذا وكان كاذبا فإنه بكل تغليظة ي  فالعامي كلما غ   ،هذا بتفاصيله
وم القيامة ولا ة لا يكلمهم الله ي: " ثلاثصلى الله عليه وسلم يقصد الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (2)

يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف 
له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفّى، وإن 

،  وصحيح مسلم. 2672، كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر، برقم ]صحيح البخاري "نها لم يفلم يعطه م
كتاب الأيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا 

 [(.108) 173ليم، برقم يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أ
هذا قول من ثلاثة وأربعين قولا ذكرها العلامة ابن حجر العسقلاني في ساعة الإجابة يوم الجمعة ثم قال: ولا شك  (3)

 أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام.
أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن ت قضى الصلاة، وحديث عبد الله بن سلام  :قلت: حديث أبي موسى فيه

أنها آخر ساعة بعد العصر، وعلى هذا فلي تحر الدعاء في هذين الوقتين لعله يوف ق لإصابتها، وخبر هذه الساعة  :فيه
صلي، لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم ي فيه ساعة،»ذكر يوم الجمعة، فقال:  صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رسول الله

 وأشار بيده يقللها.« يسأل الله تعالى شيئا، إلا أعطاه إياه
، كتاب وصحيح مسلم. 935، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، برقم صحيح البخاريمتفق عليه، ]

 [.421: 2/416فتح الباري  :يراجع][. (.852) 13الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم 
بالزمان  فإن الزمان والمكان لم يذكرا في الآية فأما ترك التغليظسنة وليست فرضا على المذهب،  بالزمان التغليظات (4)

فجائز قطعا، وأما بالمكان ففيه قولان: أصحهما: أنه مستحب كالزمان، وقيل: التغليظ باللفظ مستحب وبغيره واجب. 
 [.8/111. والنجم الوهاج 5/68تاج مغني المح يراجع:]
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على المنبر بالجامع، ولمسلم به حدث أكبر عند باب المسجد؛ لحرمة مكثه فيه، ولنصراني 
رها ويحض   (2)، وليهودي كنيسة، ولمجوسي بيت نار؛ لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد،(1)ب يعة

و نائبه كغيرها مما مر؛ لأن المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب واليمين في الموضع القاضي أ
الذي يعظمه الحالف أغلظ، لا بيت صنم لوثني؛ لأن دخوله معصية بخلاف ما تقدم، وحينئذ 
فيلاعن القاضي بينهم في مجلس حكمه إذا ترافعوا إلينا، وقد دخلوا دارنا بأمان أو هدنة، 

وسن أيضا أن يعظهما  ،(3)أعيان البلد أربعة فما فوقهم من أهل الشهادةوبحضرة جمع من 
 (7)‘(6)وأن يتلاعنا من قيام. ،(5)وأن يبالغ قبل الخامسة ،(4)قاض

)ويتعلق بلعانه انفساخ( ظاهرا وباطنا كالرضاعة، )وحرمة مؤبدة(، وإن أكذب نفسه؛ 
 ‘(8)"المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" :لخبر

                               
 .[5/67مغني المحتاج  يراجع:. ]وتسمى البيعة أيضا كنيسة بل هو العرف اليوم (1)
نهاية المحتاج  ع:يراجعلى الأصح، والثاني: لا؛ لأنه ليس له حرمة وشرف، فيلاعن في المسجد أو في مجلس الحكم. ] (2)

 [.5/68. ومغني المحتاج 7/118
 [.7/119. ونهاية المحتاج 8/220تحفة المحتاج  يراجع:للاتباع؛ ولأن فيه ردعا للكاذب. ] (3)
ثلاثا.  «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟»قال: ي بني عجلان لما تلاعنا، مع أخو  صلى الله عليه وسلم  لفعل النبي (4)
، كتاب الطلاق، وصحيح مسلم. 5311، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، برقم صحيح البخاريمتفق عليه، ]

 [(.1493) 6يرها بوضع الحمل، برقم باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغ
 أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة،صلى الله عليه وسلم  أنه»لعله يرجع، ولخبر أبي داود  (5)

بة  [.8/220تحفة المحتاج  يراجع:] [.2255 اللعان، برقم ، كتاب الطلاق، باب في]سنن أبي داود«. يقول: إنها موج 
. ونهاية المحتاج 8/220تحفة المحتاج  يراجع:]لعان الآخر.  للاتباع، ولأن القيام أبلغ في الزجر، ويقعد ك لٌّ وقت   (6)

7/119.] 
 [.96: 5/66. ومغني المحتاج 119: 7/117. ونهاية المحتاج 220: 8/218تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
أحمد بن الحسين بن والبيهقي  .3706كتاب النكاح، باب المهر، برقم في  ، واللفظ له أخرجه الدار قطني في سننه (8)

ردي الخراساني، أبي ، رقم: اللعان في السنن الصغير، باب: هـ(458: تبكر البيهقي ) علي بن موسى الخ سْر وْج 
  .م1989-هـ 1410: الأولى، ، طالدراسات الإسلامية، كراتشي: جامعة ، ن: عبد المعطي أمين قلعجيم ،2751

د بن حجر الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم بي، لأالدراية في تخريج أحاديث الهداية وإسناده لا بأس به. ]يراجع:
بلا  ،بيروت–: دار المعرفة ، ن: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيم ،586، رقم 2/76 هـ(852: تالعسقلاني )

 طبعة ولا تاريخ.[
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(1) 

                               
 مذاهب العلماء في حكم رجوع الملاعن إلى زوجته إذا أكذب نفسه: (1)

 أولا: اختلاف الفقهاء:
 اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

وبه قال  ،عمر، وعثمان، وابن مسعود لا يرجع إليها؛ لأن التحريم في اللعان على التأبيد، وهو قولالقول الأول: 
شافعي، وال ومالك، ،والليث ،والحسن بن حي ،وإسحاق ،والأوزاعي، والثوري ،والحسن بن زياد يوسف، وزفر،أبو 

بكر بن علي بن محمد  بي، لأالجوهرة النيرة. و 2/222تحفة الفقهاء  يراجع:. ]وجمهور فقهاء الأمصار ، وداود،وأحمد
. 3/245. وبدائع الصنائع هـ1322: الأولى، ، طلخيرية: المطبعة ا، ن2/72 هـ(800: تالز ب يد يّ اليمني الحنفي )

 .[10/470. والبيان في مذهب الإمام الشافعي 3/138وبداية المجتهد 
 ،يروى عن أحمدو  يرجع إليها إذا أكذب نفسه، ويكون خاطبا من الخطاب، وهو قول أبي حنيفة ومحمد،القول الثاني: 

لعدة : إن أكذب نفسه وهي في اجبيروقال ابن كما كانت،   زوجيةوقال سعيد بن المسيب: إذا أكذب نفسه عادت ال
مختصر اختلاف . و 10/470. والبيان في مذهب الإمام الشافعي 2/72 الجوهرة النيرة يراجع:] حلت له، وإلا فلا.

بن ن محمد يعلى محمد بن الحسين ب لقاضي أبيل ،المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. و 2/506 العلماء
، الرياض- : مكتبة المعارف، ن: عبد الكريم بن محمد اللاحمم ،2/198 هـ(458: تخلف المعروف بـابن الفراء )

 [.م1985-هـ1405 ،: الأولىط
 ثانيا: الأدلة ومناقشتها:

 أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها:
 :بالسنة، والمعقول المذهب الأول استدل أصحاب

 من السنة بثلاثة أدلة:ف -أ
ب با]متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب:  لا سبيل لك عليها": "قال للعجلانيصلى الله عليه وسلم  أنهبما روي  -1

 5. وصحيح مسلم، كتاب اللعان، رقم: 5312؟ رقم: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب
في تحريم المطلقة   كما بينها  مؤبدا لبين الغاية، فنفى السبيل على الإطلاق من غير تقييد؛ فلو لم يكن .[(1493)

 .[14/347كفاية النبيه   يراجع:. ]ثلاثا
يا رسول  ":!ن الملاعن ظن أن له المطالبة بالمهر، ولهذا قال في تمام الحديث لما قال له: "لا سبيل لك عليهابأ واعترض:
 حللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاكلا مال لك، إن كنت قد صدقت عليها فهو بما است"قال:  !الله مال

 وما بعدها.[ 2/696 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب يراجع:". ]أبعد لك منها
ح، ]سنن الدارقطني، كتاب النكا  «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا» :قالصلى الله عليه وسلم  أنه  ابن عمر ي عنرو وبما  -2

  [.3706باب المهر، رقم: 
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. 14/347كفاية النبيه   يراجع:] ..[2861، رقم: 4/444الهادي: إسناده جيد. ]تنقيح التحقيق قال ابن عبد 
 .[10/351وبحر المذهب 

لا حكما، و  ما داما في حال التلاعن ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب حقيقةلا يجتمعان  بأن معناه واعترض:
ل وجب عليه الحد، فبطلت أهلية اللعان، فإذا بطلت الأهلية بط أما حقيقة فظاهر، وأما حكما فلأنه لما أكذب نفسه

 .[5/573 البناية شرح الهداية يراجع:. ]حكمها
 داود،  ا. ]سنن أبي: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين ثم لا يجتمعان أبدً قال سهل بن سعد عن وبما روي  -3

 ،ما يكون بعد لعان الزوج. ومعرفة السنن والآثار، كتاب اللعان، باب: 2250كتاب الطلاق، باب: في اللعان، رقم: 
 .[3/19تبيين الحقائق  يراجع:[. ]هذا إسناد صحيح . وقال البيهقي:137و 15136رقم: 

 ومن المعقول:  -ب
 ؛ه الطلاقب أن لا يرتفع به كتحريم المصاهرة، والرضاعة، ولا يلزم عليفوج نه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيببأ-1

 [.2/199المسائل الفقهية  يراجع:] لأنه لا يرتفع كتحريم بتكذيب، وإنما يترفع بالعقد والإصابة.
أسنى  :يراجع. ]ن اللعان معنى لو وجد في صلب النكاح أوجب تأبد الحرمة فكذا إذا وجد خارجه كالرضاعبأو-2
 .[3/381طالب الم

 أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها:
 :بالسنة، والمعقول المذهب الأول استدل أصحاب

 من السنة:ف -أ
يجب عليه أن يطلقها فإن لم و فصار سنة المتلاعنين؛  [.115ص  ]تقدم تخريجه الملاعنة ثلاثاطلق  عويمر العجلاني بأن

 .الفرقة طلاقا نين فكانتيفعل ناب القاضي منابه كما في الع  
 ومن المعقول:  -ب
فرقة فكانت والتفريق يوجب ال ،واللعان يوجب التفريق ،ن سبب هذه الفرقة قذف الزوج؛ لأنه يوجب اللعانبأ-1

ا  وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون طلاق ،الفرقة بهذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق
كما في العنين والخلع والإيلاء ونحو ذلك وهو قول السلف: إن كل فرقة وقعت من قبل الزوج فهي طلاق من نحو 

 وما بعدها.[ 3/245بدائع الصنائع  يراجع:] إبراهيم والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم رضي الله عنهم.
  يخت، بالزوجية.لأنه لا ؛ولا يدخل عليه الرضاع ،تحريم يخت، بالزوجية فوجب أن لا يكون مؤيداً كالطلاقنه وبأ-2
 .[2/199المسائل الفقهية  يراجع:]

 ثالثا: الرأي المختار:
ل ص  يح  يكاد و ولضعف الاعتراضات الواردة عليه، بعد ذكر أدلة القولين يظهر صحة مذهب الجمهور؛ لأنه أقوى أدلة، 

  الاتفاق عليه. والله أعلم.
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و)انتفاء نسب نفاه( بلعانه حيث كان ولد، )وسقوط عقوبة( من حد أو تعزير )عنه( لها، 
وللزاني إن سماه في لعانه، )كحصانتها في حقه( فإنها تسقط أيضا )إن لم تلاعن(؛ لأن اللعان 
في حقه كالبينة، )و( يتعلق به أيضا )وجوب عقوبة زناها( عليها ولو ذمية، )ولها لعان لدفعها( 

لا يقاوم العقوبة الثابتة بلعانه، بخلاف الثابتة بالبينة فلا يدفعها لعانها؛ لأنه حجة ضعيفة فأي 
البينة، )وإنما ينفي به( أي بلعانه ولدا )ممكنا( كونه )منه ولو ميتا(؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت 

ن العقد، م إذ يقال هذا الميت ولد فلان، فإن لم يمكن كونه منه كأن ولدته لستة أشهر فأقل
أو لأكثر منها بزمن الوطء والوضع وطلق بمجلسه، أو كان ممسوحا، أو نكح وهو بالمشرق 
وهي بالمغرب، لم ينفه بلعان؛ إذ هو منفي عنه بلا لعان؛ لانتفاء إمكان كونه منه، )والنفي 

خر أكالرد بالعيب وغيره بجامع الضرر بالإمساك )إلا لعذر( كأن بلغه الخبر ليلا ف  (1)فوري(
حتى يصبح، أو كان جائعا فأكل، أو مريضا، أو محبوسا ولم يمكنه إعلان القاضي فأخر فلا 
يبطل حقه إن )تعسر( عليه )فيه إشهاد( على أنه باق على النفي، وإلا بطل حقه، كما لو 

 . والله تعالى أعلم. (2)أخر بلا عذر فيلحقه الولد
  

                               
على الجديد، وفي القديم قولان: أحدهما: يجوز إلى ثلاثة أيام، والثاني: له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه.  (1)
 [.5/72. ومغني المحتاج 7/122نهاية المحتاج  يراجع:]
 [.73: 5/71وما بعدها. ومغني المحتاج  7/121. ونهاية المحتاج 223: 8/221تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
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 )كتاب العدد(
 (1) لاشتمالها عليه غالبا.جمع عدة مأخوذة من العدد؛ 

 (3)‘(2)وهي: مدة تترب، فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج.
 (4).وشرعت صيانة للأنساب وحفظا لها من الاختلاط 

، أو فسخ، أو (5))تجب عدة بوطء شبهة( أي بسببه، )أو فرقة( زوج )حي( بطلاق
 دة )وطئ أو دخل منيه المحترم( في فرج، )ولو في دبر( بخلافانفساخ بنحو لعان كرضاع، أو ر 

ما إذا لم يكن وطئ، ولا دخول مني ولو بعد خلوة، وإنما وجب بدخول منيه؛ لأنه كالوطء 
، وخرج بالمحترم وهو ما خرج على وجه غير (6)بل أولى؛ لأنه أقرب إلى العلوق من الوطء
كر، خله الزوجة فرجها، فعلم وجوب العدة بما ذ محرم: غيره، بأن ينزل الزوج منيه بزنا فتد

وإن تيقن براءة رحمها، كما في وطء الصغير فإنها تجب؛ لأن الإنزال الذي به العلوق خفي 
لعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه وأناط الحكم بسببه وهو الوطء، أو دخول المني كما أناط 

  (7).الترخ، بالسفر وأعرض عن المشقة
تحيض: ثلاثة أقراء(، وإن جلبت الحيض فيها بدواء، أو كانت مستحاضة )فـ(العدة )لحرة 

أي  (8)غير متحيرة فتعتد بما ردت إليه من الأقراء، )والقرء( المراد هنا: )طهر بين دمين(
 ،(9) چپ  پچ حيضين، أو حيض ونفاس، أو نفاسين أخذا من قوله تعالى: 

ض حرام كما سلف، وزمن العدة يعقب أي في زمنها وهو زمن الطهر؛ لأن الطلاق في الحي

                               
 .[[وما بعدها، ]العين والدال 1/79لأعظم والمحكم والمحيط ا ، مادة ]عد [.4/29]يراجع: مقاييس اللغة  (1)
 .[5/78. ومغني المحتاج 3/389أسنى المطالب  يراجع:] (2)
 .[5/78التعبد؛ بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. ]مغني المحتاج والمغلب فيها  (3)
 .[7/126. ونهاية المحتاج 8/229تحفة المحتاج  يراجع:. ]وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة (4)
 [.8/32تحفة المحتاج  يراجع:. ]الزنا فلا عدة فيه اتفاقاخرج بقوله: بطلاق:  (5)
 نزال؛ لأن هذا الإطلاق لا يستقيم، والله أعلم.قطع فيه بالإلعل المصنف يقصد الوطء الذي لم ي   (6)
 بعدها.[ وما  5/78وما بعدها. ومغني المحتاج  7/127. ونهاية المحتاج 232: 8/229تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
 .[5/80. ومغني المحتاج 7/129نهاية المحتاج  يراجع:. ]انتقال من طهر إلى حيض :على الأظهر، والثاني: القرء هو (8)
 [1]الطلاق:  (9)
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، فإن طلقت (1)زمن الطلاق، والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض على الأصح
طاهرا وقد بقي من زمن الطهر شيء )انقضت( عدتها )بطعن في( حيضة )ثالثة(؛ لحصول 

وطئ فيه  (3)بأن تحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه طهرا (2)الأقراء الثلاثة ]بذلك[
أم لا، ولا ب عد في تسمية قرئين وبعض الثالث ثلاثة قروء، )أو( طلقت )حائضا( وإن لم يبق 

أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة؛ لتوقف  (4)من زمن الحيض شيء )ففي رابعة(
حصول الإقراء الثلاثة على ذلك، وزمن الطعن في الحيض ليس من العدة، بل يتبين به 

، )و(العدة لحرة (6)‘(5)وخرج ببين دمين: الطهر ممن لم تحض ولم تنفس فليس بقرءانقضاؤها، 
؛ (7))متحيرة( ولو متقطعة )طلقت أول شهر( كأن علق الطلاق به: )ثلاثة أشهر( هلالية

، فإن (8)لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا، مع عظم مشقة الصبر إلى سن اليأس

                               
قال  هارا.ضا وأطي  القرء اسم للوقت، فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر يجيء لوقت، جاز أن يكون الأقراء ح   (1)

قرؤ والجمهور على الفتح وجمع القلة أ ،القرء بفتح القاف وضمها، و ت النجوم: إذا غابتأظنه من أقرأ  أبو عبيد: 
عي يرى وكان الشاف، وتسميه أهل اللغة من الأضداد ،وهو مشترك يطلق على الطهر والحيض ،والكثرة قروء ،وأقراء

نتحل  فتناظرا فلم يزل كل واحد منهما يقرر قوله حتى ا ،عبيد القاسم بن سلام يرى أنه الطهرو وأب ،أولا أنه الحيض
 و[.رْ ، مادة ]ق ـ 1/750وما بعدها، مادة]قرا[. ومجمل اللغة  9/209تهذيب اللغة  يراجع:. ]الآخر كل منهما مذهب

: ، ن: عبد الغني الدقرم ،265ص هـ(676: تزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) بي، لأتحرير ألفاظ التنبيهو 
 .[8/126هـ. والنجم الوهاج 1408: الأولى، ، طدمشق –دار القلم 

 لمثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصلا (2)
 في )أ( و)ب(: قرأً مكان طهرا. (3)
إذ لا يتحقق كونه دم  ؛وفي الرابعة في الثانية ،يشترط يوم وليلة بعد الطعن في الحيضة الثالثة في الأولى :وفي قول (4)

 .[7/129. ونهاية المحتاج 8/233تحفة المحتاج  يراجع:. ]حيض بدون ذلك
 . ش بدمينتو  طهر مح  : القرء وهو أنبناء على الأظهر من القولين،  (5)
 وما بعدها.[ 5/79وما بعدها. ومغني المحتاج  7/128وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/232تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
. لحيض المتيقنلأنها قبله متوقعة ل ؛عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا لرجعة وسكنى ثلاثة أشهر بعد اليأس :وقيل (7)
 .[5/81. ومغني المحتاج 8/234تحفة المحتاج  يراجع:]
 .[8/234تحفة المحتاج  يراجع:. ]إذ لا تعظم مشقته ؛وبه فارق الاحتياط في العبادة (8)
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؛ لاشتماله على طهر (1)فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا طلقت في أثنائه
لا محالة فتكمل بعده بشهرين هلاليين، وإن بقي منه خمسة عشر فأقل لم يحسب قرءا؛ 
لاحتمال أنه حيض فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية، كمن لم تحض أو يئست من الحيض 

)و(العدة )لغير حرة تحيض( ولو مبعضة، أو  (2)فإنهما يعتدان بثلاثة أشهر هلالية أيضا،
مستحاضة غير متحيرة: )قرآن(؛ لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وإنما  
كملت الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق، إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلابد من الانتظار 

فتكمل ثلاثة أقراء؛ لأنها  ، (3)إلى أن يعود الدم، )فإن عتقت رجعية( في عدتها )فكحرة(
كالزوجة في أكثر الأحكام بخلاف البائن؛ لأنها كالأجنبية، )ومتحيرة بشرطها( السابق وهو 
أن تطلق أول الشهر: )شهران( فإن طلقت في أثنائه والباقي أكثر من خمسة عشر حسب 

، على قرءا فتكمل بعده بشهر هلال، وإلا لم يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين

                               
أن يكون  يشترط في هذا الأكثر في هامش )ب(: قوله فإن بقي منه أكثر إلخ، قال الشهاب في حواشي ش الروض: (1)

ووجهه  ،[قال شيخنا فمراد المصنف بأكثر من خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فأكثر]فأكثر ]وليلة[ يوما 
أنه يحتمل أن تحيض في ذلك الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا أقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر أقل من خمسة عشر، 

اله على لاشتم ؛فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا ه:. ا.هـ. وعبارة ولده في ش من نصوهو لا يكفي
طهر لا محالة فتعتد بعده بهلالين وإلا ألغي واعتدت من انقضائه بثلاثة أهلة، ويؤخذ من التعليل أنه يشترط في هذا 

اد على خمسة ز  فإنه لو ،وفي أخذ ذلك من التعليل نظر . ا.هـ بحروفه. قال ع ش:الأكثر أن يكون يوما وليلة فأكثر
 ،ها طهروما زاد علي ،إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما ؛عشر يوما لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر

واز أن يكون لج ،وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر
.هـ منه بالحرف، ويؤيده ما في العزيز والروضة من إطلاق ذلك . االطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه

الأكثر، ثم ذكر وجهين فيما إذا كان الباقي خمسة عشر، حتى رجح مرجحون فيها أيضا تحسب قرءا أيضا وعليه درج 
 في الوجيز ووجهه في العزيز بما يطول فليتأمل وليراجع والله أعلم. ا.هـ مؤلفه أطال الله بقاءه.

، م: علي معوض 2/98( 5056الوجيز في فقه الإمام الشافعي، لأبي حامد محمد بن محمد الغزال )ت:  ]يراجع:
. 9/433والعزيز شرح الوجيز  م.1997-هـ 1418بيروت، ط: الأولى، -وعادل عبد الموجود، ن: دار الأرقم 

. ونهاية المحتاج 3/391هـ( على أسنى المطالب 957حاشية الشهاب الرملي )ت: و  .8/369وروضة الطالبين 
 وما بين المعكوفتين في الكتاب وليس في الهامش.[ .7/130. وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 7/130

 وما بعدها.[ 5/80. ومغني المحتاج 7/130. ونهاية المحتاج 8/234تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
  .[5/81. ومغني المحتاج 7/131نهاية المحتاج  يراجع:] .نظرا لوقت الوجوب ؛والثاني: تتم عدة أمة على الأظهر، (3)
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؛ لأنها على النصف من الحرة )فإن (2)، )ونحو آيسة( كمن لم تحض: )شهر ونصف((1)المعتمد
حاضت ذات أشهر( من آيسة، ومن لم تحض من حرة أو غيرها )فيها( أي في الأشهر، )أو 
آيسة بعدها( أي بعد الأشهر )ولم تنكح( زوجا آخر: )فبأقراء( تعتد؛ لأنها الأصل في العدة، 

م، ت عليها في الأولى قبل الفراغ من بدلها فتنتقل كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيموقد قدر 
فإن حاضت بعد الأشهر من لم تحض لم يؤثر؛ لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها 
عند اعتدادها بها من اللائي لم يحضن، ولم يتبين خلافه، أو الآيسة وقد نكحت زوجا آخر 

ضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها، وللشروع في المقصود كما لو قدم فكذلك؛ لانق
المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة، بخلاف ما لو لم تنكح زوجا آخر؛ لتبين أنها ليست 

 (4)‘(3)آيسة مع عدم تعلق حق الزوج الآخر بها.
 قراء،بر فتعتد بأ)فإلى حيض( تص )ومن انقطع دمها( من حرة أو غيرها ولو بلا علة

 ؛ لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض(6)‘(5))أو( إلى )يأس( فتعتد بأشهر )وإن طال صبرها(

                               
أسنى المطالب  اجع:ير . ]وليس بمعتمد ،هذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقهاو  والثاني: تعتد بشهر ونصف، (1)

 .[7/130. ونهاية المحتاج 3/391
ولأن  ،وم الآيةلعم ؛ورجحه جمع ،الأشهرعدتها ثلاثة من : وفي قول ،لأنهما بدل القرأين ؛عدتها شهران :وفي قول (2)

ك، وما يتعلق بالطبع ثم يتبين الحمل بعد ذل ،إذ الولد يخلق في ثمانين يوما ؛الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعد هذه المدة
 .[5/82. ومغني المحتاج 7/132نهاية المحتاج  يراجع:. ]لا يختلف بالرق والحرية

نهاية المحتاج  جع:يرا] لانقضاء العدة ظاهرا. ؛المنع مطلقا :والثالث، تقل إلى الأقراء مطلقاتن :والثانيعلى الأظهر،  (3)
 .[5/83. ومغني المحتاج 7/133

  وما بعدها.[ 5/82وما بعدها. ومغني المحتاج  7/132وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/236تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
ثم تعتد  ،، تسعة أشهرتترب، وفي القديم: لأنها لرجائها العود كالأولى بلا علة تعرف؛على الجديد في التي قطع دمها  (5)

لأنها أكثر مدة  ؛تترب، أربع سنين :وفي قول قديم أيضا ،إذ هي غالب مدة الحمل ،لتعرف براءة الرحم ؛بثلاثة أشهر
اصل القديم أنها وح ،أقل مدة الحملوفي قول مخرج على القديم: إنها تترب، ستة أشهر  الحمل فتتيقن براءة الرحم،

. 11/188الكبير  الحاوي يراجع:. ]ثم إن لم يظهر حمل تعتد بالأشهر ،تترب، مدة الحمل، لكن غالبه أو أكثره أو أقله
 وما بعدها.[ 5/82. ومغني المحتاج 7/133ونهاية المحتاج 

، باب العدد، باب عدة السنن الصغير يراجع:. ]في المرضع بإشارة علي بن أبي طالب  حكم بذلك عثمان  (6)
 [.2778رقم من تباعد حيضها، 
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بحسب ما يبلغنا خبره، لا  (1)وللآيسة وهذه غيرهما، )والمعتبر( في اليأس )يأس كل النساء(
نه: اثنتان وستون سنة على المعتمد فلو  (2)طوف نساء العالم، ولا يأس عشيرتها فقط، وس 

رأت بعدها ما يمكن أن يكون حيضا صار سن اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده ويعتبر 
ه، ولو ادعت ر بها بعد ذلك غيرها؛ لأن الاستقراء هنا غير تام، بخلافه في أقل الحيض وأكث

 (3)بلوغها سن اليأس صدقت بلا بينة.
وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء  (4))و(العدة )لحامل وضعه(]ولو ميتا أو مضغة تتصور[

أو أشهر؛ لأنهما يدلان على البراءة ظنا والوضع يدل عليها قطعا حتى ثاني توأمين )إن ن سب( 
فلو لاعن حاملا ونفى الحمل انقضت ، (5)الحمل )لذي عدة( ولو احتمالا كمنفي بلعان

عدتها بوضعه، وإن انتفى عنه ظاهرا؛ لإمكان كونه منه فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض عدتها 
)ولو ارتابت( أي  (6)بوضعه، كأن مات وهو صبي أو ممسوح وامرأته حامل فلا تعتد بوضعه،

نكح(  العدة )لم تشكت )في( وجود )حمل( بسبب ثقل وحركة تجدهما )وهي فيها( أي في

                               
لتقاربهن طبعا  ؛يأس عشيرتها أي نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقربعلى أظهر القولين، وفي الجديد:  (1)

 .[5/83. ومغني المحتاج 7/134نهاية المحتاج  يراجع:. ]اوخلق
 تحيض تسعون، وقيل: غير العربية لا :خمسة وثمانون، وقيل :سبعون، وقيل :سون، وقيلخم :ستون، وقيل :وقيل (2)

امع البصرة امرأة تحقق، وحضرتني وأنا بجوهو قول لم ي  . قال الماوردي: بعد الخمسين، ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية
كل شهر    قالت: أراه ؟ف عاودكذات خفر وخشوع، فقالت: قد عاودني الدم بعد الإياس فهل يكون حيضا فقلت كي

سبعين  قلت: كم سنك؟ قالت: .فقالت: مذ نحو من سنة ؟فقلت: ومذ كم رأيتيه .يعتادني في زمان الشبابكان كما  
ها أنه حيض فأفتيت .قلت: أين منزلك؟ قالت: في بني حصين .قلت: من أي الناس أنت؟ قالت: من بني تميم .سنة

 .[8/134. والنجم الوهاج 5/84. ومغني المحتاج 11/189الحاوي الكبير  يراجع:] يلزمها أحكامه.
 .[84: 5/82. ومغني المحتاج 134: 7/132. ونهاية المحتاج 238: 8/236تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
ادعت أنه ا لو أتت به لأكثر من أربع سنين و فيمفي هامش )أ(: قوله: كمنفي بلعان: كذلك المنفي عنه بغير ذلك  (5)

ه  .فإنه لا يلحقه وتنقضي به العدة، وإلى هذا ونحوه. أشار بالكاف في قوله كمنفي ،راجعها، أو وطئها بشبهة وأنكر
 ،على منهاج الطالبين هـ(864)ت:  شرح العلامة جلال الدين المحليعلى  عميرة ةحاشي يراجع:عميرة برلسي. ]

 [.م1995-هـ1415 سنة: ، طبيروت –: دار الفكر ن ،4/44( هـ957ت: ) البرلسي عميرةحمد لأ
 وما بعدها.[ 5/84وما بعدها. ومغني المحتاج 7/134وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/139تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
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آخر )حتى تزول( الريبة، فإن نكحت فالنكاح باطل؛ للتردد في انقضاء العدة حال العقد، 
وإن بان أن لا حمل؛ لأنه يحتاط للشك في حل المنكوحة لكونها المقصودة بالذات مالا يحتاط 

، فإن (1)ةلغيره، )أو( ارتابت )بعدها( أي بعد العدة )س ن صبر( عن النكاح حتى تزول الريب
نكحت قبل زوال الريبة، أو ارتابت بعد نكاح لم يبطل النكاح؛ لانقضاء العدة ظاهرا، إلا 

)ولو فارقها(  (2)أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده فيتبين بطلانه.
بائنا أو رجعيا )فولدت لأربع سنين( فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق، ولم تنكح (3)]فراقا[

، أو نكحت ولم يمكن كون الولد منه )لحقه( الولد، بخلاف ما لو ولدت لأكثر منها؛ آخر
لأن الحمل قد يبلغ أربع سنين وهو أكثر مدته كما استقرئ، )ولو نكحت( آخر )فيها( أي 
في العدة )فاسدا، أو جهل الثاني( كونها في العدة، )فولدت لإمكان منه( دون الأول، بأن 

سنين من إمكان العلوق قبل الفراق ولستة أشهر فأكثر من وطئه  ولدته لأكثر من أربع
)أو( ولدته لإمكان )من الأول( دون الثاني،  (4))لحقه(، وإن كان الطلاق رجعيا على المعتمد

بأن ولدته لأربع سنين فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني 
قائف( ، ثم تعتد ثانيا للثاني، )أو( ولدته لإمكان )منهما ف)لحقه(، وانقضت عدتها منه بوضعه

يعرض عليه فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه أو بهما، أو نفاه عنهما، أو اشتبه عليه، 
أو لم يكن ثم  قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه، وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه من واحد 

من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق  منهما، كأن ولدته لدون ستة أشهر
 والله تعالى أعلم.  (5)واحدا منهما.

 
                               

 .[5/86ومغني المحتاج  .7/137نهاية المحتاج  يراجع:يجب الصبر. ] :وقيل (1)
طله، ولحق للتردد في انتفاء المانع في الحال، وإن علم انتفاؤه، لم نب ؛في إبطاله قولان :والطريق الثاني ى المذهب،عل (2)

 .[5/87وما بعدها. ومغني المحتاج  7/137نهاية المحتاج  يراجع:] الولد بالثاني.
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام من لحوق الطلاق والإيلاء والظهار والإرث  ؛من فراغ العدة :وفي قول (4)

 .[5/88. ومغني المحتاج 7/138نهاية المحتاج  يراجع:] فكذا في لحوق الولد.
 .[89: 5/86. ومغني المحتاج 139: 7/137. ونهاية المحتاج 144: 8/141تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
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 واحد (لزمها عدتا شخ، من جنس)لو  (فصل)
 أو أشهر ولم تحبل من وطئه عالما كان أو جاهلا اءفي عدة أقر  (1)]رجعيته[ كأن طلق ثم وطئ

نشأ  أو ،أو بالتحريم وقرب عهده بالإسلام ،بأنها المطلقة (2)]أو بائنا كذلك وهو جاهل[
ه لأن وطئه لها زنا لا حرمة ل ؛بائن في بخلاف ما لو كان عالما بذلك ،بعيدا عن العلماء

( ويدخل ءأو أشهر )من( فراغ )وطاء )فتبتدئ( عدة بأقر  ء)تداخلتا( أي عدتا الطلاق والوط
الرجعي دون  لمراجعة فيها في الطلاقوالبقية واقعة عن الجهتين وله ا ،فيها بقية عدة الطلاق

 ثم لائ)أو( كانتا )من جنسين كحمل وأقراء( كأن طلقها حا ،ما بعدها كما مر في الرجعة
 أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض حاملا ،قراء وأحبلهاأوطئها في 
ا قراء إنموالأ ،الاتحاد صاحبهم ؛ن تدخل الأقراء في الحملبأ ،(3)فيتداخلانأي )فكذلك( 

 ،ال الرحمباشتغ ميعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة وقد انتفي ذلك هنا للعل
في الطلاق  الوضع )ويراجع قبله( أي قبل ، وهو واقع عن الجهتين ،)وتنقضيان بوضعه(

 (5).(4)أم لا ء الذي في العدةالرجعي سواء كان الحمل من الوط
شبهة فوطئت من آخر  ءأو وط ،لزمها عدتا )شخصين( كأن كانت في عدة زوج (أو)

عدد لت ؛أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت )فلا تداخل( ،بشبهة كنكاح فاسد

                               
 )ب( وساقط من الأصلالمثبت من )أ( و (1)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
 يراجع:. ]يباكما لو زنى بكرا ثم ث،  التداخل يليق بالمتفقات، و والثاني: لا يتداخلان؛ لأنهما جنسانعلى الأصح،  (3)

 .[8/143. والنجم الوهاج 5/90مغني المحتاج 
بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت، وهي الآن  ؛لوقوعه عنه فقط ؛وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا يراجع (4)

 .[8/143. والنجم الوهاج 8/245تحفة المحتاج  يراجع:. ]معتدة من الوطء
 وما بعدها.[ 5/89. ومغني المحتاج 7/140. ونهاية المحتاج 8/245تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
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لأن  ؛)وتقدم عدة حمل( تقدم أو تأخر ،(2)‘(1)بل تعتد لكل منهما عدة كاملة ،تحقسالم
لوضع ثم بعد ة اعتدت للطلاق باه وطئت بشبفإن كان من المطلق ثم ،عدته لا تقبل التأخير

 ،دة الشبهةعلى ع (طلاق)قدم عدة إن لم يكن حمل فت  ــ()ف ،للشبهة اءالنفاس تعتد بالأقر 
( )وله رجعة فيها ز،لقوة عدته باستنادها إلى عقد جائ ؛(3)الشبهة الطلاق ءوإن سبق وط
ن لم بأ ،أي مدة فراش وطئهاالشبهة ء لكنه لا يراجع وقت وط ، حمل أم لاسواء كان ثم  
ه رجعة كذا ل(و) ،لأنها به صارت فراشا للواطئ فخرجت عن عدة المطلق ؛يفرق بينهما

لأن  ؛الشبهة وإن راجع في النفاس ءبأن يكون ثم حمل من وط ،)قبلها( أي قبل عدة الطلاق
نكاح  اءدلأنه ابت ؛(5)فلا يجوز في عدة غيره (4)،التجديد :وخرج بالرجعة ،عدته لم تنقض

)فإن راجع( فيها )ولا حمل( انقطعت )وشرعت في الأخرى( أي  ته،والرجعة شبيهة باستدام
)ولا  ،الشبهة وتتمها إن انعكس ذلك ءالشبهة بأن تستأنفها إن سبق الطلاق وط ءوط ةعد

لاختلال النكاح بتعلق حق الغير  (6)ولا بغيره على المذهب ،جزما ءيتمتع بها( الزوج بوط
لكن تقدم له قبيل  (7).والخلوة بها ،ويؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة :قال م ر ،بها

                               
 طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجلأن رجلا " :ولما أخرجه البيهقي بسنده عن عطاء (1)

في آخر عدتها جهلا ذلك وبنى بها، فأتي علي بن أبي طالب في ذلك، ففرق بينهما، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها 
 يراجع:] .«الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا

 .[15350، رقم: 11/226معرفة السنن والآثار 
شرط عدم التداخل: أن تكونا من شخصين محترمين، فلو طلق حربي زوجته فوطئها في عدته حربي آخر بشبهة، أو  (2)

دة حنكحها ووطئها ثم أسلمت مع الثاني، أو دخلا بأمان وترافعا إلينا فالن، أنه لا يجتمع عليها عدتان، بل تكفيها وا
من يوم وطئها الثاني، فمن الأصحاب من أخذ بهذا الن،، ومنهم من قطع بوجوب عدتين كالمسلمين، ومنهم من جعل 

 .[8/144النجم الوهاج  يراجع:] المسألة على قولين.
 .[8/146. والنجم الوهاج 5/91مغني المحتاج  يراجع:] الشبهة؛ لسبقها ثم تعتد من الطلاق.تقدم عدة وقيل:  (3)
 .[3/396أسنى المطالب  يراجع:إن كان الطلاق بائنا. ] (4)
 .[3/396. وأسنى المطالب 7/141نهاية المحتاج  يراجع:على الأصح. ] (5)
 .[5/91. ومغني المحتاج 7/142نهاية المحتاج  يراجع:] (6)
 .[7/142نهاية المحتاج  يراجع:] (7)
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ويمكن الجواب  :قال ع ش ،(2)‘(1)فصل الخطبة أنه يجوز له النظر لما عدا ما بين سرتها وركبتها
 ،(3)نتهىا .بأن الغرض مما ذكره هنا بيان أنه يؤخذ من التعليل ولا يلزم من ذلك اعتماده

ن ثم قرر بعض شيوخنا أنه يجوز له النظر لما عدا ما بين السرة والركبة منها بلا شهوة دون وم
واعتدت للشبهة  ، حمل منه انقطعت أيضافإن كان ثم   ،رعاية لحق الغير ؛)حتى تقضيها( ،غيره

ولو راجعها  ،لأنها زوجة ليست في عدة ؛وله التمتع بها إلى مضيهما ،بعد الوضع والنفاس
، (6)وأصلها (5)كما في الروضة  (4)شبهة فليس له التمتع بها حتى تضع ءمل من وطوهي حا

 والله أعلم.
 

 المعتدة المفارق معاشرة حكم في فصل()
 لو )عاشر( بوطء أو غيره )مفارقٌ رجعيةً في( عدة  )نحو أقراء( كأشهر )لم تنقض( عدتها،

نعم إن عاشرها بوطء شبهة  لقيام شبهة الفراش في الرجعية دونها، ؛(7)بخلاف البائن
، هذا كله في المفارق، (8)فكالرجعية، وخرج بنحو الأقراء: عدة الحمل، فتنقضي بوضعه مطلقا

أما غيره فإن كان أجنبيا فكالمفارق في البائن، أو سيدا فكالمفارق في الرجعية )فيلحقها طلاق( 

                               
وقد يقال: إنه لا يؤخذ من ذلك بناء على تفسير التمتع  في هامش )ب(: قوله ويؤخذ منه إلخ أي من التعليل، (1)

إذ من المعلوم أن النظر بلا شهوة لا تلذذ فيه، وحينئذ فلا منافاة بين ما هنا، وبين ما ذكر، وبين الخطبة،  ؛بالتلذذ
 فليتأمل وليحرر. ا.هـ مؤلف أطال الله بقاءه.

 .[6/200نهاية المحتاج  يراجع:]قاله عند ذكره للنظر إلى زوجته المعتدة عن شبهة.  (2)
 .ويمكن الجواب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف، ولا يلزم من ذلك اعتمادهوعبارته:  (3)
 .[7/142حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج  يراجع:]
 وما بعدها.[ 5/90ا. ومغني المحتاج وما بعده 7/141. ونهاية المحتاج 247: 8/245تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 .[8/388روضة الطالبين  يراجع:] (5)
 .[9/465الشرح الكبير  يراجع:] (6)
. رة كالزوجةلأنها بالمعاش ؛لا مطلقا وثالثها:لأن المخالطة لا توجب عدة،  ؛تنقضي مطلقا على الأصح، والثاني: (7)
 .[5/92. ومغني المحتاج 7/143. ونهاية المحتاج 8/248تحفة المحتاج  يراجع:]
 .[7/144نهاية المحتاج  يراجع:. ]لتعذر قطعها (8)
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أي بعد الأقراء ونحوها وإن  (1)إلى انقضائها؛ تغليظا عليه، )لكن لا رجعة له( عليها )بعدها(
 (3).(2)لم تنقض بهما العدة؛ احتياطا

 لحصول الفراش به، بوطئه؛ انقطعت( عدتها (4))ولو نكح معتدة بظن صحة  ]و[وطئ
حائلا أو  (7))ولو ]راجع[ (6)؛ لانتفاء الفراش حينئذ،(5)بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشر]ها[

لعودها بالرجعة  (8)حاملا فوضعت ثم طلق استأنفت( عدتها سواء وطئ بعد الرجعة أو لم يطأ؛
، فإن طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به وإن وطئ؛ لإطلاق (9)إلى النكاح الذي وطئت فيه

طلق( فإنها تستأنف عدة  (10)الآية، )كما لو نكح معتدته ثم ])وطئ( بعد النكاح )ثم([
الوطء، ويدخل فيه البقية من العدة السابقة؛ لأنهما لواحد، فإن طلق قبل الوطء ب نت لأجل 

على ما سبق وأكملت، ولا عدة لهذا الطلاق؛ لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء 
 (11)فلا يتعلق به عدة بخلاف ما تقدم في الرجعية.

                               
 وما بعدها.[ 8/18المهمات  يراجع:وخالف في ذلك الإسنوي فقال: الفتوى على ثبوت الرجعة. ] (1)
ولا  ،منها إيلاء يصح فلا توارث بينهما، ولا ،خاصةفهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في لحوق الطلاق  (2)

. ونهاية 8/249تحفة المحتاج  يراجع:. ]ولا نفقة، ولا كسوة لها، وتجب لها السكنى، ولا يحد بوطئها ،ولا لعان ،ظهار
 وما بعدها.[ 7/143المحتاج 

 وما بعدها.[ 5/92المحتاج  وما بعدها. ومغني 7/143. ونهاية المحتاج 249: 8/247تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 في الأصل: بظن صحة وطء. (4)
 في الأصل: عاشر. (5)
اح الفاسد لأن النك ؛أصحها: من وقت الوطء :ومن أي وقت يحكم بانقضاء العدة؟ فيه أربعة أوجه قال في الروضة: (6)

لا حرمة له. والثاني: من حين يخلو بها ويعاشرها، وإن لم يطأ. والثالث: من وقت العقد إن اتصل به زفاف، وإلا فلا. 
 [.7/144ونهاية المحتاج  .8/396روضة الطالبين  يراجع:. ]والرابع: من وقت العقد وإن لم يتصل به زفاف

 صلالمثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأ (7)
لم يمسها في لأنها حرمت عليه بالطلاق الأول، و ؛ تبني إن لم يطأها بعد الرجعة في الحائل: كي جديداوح   وفي القديم (8)

. 7/144لمحتاج نهاية ا يراجع:. ]العقد الجديد فصار كما إذا أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها فإنها تبني
 .[8/148والنجم الوهاج 

 .[8/149. والنجم الوهاج 7/144نهاية المحتاج  يراجع:. ]إن لم يطأها بعد الوضع ولا قبله فلا عدة :وقيل (9)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (10)
 وما بعدها.[ 5/93. ومغني المحتاج 7/43. ونهاية المحتاج 8/249تحفة المحتاج  يراجع:] (11)
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 )فصل( في عدة الوفاة وفي المفقود والإحداد
لحامل منه( أي من المتوفي )وضع( للحمل بتمامه حتى ثاني توأمين، حرة كانت أو )عدة وفاة 

  (1)أمة،

                               
 :عنها زوجهاعدة الحامل المتوفى مذاهب العلماء في  (1)

 أولا: اختلاف الفقهاء:
 :مذهبينإلى  ؟اختلف الفقهاء في الحامل المتوفى عنها زوجها كيف تعتد

 بن روي عن عمر، وعبد اللهو  ،الجمهور وجميع فقهاء الأمصارتعتد بوضع الحمل مطلقا، وهو قول الأول:  لمذهبا
قالوا: عدتها بوضع ما في بطنها، وإن كان زوجها على  أنهم مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة 

. 15/206. ونهاية المطلب 3/115. وبداية المجتهد 3/196. وبدائع الصنائع 6/31المبسوط  يراجع:] السرير.
 .[8/118والمغني لابن قدامة 

، وهو ي به العدةتنقضبعد الأجلين وضع الحمل أو مضى أربعة أشهر وعشر أيهما كان أخيرا بأ تعتد الثاني: ذهبالم
. وبداية المجتهد 3/196بدائع الصنائع  يراجع:. ]وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما علي قول 

3/115]. 
 ثانيا: سبب الخلاف:

حم بوضع الحمل يتبين براءة الرحم، وفي الترب، بأربعة أشهر وعشرا لا عبرة بشغل الر  فإنهوسبب الخلاف الاشتباه 
م وتمام ذلك لبراءة الرح ؛ولكنا نقول أصل العدة مشروع ،حتى تستوي فيها الصغيرة والكبيرة بخلاف عدة الطلاق

 .[6/31المبسوط  يراجع:] ففي حق الحامل لا يعتبر شيء آخر بأي سبب وجبت عليها العدة. ،بوضع الحمل
 ثالثا: الأدلة ومناقشتها:

 الأول ومناقشتها: ذهبأدلة أصحاب الم
 :بالكتاب، والسنة، والمعقول الأولالمذهب  استدل أصحاب

 من الكتاب:ف -أ
وجه الدلالة: أنه تعالى جعل  [4]الطلاق: چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ قوله تعالى: في عموم بال

 .[3/115بداية المجتهد  يراجع:لم يفرق بين حالة وحالة. ]و أولات الأحمال عدتهن بوضع الحمل 
 [234البقرة: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچومن الناس من جعل هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: 

  :والشافعي لم يقل بذلك لوجهين
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لأن الحامل قد يتوفى عنها  ؛أن كل واحدة من هاتين الآيتين أعم من الأخرى من وجه وأخ، منها من وجه الأول:

زوجها وقد لا يتوفى، كما أن التي توفي عنها زوجها قد تكون حاملا وقد لا تكون، ولما كان الأمر كذلك امتنع جعل 
 .إحدى الآيتين مخصصة للأخرى

إنما ورد عقيب ذكر المطلقات، فربما  [4]الطلاق: چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ أن قوله:  الثاني:
لقرآن، وإنما ا  المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها. فلهذين السببين لم يعول الشافعي في الباب علىيقول قائل: هي في

: ، ن6/467هـ( 606: ت) عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي بي، لأمفاتيح الغيب يراجع:. ]عول على السنة
 .[هـ1420 ،: الثالثة، طبيروت–دار إحياء التراث العربي 

ئە  ئو    ئا  ئا  ئەچ  :الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر في الطلاق لا في الوفاة بقوله تعالىبأن  واعترض:

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ : [؛ لأنه معطوف على قوله 4]الطلاق: چ ئو

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :[، وذلك بناء على قوله تعالى4]الطلاق: چ ې  ې   ې  ې   ى

 3/196بدائع الصنائع  يراجع:. ]المطلقات: [4]الطلاق: چ ې  ې   ىچ : قوله[ فكان المراد من 1]الطلاق: 
 وما بعدها.[

ۉ    ۅ  ۉچ  :بل هو ابتداء خطاب، وفي الآية الكريمة ما يدل عليه فإنه قال ،ممنوعبأن هذا  وأجاب الجمهور:

إنما  شهر في الآيسات[، ومعلوم أنه لا يقع الارتياب فيمن يحتمل القرء، وذلك لأن الأ4]الطلاق:  چې  ې
أقيمت مقام الأقراء في ذوات الحيض، وإذا كانت الحامل ممن تحيض لم يجز أن يقع لهم شك في عدتها ليسألوا عن 

لصنائع بدائع ا يراجع:] عدتها، وإذا كان كذلك ثبت أنه خطاب مبتدأ، وإذا كان خطابا مبتدأ تناول العدد كلها.
3/197]. 

 السنة بثلاثة أدلة: ومن -ب
فاستأذنته  ،صلى الله عليه وسلم عن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبيبما روي  -1

 چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ. ]صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: أن تنكح، فأذن لها فنكحت
 حة لا مساغ لأحد في العدول عنهاوهذا حديث صحيح وقد روي من طرق صحي.[ 5320، رقم: [4]الطلاق: 

 . [3/197. وبدائع الصنائع 6/31المبسوط  يراجع:]
عن صلى الله عليه وسلم  أنه سأل النبي ،عن أبي بن كعب ،عن جده عبد الله بن عمرو ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيبوبما روي  -2

 ؟أو للمتوفى عنها زوجها ،[ أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا4]الطلاق:  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ
. ومسند 3801.]سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر، رقم: «هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها» قال:

  [.21108، رقم: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بن كعب أحمد، مسند الأنصار،
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الحسن  بي، لأفوائدالزوائد ومنبع المجمع  يراجع:. ]فيه المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين، وضعفه الجمهوروالحديث 

: ، ن: حسام الدين القدسيم ،7806، رقم: 5/2 هـ(807: تنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )
 .[3/197بدائع الصنائع  يراجع:.[. ]م1994هـ، 1414عام النشر: ، بلا طبعة، القاهرة- مكتبة القدسي

ة، كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليق  عن الزبير بن العوام، أنهوبما روي  -3
فقال:  ،صلى الله عليه وسلم فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خدعتني، خدعها الله، ثم أتى النبي

ت ذا بطنها إذا وضعالمطلقة الحامل  :باب]سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق،  «سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها»
 المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت :باب. والمصنف لعبد الرزاق، كتاب الطلاق، 2026، رقم: بانت

  [.11721رقم:  ،في العدة
، رقم: 5/11مجمع الزوائد  يراجع:] ، فلا يصح الاحتجاج به.إسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطعوالحديث 

: تلحنبلي النجدي )اعبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، لالإحكام شرح أصول الأحكام يراجع:.[. ]7835
 .[هـ1406: الثانية، ط ،4/182هـ(1392

 ومن المعقول:  -ج
المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم، ووضع الحمل في الدلالة على البراءة فوق مضي المدة بأن -1

 .[3/197بدائع الصنائع  يراجع:. ]به أولى من الانقضاء بالمدة فكان انقضاء العدة
نها معتدة حامل، فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة، يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل، ووضعه وبأ-2

، فوجب أن لأدل الأشياء على البراءة منه، فوجب أن تنقضي به العدة، ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحم
 .[8/119المغني لابن قدامة  يراجع:] تنقضي به، كما في حق المطلقة.

 الثاني ومناقشتها: المذهبأدلة أصحاب 
 :المذهب الثاني استدل أصحاب

 :يقتضي الاعتداد بوضع الحمل، وقولهوهذا [ 4]الطلاق:  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ :قوله تعالىب
[ يوجب الاعتداد 234]البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ 

 .بأربعة أشهر وعشر فيجمع بينهما احتياطا
ان بين الآيتين بالقدر الممكن؛ لأن فيه عملا بآية عدة الحبل إن ك لأجلين جمعأن في الاعتداد بأبعد اووجه الدلالة: 

م فكان عملا بهما جميعا بقدر الإمكان، وفيما قلت ،أجل تلك العدة أبعد، وعملا بآية عدة الوفاة إن كان أجلها أبعد
. 3/197. وبدائع الصنائع 6/31المبسوط  يراجع:. ]عمل بإحداهما، وترك العمل بالأخرى أصلا فكان ما قلنا أولى

 .[4/312والعناية شرح الهداية 
 :ل بها، وقد قيلإحداهما أولى بالعمأو لم يكن  ،إنما يعمل بهما إذا لم يثبت نسخ إحداهما بالتقدم والتأخر بأنه واعترض:

أنه قال: قال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن  إن آية وضع الحمل آخرهما نزولا بما روي عن عبد الله بن مسعود 
[ نزلت بعد 4]الطلاق:  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچهذه الآية التي في سورة النساء القصرى: 
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حرة(  رجعية أو لم توطأ حال كونها )منه حائلا أو حاملا من غيره ولو  )ولغيرها( أي غير الحامل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قال تعالى: (1)كاملة )أربعة أشهر وعشر(

أي عشر ليال بأيامها أو عشرا من الأيام، فإنها  (3)‘(2)چپ   پ  پ    ڀ
تستعمل فيهما، وإنما حملوا الآية على ذلك للاحتياط وإن كانت محتملة لكون المراد عشرا 
من الليال، ولذلك اخت لف في اليوم العاشر، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر 

ن ن الحرائر الحائلات، وألحق بهن الحاملات مبالعدد كنظائره، والآية محمولة على الغالب م
الغير كما سلف، )و(حال كونها )رقيقة( ولو مبعضة )نصفها( وهو شهران وخمسة أيام 

 (4)بلياليها، ويأتي في الانكسار ما مر.
                               

]البقرة:  چپ  پ    ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچالآية التي في البقرة: 
رقم:  ،المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة :باب.]مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، [234

. 1513 ، رقم:ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها :باب. وسنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، 11714
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ :باب القرآن،البخاري، كتاب تفسير صحيح وأصله في 

 .[3/197. وبدائع الصنائع 6/31المبسوط  يراجع:.[. ]4532، رقم: [234]البقرة:  چپ  پ    ڀڀ  
 :رابعا: الرأي المختار

، هذا عف حجتهلض بعد استعراض الأدلة للفريقين يتبين أن مذهب الجمهور هو الصحيح ولا يقاومه المذهب الآخر
من وجه منقطع، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه  روي عليبالإضافة إلى أن ما روي عن 

  .[8/118المغني  يراجع:، والله أعلم. ]حديث سبيعة
ت وزيد ،وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان ،وينفخ فيه الروح ،بها يتحرك الحملأشهر الحكمة في ذلك أن الأربعة  (1)

تحفة المحتاج  ع:يراج. ]جعهنولأن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تف   ،استظهارا ؛العشرة
 .[7/145. ونهاية المحتاج 8/250

 [234]البقرة:  (2)
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڤ  ڤچ هذه الآية ناسخة، لقوله تعالى: (3)

شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ مع أن الآية الأولى متقدمة وهذه  :فإن قيل ،[240]البقرة:  چڄ
 ؟!متأخرة
 .[8/150. والنجم الوهاج 5/95مغني المحتاج  يراجع:]. بأنها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول :أجيب

 .[5/95وما بعدها. ومغني المحتاج  7/145. ونهاية المحتاج 8/250تحفة المحتاج  يراجع:] (4)



200 

 

)ولو طلق( إحدى امرأتيه معينة عنده أو مبهمة )ومات قبل بيان( لما عينه عنده، )أو 
واحدة منهما أو وطئ واحدة وهي ذات أشهر مطلقا، أو ذات  (1)يطأ[تعيين( لما أبهمه، ]ولم 

أقراء في طلاق رجعي، أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا، أو ذوات أقراء في رجعي )اعتدتا 
لوفاة(؛ احتياطا وإن احتمل ألا يلزمها عدة في الأولى، وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها، 

وطئ( كلا منهما، أو إحداهما بل تعتد من وطئت )وهي ذات )لا( إن طلق طلاقا )بائنا وقد 
وتعتد غيرها لوفاة  ،(3)للاحتياط ؛(2)أقراء( بالأكثر من عدة وفاة منها وعدة أقراء من طلاق

 (4)لما سلف.
)ولا تنكح نحو زوجة مفقود( بسفر أو غيره كمستولدته )حتى يثبت موت( له بحجة  

؛ لأن الأصل بقاء الحياة، (5)بحجة فيه )ثم تعتد( منه كاستفاضة وحكم  بموته )أو طلاق(

                               
 وإن لم يطأ. :في الأصل (1)
لوجوب إحداهما عليها يقينا وقد اشتبه فوجب الأحوط، وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها  (2)

 .[7/147. ونهاية المحتاج 8/253تحفة المحتاج  يراجع:. ]يلزمه أن يأتي بهما
في هامش )ب(: قوله: بالأكثر من عدة وفاة منها ...إلخ أي بالأبعد انقضاء منهما، كما يدل عليه قولهم: احتياطا  (3)

إلى آخره، إذ الاحتياط لا يظهر إلا باعتبار ذلك، وقد صرح بذلك ابن المقري في روضه وعبارته مع شرحه لشيخ 
لو طلق إحدى امرأتيه معينة عنده أو مبهمة طلاقا بائنا ومات قبل أن يبين المعينة وكذا قبل أن يعين  :فرع لام:الإس

المبهمة لزمهما إن كانتا مدخولا بهما، وهما من ذوات الأقراء أقصى الأجلين من عدة الوفاة، و بقية الأقراء الثلاثة؛ 
وتعتبر الأقراء  ،طلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت فأخذنا به احتياطالأن كلا منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بال

فلو مضى قرء أو قرآن قبل الوفاة اعتدت  ،من وقت الطلاق وعدة الوفاة من الموت؛ لأن كلا منهما وقت الوجوب
صى انقضاء  كثر الأقانتهى المراد منه، وهو كما ترى صريح في أن المراد بالأ بالأكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء.

 .[3/400أسنى المطالب  يراجع:كما تقدم. ا.هـ مؤلف أطال الله بقاءه. قلت: ]
 .[5/97. ومغني المحتاج 7/147. ونهاية المحتاج 8/253تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 يأتيها امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى» قال: علي بن أبي طالب في امرأة المفقود على الجديد؛ لما روي عن (5)

ما ذكره  ، والمشهور عن علي]القادم[ وقد روي عن علي، في امرأة المفقود مثل قول عمر :قال البيهقي «يقين موته
 )يعني الأثر المتقدم(. الشافعي

لم تدر أين هو ة فقدت زوجها فأيما امرأ»قال: عن عمر  لما روي ؛، أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكحرب  ت   :وفي القديم
حمد بن ثار، لأمعرفة السنن والآ يراجع:. ]هذا الأثر صحيحو  «.فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا

ردي الخراساني، أبي ، رقم 11/234، أثر عمر هـ(458: تبكر البيهقي ) الحسين بن علي بن موسى الخ سْر وْج 
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، ولأن ماله لا يورث وأم ولده (1)والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا بمثله، أو ما ألحق ]به[
لا تعتق فكذا زوجته، نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما، قال ع ش: أو فاسق 

غيره، والقياس أنها لا تقر عليه ظاهرا، تنكح  (3)حل لها باطنا ]أن[ (2)اعتقدت صدقه.
ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنكاح نحو أختها، أو خامسة إذا لم يرد طلاقا، )فإن 

 (5))صح( النكاح؛ (4)نكحت( قبل ثبوته )فبان ميتا( قبل نكاحها بمقدار العدة ]أو الاستبراء[
، ولا ينافي ما (6)ظن حياته فبان ميتالخلوه عن المانع في الواقع، فأشبه ما لو باع مال أبيه ي

مر في المرتابة وإن كان في كل منهما شك في حل المنكوحة؛ لأن الشك ثم بسبب ظاهر  
كالثقل والحركة فكان أقوى بخلاف هنا، فإن بان حيا فهي له وإن تزوجت بغيره وحكم به 

كاحها قبل ثبوت نحاكم، لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني؛ لأن وطئه بشبهة، ولو حكم ب
 (8)؛لمخالفته القياس الجلي (7)ما مر نقض الحكم؛

                               
، باب 3/169، كتاب العدد، باب امرأة المفقود. والسنن الصغير 15379قم ، ر 11/235، وأثر علي 15374

: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ ، ن: عبد المعطي أمين قلعجيم ،2830العدد، باب امرأة المفقود، رقم 
اج . ومغني المحت3/503. والتلخي، الحبير 8/228. والبدر المنير م1989-هـ 1410: الأولى، ، طباكستان

 .[8/155وما بعدها. والنجم الوهاج  5/97
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
. برهم يفيد اليقينلأن خ ؛ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار عبارته: (2)
 .[7/148حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج  يراجع:]
 تنكح.إن لم في الأصل:  (3)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
 .[5/99. ومغني المحتاج 7/148نهاية المحتاج  يراجع:. ]لفقد العلم بالصحة حال العقد ؛المنع :والثاني، على الجديد (5)
 .[67التمهيد للإسنوي ص  يراجع:هذا هو الراجح، ولا عبرة بالظن البين خطؤه. ] (6)
ير قسمته، ولأن المال لا ضرر على الوارث بتأخ ،لاختلاف المجتهدين ؛لا ينقض حكمه بما ذكر :الثانيو  ،على الجديد (7)

لزوجة فإنها فيمكن دفع ضرره، بخلاف ا ،لأن وجوده لا يمنعه من تحصيل غيره بكسب أو اقتراض مثلا ؛وإن كان فقيرا
نهاية  يراجع:. ]الذي لا يمكن تداركهدفعا لعظم الضرر  ؛فجاز فيها ذلك ،لا تقدر على دفع ضرر فقد الزوج بوجه

 .[5/98. ومغني المحتاج 7/148المحتاج 
: ضربين وهو على ،يعلم من غير معاناة فكر، و هو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع القياس الجلي: (8)

 ،[23]الإسراء:  چہ  ہ  ہ   ھ  چ مثل قوله تعالى: ،في الجلاء حتى لا يجوز ورود الشرع في الفرع بخلافه يالمتناه
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 (1)إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته.
على معتدة وفاة( بأي وصف كانت؛ للخبر المتفق عليه "لا يحل لامرأة  (2))ويجب إحداد

أي  (3)عشرا"أشهر و  إلا على زوج أربعة تؤمن بالله واليوم والآخر تحد على ميت فوق ثلاث
إلا ما نقل عن  (4)فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة، أي يجب عليها؛ للإجماع على إرادته

 ،(5)الحسن البصري

                               
ويز تجويز ذلك إبطال في تج ،فإنه لا يجوز في المعقول أن يرد الشرع بتحريم التأفيف للوالدين وإباحة شتمهما وضربهما

رع في وكان بحيث يجوز ورود الش ،دون هذا في الوضوح والجلاء يمن القياس الجل :والضرب الثاني ،الن، من أصله
ى ما يتأو   ومعلوم بأوائل النظر أن ،غضبان" "لا يقضى القاضي وهو صلى الله عليه وسلم: ومثال ذلك قوله ، الأصلالفرع بخلاف ما في

 قواطع الأدلة في يراجع:] .ونوم مذهل بمنزلة الغضب في المنع من القضاء ،وألم مزعج ،الغضب من جوع مفرط
 2/126 هـ(489: تالسمعاني التميمي ) بن أحمد المروزى المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بيلأ ،الأصول

. ونهاية م1999هـ/1418: الأولى، ، طبيروت– : دار الكتب العلمية، ن: محمد حسن محمد الشافعيم وما بعدها،
 [.1/313السول 

 .[99: 5/97وما بعدها. ومغني المحتاج  7/148وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/253تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
الصرف عن الشيء من الخير والشر. والمحدود: الممنوع من الخير وغيره. وكل مصروف عن خير أو شر: الحد:  (2)

أة د من النساء: التي تترك الزينة والطيب؛ وقال ابن دريد: هي المر ح  والم   والحداد: ثياب المآتم السود. والحاد   .محدود
قال أبو  ،وأحدت اها على زوجهب  دادا، وهو تسل  د حدا وح  د وتح   التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. حدت تح  

 .8/11. وتاج العروس 3/143لسان العرب  يراجع:. ]لأنها قد منعت من ذلك ؛عبيد: ونرى أنه مأخوذ من المنع
 مادة]حدد[.[

 .206وتعريفه اصطلاحا سيأتي ص
. ومسلم في صحيحه،  1281، برقم غير زوجهاباب إحداد المرأة على أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،  (3)

  (.1486) 58، برقم وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام :بابكتاب الطلاق، 
، مسألة 8/115. والمغني 76. ومراتب الإجماع ص2447، رقم 2/54 الإقناع في مسائل الإجماع يراجع:] (4)

6330]. 
وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، وممن حكى هذا عن الحسن: ابن المنذر فقال في وجوب الإحداد:  (5)

 والسنة مستغنى بها عن كل قول.: حداد. قالإلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الإ
ان نها زوجها، إلا الحسن فإنه حكي عنه أنه كوأجمع الجميع على وجوب الإحداد على المتوفي عوابن القطان فقال: 

 في مسائل الإجماع . والإقناع3309، مسألة 5/368 الإشراف على مذاهب العلماء يراجع:. ]لا يرى الإحداد
 [ .2447، رقم 2/54
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وإلا فمن لها  ،(2)وذكر الإيمان جرى على الغالب ،(1)ولأن ما جاز بعد امتناعه وجب غالبا
وخرج بمعتدة وفاة: المعتدة عن  ،(3)أمان يلزمها ذلك أيضا، كما يلزم الول أمر موليته به

شبهة، بأن تكون حاملا منها حال الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل بل بعد وضعه، ولو 
أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما في أوجه الوجهين، ولزمها الإحداد 

 (4)فيما بقي إذ يصدق عليه أنه عدة وفاة وإن شاركتها الشبهة.
 رضي الله تعالى- (5)س ن لمفارقة( ولو رجعية، إذ هو المنقول فيها عن الشافعي)و 

                               
!، وفيما !المنقول في كتب الأصول أن أكثر الأوامر الآتية بعد الحظر للإباحة، فكيف بالجواز الآتي بعد الحظرقلت:  (1)

قرينة تصرفها  وقال قوم: هي فيكون للوجوب. قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلايفيده الأمر بعد الحظر خلاف: ف
ۇٴ  چ وله تعالى:بزواله، كق (افعل)والمختار أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة، وعلقت صيغة  .إلى الإباحة

فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن  ،[2]المائدة: چ  ۋ  ۋ
أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة، ولا  ...احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه 

نا احتمال الإباحة، يح هاهعلق بزوالها، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب، والإباحة، ونز  (افعل)صيغة
ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال، وإن لم تعينه، إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب 

 هـ(476: تاسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ) بي، لأالتبصرة في أصول الفقه يراجع:.  ]العرف الوضع
، رفع النّ قاب عن تنقيح الشّهابهـ. و 1403: الأولى، ، طدمشق–الفكر  : دار، ن: محمد حسن هيتوم ،139ص
مْلال ) بيلأ عبد الرحمن ، و : أحمد بن محمد السراحم ،2/516 هـ(899: تعبد الله الحسين بن علي بن طلحة السّ 
وقواطع . 211. والمستصفى صم2004-هـ 1425: الأولى، ، طالرياض–: مكتبة الرشد ، نبن عبد الله الجبرينا

 وما بعدها.[ 1/60الأدلة 
 .[7/149نهاية المحتاج  يراجع:. ]أو لأنه أبعث على الامتثال (2)
ضت وانق...  ولو تركت المحدة المكلفة الإحداد الواجب عليها كل المدة أو بعضها عصت إن علمت حرمة ذلك (3)

 .[7/152. ونهاية المحتاج 8/259تحفة المحتاج  يراجع:]. العدة مع العصيان
 .[5/99وما بعدها. ومغني المحتاج  7/148وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/254تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 وأحب إل للمطلقة طلاقا لا يملك زوجها فيه عليها الرجعة تحد إحداد المتوفى قال الشافعي رحمه الله في البائن: (5)

لأنهما قد  ؛هاولا يبين ل أن أوجبه علي ،وقد قاله بعض التابعين ،لما وصفت ؛عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق
 .[5/246الأم  يراجع:] يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره.

الشرح الكبير  يراجع:. ]أنه يستحب لها الإحداد :في رواية أبي ثور عن الشافعي  أما الرجعية فقال الرافعي:
9/492]. 
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 (1).ولئلا تفضي زينة البائن لفسادها -عنه وأرضاه
واصطلاحا: )ترك(  (2))وهو( أي الإحداد من أحد، ويقال فيه: الحداد من حد، لغة: المنع،

لخال، وسوار، وخاتم من ذهب ، ونحو خ(4)كح ب يتحلى به من لؤلؤ وغيره  (3)تحل بـ)مصبوغ(
أو فضة، أو غيرهما كنحاس موه بهما، أو كانت ممن تتحلى به فيحرم )نهارا(، بخلافه ليلا، 
فإنه جائز مع الكراهة، إلا لحاجة كإحرازه، وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا بأنهما يحركان 

 الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي.
أو خشن بخلاف  (6)ولو صبغ قبل نسجه (5))لزينة( مطلقا)و(ترك لبس )مصبوغ( بما يقصد 

لم تحدث فيه زينة كنقش، وبخلاف المصبوغ لا لزينة بل  (7)وإبريسم غير المصبوغ ككتان
                               

ا وجوبه بخلاف وة بالفراق فلم يناسب حالهق الأول بأنها مجف  كالمتوفى عنها، وفر  الإحداد  يجب عليها  القديم:وفي  (1)
 .[5/100. ومغني المحتاج 7/149. ونهاية المحتاج 9/492الشرح الكبير  يراجع:. ]تلك

 .[مادة]حدد[ .8/11. وتاج العروس 3/143لسان العرب  يراجع:] (2)
 .[5/100. ومغني المحتاج 7/149نهاية المحتاج  يراجع:] (3)
وعبارة  ،لأنه مباح للرجل ؛تردد للإمام جعله المصنف وجها :لظهور الزينة فيها، ومقابل الأصحعلى الأصح؛  (4)

نهاية المطلب  ع:يراج] فيه تردد عندي؛ من جهة أنه لم يثبت تحريم استعماله على الرجال ئالتحلي باللآل الإمام:
 .[5/101. ومغني المحتاج 7/151. ونهاية المحتاج 15/253

كل لون ت صبغ الثياب به طلباً للزينة، فيحرم على المرأة ل بس الثوب المتلون به، وكل ما لا   ضبطه الإمام فقال: (5)
 [.15/249ة المطلب نهاي يراجع:. ]يقصد بص بْغ الثوب به الزينة ، فلا يحرم على الم حدّة ل بس  الثوب المتلون به

 «ا إلا ثوب عصبلا تلبس ثوبا مصبوغو »خبر ب في صْ للإذن في ثوب الع   ؛يحل لبس ما صبغ غزله ثم نسج :وقيل (6)
صحيح . و 313، برقم باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، كتاب الحيض، صحيح البخاريمتفق عليه، ]

، [(.1486) 58، برقم وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيامباب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ، كتاب الطلاق، مسلم
 قال النسائي:] «ولا ثوب عصب»بأنه نهى عنه في رواية أخرى  :صبغ غزله ثم ينسج. وأجيبنوع من البرود ي   وهو

د ، وكذلك قاله محم«ولا ثوب عصب»ورواه عيسى بن يونس، عن هشام « إلا ثوب عصب»رواه جماعة عن هشام 
 ،دم الفرقفتعارضتا، والمعنى يرجح ع ،[.، عن يزيد بن زريع، عن هشام وهو عند أهل العلم بالحديث وهمبن المنهالا

 .لأنه لا يصبغ أولا إلا رفيع الثياب ؛بل هذا أبلغ في الزينة
بل يرجح الأقوى عليه إذا لم يمكن الجمع، فكيف إذا كان وهما؟!.  !قلت: الحديث القوي لا ي عارض ما هو أقوى منه

  .[5/100وما بعدها. ومغني المحتاج 7/149. ونهاية المحتاج 2818، رقم3/164السنن الصغير  يراجع:]
 لأن ؛يحرم :انيوالث ء،الغالب فيه أنه لا يقصد لزينة النسا، و لعدم حدوث زينة فيه وإن صقل وبرق على الأصح؛ (7)

 .[5/100. ومغني المحتاج 7/150نهاية المحتاج  يراجع:. ]لبسه تزيين
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، وما تردد بين الزينة (2)‘(1)لانتفاء الزينة فيه لمصيبة، أو احتمال وسخ كالأسود والكحلي؛
)و(ترك استعمال  (3)،افي اللون وإلا فلاوغيرها كالأزرق والأخضر حرم إن كان براقا ص

)طيب( واستدامته في بدن، وثوب، وطعام، وكحل ولو غير محرم عليها إلا لحاجة، كاستعمالها 
 (5)وهما نوعان من البخور. (4)عند الطهر من الحيض أو النفاس قليلا من قسط أو أظفار

، قال الزينة بخلاف سائر البدن)و( ترك )دهن شعر( لرأسها ولحيتها إن كانت؛ لما فيه من 
العلامة م ر: والضابط أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس حرم 

 (7)، وكل ما حل له ثم  حل هنا غير أنه لا فدية لعدم الن، ولا مساغ للقياس فيه.(6)]هنا[
 إلا لحاجة فيجوز، وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا.

كإثمد، وإن كانت سوداء، أو صبر أصفر وإن كانت بيضاء،   (8)حل زينة()و(ترك استعمال )ك
  (9))إلا لحاجة( كرمد، فتكتحل به ليلا وتمسحه نهارا وإن لم يكن فيهما طيب

                               
 [.9/494الشرح الكبير  يراجع:. ]وهو أبلغ في الحداد (1)
المعنى المعتبر المطرّد في جميع الألوان: البراّق المستحس ن  في الملابس، ورب لون  كم د يصقل الثوب  المصبوغ  به  (2)

 .[15/249]نهاية المطلب  يزداد بالصبغ إلا سماحة.فيـ لْفى بر اقاً، ولا 
دّة ل بسه. (3)  .[15/248المطلب  ]نهاية وكل ما يحل للرجال ل بسه في الرفاهية من أجناس الثياب، فلا يحرم على الم ح 
،  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه]، «ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار» لحديث: (4)

 باب. ومسلم واللفظ له في صحيحه، كتاب الطلاق، 5341، برقم باب القسط للحادة عند الطهركتاب الطلاق، 
 [(.938) 66م، برقم وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيا

 . مادة ]ظفر، وقسط[.[20/25، 12/472س . وتاج العرو 7/379، 4/518لسان العرب  يراجع:] (5)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (6)
فدية لعدم  لكن لا ،أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا :والضابطوعبارته:  (7)

 .[7/151نهاية المحتاج  يراجع:. ]وكل ما حل له ثم حل هنا ،مدخلفيها الن،، وليس للقياس 
 عدة وجوب الإحداد في :بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، ] «ولا تكتحل» الإحداد وفيه: لحديث (8)

 [(.938) 66م، برقم الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيا
لمة وقد حين توفي أبو سصلى الله عليه وسلم  دخل علي رسول الله قالت: سلمة رضي الله عنهاأم  لما روى البيهقي بسنده عن (9)

قال: إنه  !ليس فيه طيب !فقلت: إنما هو الصبر يا رسول الله !ما هذا يا أم سلمة؟ جعلت على عيني صبرا فقال:
 .ب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهارش  ي  
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قال م ر في ش: والأوجه أنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه ، إن أضر بها مسحه (1)]إلا[
 (2)ت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم.وضابط الحاجة هنا: خشية مبيح تيمم، وحيث زال

بالطب   (4)أي أو معرفته (3)قال ع ش: ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل.
فجائز مطلقا؛ إذ لا زينة فيه. قال  (5)كما سلف، وخرج بكحل الزينة: غيره كالتوتيا

على قياس ما (7)في حواشي شرح الروض: إلا أن تكون من قوم يتزينون بها. (6)الشهاب
 سلف.

ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه، )و( ترك  :، وهو-بذال معجمة-)و(ترك )اسفيذاج( 
 (8)حمرة يور د بها الخد، )و( ترك )خضاب ما ظهر( :، وهي-بضم المهملة وكسرها-)د مام( 

من البدن كالوجه واليدين والرجلين، والمراد ما يبدوا عند المهنة، وشعر الرأس منه، لا ما 
الغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب )بنحو حناء( كورس وزعفران  (9)تحت الثياب و]استعمال[

                               
رقم  ،المعتدة تضطر إلى الكحل :بابالسنن الكبرى للبيهقي، كتاب العدد،  يراجع:وقال: إسناده موصول. ]

 .[15538، و15537
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل  (1)
والأوجه أنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه، والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد، والأوجه ضبط الحاجة وعبارته تامة:  (2)

 .[7/152نهاية المحتاج  يراجع:. ]هنا بخشية مبيح تيمم، وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم
 .[7/152حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج  يراجع:] (3)
 في هامش )أ(: أي معرفة شخ، نفسه. انتهى (4)
 . مادة ]توت[.[4/469. وتاج العروس 2/18لسان العرب  يراجع:. ]حجر يكتحل به يا:وتْ الت   (5)
أحمد بن حمزة الرملي، شهاب الدين: فقيه شافعي، من رملة المنوفية بمصر. توفي بالقاهرة. من كتبه الشهاب هو:  (6)

. هـ957 ، وحاشية على روض الطالب، توفي سنة:فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد في المعفوات، والفتاوى
 [.1/120الأعلام للزركلي  يراجع:]
 ا تقدم أنها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها إلا أن تدعو إلى استعمالهاقال شيخنا: يظهر أخذا مم وعبارته: (7)

 .[3/403حاشية الشهاب الرملي مع أسنى المطالب  يراجع:. ]حاجة
 «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل»لحديث:  (8)

 [.2304رقم فيما تجتنبه المعتدة في عدتها،  كتاب الطلاق، باب: باب،  ]سنن أبي داود
 [.8/237البدر المنير يراجع: . ]حديث حسنوهو 

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (9)
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وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها وتصفيف طرتها وتجعيد شعر الأصداغ وتسويد الحاجب 
ترك )تنظيف( بغسل رأس، وقلم ظفر، وإزالة وسخ، وامتشاط، وحمام، وتصغيره، )لا( 

واستحداد؛ لأن ذلك ليس من الزينة الداعية إلى الوطء، )و( لا ترك )تجميل نحو فراش( 
تقعد عليه وترقد كمرتبة، ونطع، ووسادة ونحوها كأثاث وهو متاع البيت وذلك بأن تزينه 

حداد في البدن لا في الفراش ونحوه. قال م ر: وأما بأنواع الفرش والستور وغيرهما؛ لأن الإ
 (2)‘(1)الغطاء فالأشبه أنه كالثياب لأنه لباس أي ولو ليلا كما بحثه الشيخ.

لها( أي للمرأة إحداد )على نحو قريب( كسيد ومملوك وصهر وعالم وصالح،  ل  )وح  
ل، أي ثلاثة أيام فأق لموته من هؤلاء فلها الإحداد عليه )ثلاثا( (3)وضابطه: أن من حزنت

، أما غير نحو القريب من الأجانب فيحرم عليها (4)وتحرم الزيادة عليها بقصد الإحداد
الإحداد عليها ولو ساعة، وظاهر أن الزوج لو منعها مما ينق، به تمتعه حرم عليها فعله، 

لإمام: إن ا وأفهم قولنا: لها: امتناع الإحداد على الرجل ثلاثا على قريبه، وهو كذلك، وقول
ممنوع بأنه إنما شرع لهن لنق، عقلهن المقتضي عدم  (5)التحزن في المدة غير مخت، بالنساء.

 والله تعالى أعلم.  (6)الصبر.
 
  

  

                               
 .[7/152نهاية المحتاج  يراجع:] (1)
 .[103: 5/99. ومغني المحتاج 152: 7/149. ونهاية المحتاج 258: 8/255تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
 في هامش )أ(: أي حزنا جائزا. هـ. (3)
ر لأن النفوس قد لا تستطيع فيها الصبر، ولذلك تسن فيها التعزية وبعدها تنكسإنما شرعت لهن في غير الزوج؛  (4)

 .[5/104مغني المحتاج  يراجع:. ]أعلام الحزن
 .التحزن في هذه المدة لا يتخص، بالنسوة وعبارته: (5)

بجلباب الصبر  عولا شك أنه رخصةٌ وتركه أولى، فإن الذي يقتضيه الدين استقبال القضاء بالرضا، والتلفّ  ثم قال:
 .[15/247نهاية المطلب  يراجع:] والاستسلام لأمر الله.

 .[5/104. ومغني المحتاج 7/153. ونهاية المحتاج 8/259تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
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 )فصل( في سكنى المعتدة
 لقوله تعالى في الطلاق: ؛(2)أو وفاة ،(1))تجب سكنى معتدة فرقة( بطلاق، ولو بائنا، أو فسخ

 وقيس به الفسخ بأنواعه بجامع فرقة النكاح في الحياة،، (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
(، ولو في العدة كصغيرة (5))لا نحو ناشرة (4)،بنت مالك في الوفاة-بضم الفاء -ولخبر ف ريعة 

لا تحتمل الوطء، وأمة لا تجب نفقتها، وخرج بمعتدة فرقة: المعتدة عن وطء الشبهة ولو في 
ن جب عليها ملازمة المسكن لحق الله تعالى. قال ابنكاح فاسد فلا تجب لها السكنى، وإن و 

وحيث لا تجب سكنى معتدة فللزوج أو وارثه  (6)حجر: وهل يلحق بها أم الولد محل نظر.
إسكانها حفظا لمائه، وعليها الإجابة، وحيث لا تركة ولم يتبرع الوارث سن للسلطان إسكانها 

ولو( كان )من نحو شعر(   (7)لفرقةمن بيت المال، )فيما( أي في مسكن )كانت به عند ا
                               

على  :لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصينا للماء، والطريق الثاني ؛على المذهب (1)
 [.5/105. ومغني المحتاج 7/155نهاية المحتاج  يراجع:. ]قولين كالمعتدة عن وفاة

 بأن السكنى لصيانة مائه وهي موجودة بعد :وأجاب الأول ،لا سكنى لها كما لا نفقة لها :والثاني الأظهر،على  (2)
 تعالى وبأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث والسكنى حق لله ،والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت ،الوفاة كالحياة

 .[5/105. ومغني المحتاج 7/154نهاية المحتاج  يراجع:. ]فلم تسقط
 [6الطلاق: ] (3)
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا،  صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله وخبرها: (4)

ك ل أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتر  صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله
، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في «نعم» صلى الله عليه وسلم: قالت: فقال رسول اللهمسكنا يملكه ولا نفقة، 
ذكرت  ، قالت: فرددت عليه القصة التي«كيف قلت؟»أو أمر بي فنوديت له، فقال:  ،صلى الله عليه وسلم المسجد، ناداني رسول الله
أخرجه  . شهر وعشراة أ، قالت: فاعتددت فيه أربع«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»له من شأن زوجي، قال: 

 صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ،هذا حديث حسن صحيح :الترمذي وقال
 [.1204برقم  ،ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ :باب، أبواب الطلاق واللعان، ]يراجع: سنن الترمذي. وغيرهم

هي ز لغة. ونشزت المرأة تنشز فز نشوزا وينش  جمعها: نواشز. نشز ينش  نشز الشيء، أي: ارتفع. و الناشزة: من  (5)
زة: لا . ودابة نش  فهي ناشز عليه، وفركته ،وخرجت عن طاعته ،وأبغضته ،واستعصت عليه ،ناشز، أي: ارتفعت عليه

 نشز[.[. مادة ]6/232وما بعدها. والعين  5/17لسان العرب  يراجع:] يكاد يستقر السرج والراكب على ظهرها.
 .[8/261تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
 [، وحديث الفريعة السابق.1الطلاق: ]چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿچلقوله تعالى:  (7)
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كصوف؛ محافظة على حفظ ماء الزوج، نعم لو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد تخيرت 
ر ج( منه ولو رجعية ، (1)بين الإقامة والارتحال؛ لما في مفارقة الأهل من الوحشة والشدة، )ولا تخ 

رج( هي، وإن وافقها على الخروج منه، بغير حاجة ؛ (3)، وعلى الحاكم المنع ]منه[(2))ولا تخ 
ٺ    ٺٺچلأن في العدة حقا لله تعالى، وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى: 

، أو مال من نحو هدم، أو (5)، )إلا لعذر كخوف( على نفس(4)چٿ  ٿ    ٿ
، )أو شدة تأ ذّ  بجيران أو عكسه( أي شدة تأذيهم بها؛ للحاجة (6)غرق، أو فسقة مجاورين لها

إلى ذلك، بخلاف الأذى اليسير؛ إذ لا يخلو منه أحد ،ومن الجيران: الأحْماء وهم أقارب 

                               
. 7/156ة المحتاج نهاي يراجع:. ]وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج ،كل معتدة لا تجب نفقتهاأن   :وضابط ذلك (1)

 .[5/106ومغني المحتاج 
. 8/264تاج تحفة المح يراجع:. ]وجب الاقتصار على أقرب مسكن صالح إلى ما كانت فيهللحاجة وحيث انتقلت  (2)

 .[7/157ونهاية المحتاج 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
 [1الطلاق: ] (4)
صحيح قال. ]نتفي الاصلى الله عليه وسلم  النبي، فأرخ، لها فخيف على ناحيتهاش حْ ولأن فاطمة بنت قيس كانت في مكان و   (5)

 .[5325رقم لطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس، ، كتاب االبخاري
، قال: قتحم عليعن فاطمة بنت قيس، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن ي  لما روي  (6)

 (.[1482) 53رقم ، المطلقة ثلاثا لا نفقة لها :باب ، كتاب الطلاق،صحيح مسلم. ]فأمرها، فتحولت



210 

 

وخرج بالجيران: ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهما، أو هما بها فلا نقل؛  ،(2)‘(1)الزوج
 اء من لا نفقة لها( على المفارق )نحو قوت( كقطن وكتانلأن الوحشة لا تطول بينهما، )وكشر 
كغزل وتأنس عند جارتها )ليلا(   (4)، )وحديث  ونحوه((3)فتخرج لذلك )نهارا(؛ لحاجتها إليه

، أما من لها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا تخرجان (6)]مع المبيت بمسكنها وجوبا[ (5)لذلك

                               
ٿ    چ  الفاحشة المبينة في قوله تعالى: فإن تأذت بهم أو تأذوا بها أذى شديدا نقلت، وقد فسر ابن عباس  (1)

عن عمرو ، و «أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم» [1الطلاق: ] چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
قال: قلت: « وجهاتعتد في بيت ز »قال:  بن ميمون، عن أبيه قال: قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ا

تنت الناس، تلك المرأة التي ف»قال:  !فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟صلى الله عليه وسلم  أليس قد أمر رسول الله
وروينا عن  يهقي:قال الب «أن تعتد في بيت ابن أم مكتومصلى الله عليه وسلم  إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله

وفي قصة عائشة ومروان ما دل على ، قال: «إنما كان ذلك من سوء الخلق»سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: 
. ومعرفة السنن 2803السنن الصغير، باب: مقام المطلقة في بيتها، رقم  يراجع:] أن ذلك كان للشر بينها وبينهم.

 .[56، و55، و15554، رقم زوجها الرجعة في التي لا يملك :بابوالآثار، كتاب النفقات، 
ل لها الانتقال ولم يح ،وإلا أجبرت هي على تركه ،الأولى نقلهم دونها، و إذا كان تأذيهم من أمر لم تتعد هي بههذا  (2)

 .[7/157نهاية المحتاج  يراجع:. ]حينئذ
 نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبيد لقت خالتي، فأرادت أن تج  : ط  قال جابر بن عبد الله لما روي عن  (3)

 :بابق، ، كتاب الطلا]صحيح مسلم «قي، أو تفعلي معروفاي نخلك، فإنك عسى أن تصد  دّ  بلى فج  »فقال: صلى الله عليه وسلم 
نخل الأنصار قال الشافعي:  [.(1483) 55رقم ، جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها

 [.5/251. ]الأم والجداد إنما تكون نهاراقريب من منازلهم 
 في هامش )أ(: قوله: وحديث ونحوه، أي فالخروج للحديث جائز، وعدم الرجوع إلى البيت حرام. هـ شيخنا المؤلف. (4)
 عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم وكن متجاورات فيلما روي  ؛بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها (5)

ال فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقصلى الله عليه وسلم  النبي دار، فجئن
ه البيهقي في أخرج] «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة منكن إلى بيتها» صلى الله عليه وسلم: النبي

 .له شواهد يعتضد بها قال ابن الملقن:[ .15329؟ برقم كتاب العدد، باب: كيف السكنىفي  معرفة السنن والآثار، 
 هـ(804: ت) الشافعي المصري بن الملقن حف، عمر بن علي بن أحمد سراج الدين أبي، لخلاصة البدر الم نير ينظر:]
 .[م1989-هـ1410: الأولى، ، ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ن2153، رقم 2/246

 من الأصل المثبت من )أ( و)ب( وساقط (6)



211 

 

ل لقيام بكفايتهما، نعم للحامل الخروج لغير تحصيلذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه ا
 .(2)‘(1)النفقة كشراء قطن وبيع غزل

)ولو وجبت( العدة عليها )في طريق ن ـقْلة( لبلد أو مسكن )ففي الثاني( تعتد؛ لأنها 
، هذا )إن كانت( النقلة لما ذكر (4)، سواء حولت الأمتعة من الأول أم لا(3)مأمورة بالمقام فيه

الزوج، )وإلا( بأن لم تكن بإذن منه )ففي الأول( تعتد، وإن وجبت بعد وصولها  )بإذن( من
، للثاني؛ لعصيانها بذلك، نعم إن أذن لها بعد انتقالها أن تقيم في الثاني فكما لو انتقلت بالإذن

)كما لو أذن( في الانتقال لما ذكر )فوجبت( العدة )قبل خروج( من الأول فتعتد فيها، )أو( 
عدة )في سفر بإذن( منه لحاجتها، أو لحاجته كحج وعمرة وتجارة واستحلال من وجبت ال

مظلمة ورد آبق، أو لا لحاجتهما كنزهة وزيارة )فعودها أولى( من مضيها، وإنما لم يلزمها 
، )ويجب( (5)العود؛ لأن في قطع السير مشقة ظاهرة وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت

سافرت إليها، )أو( بعد انقضاء )مدة إذن( إن قد ر لها مدة، عودها )بعد( انقضاء )حاجة( 
)أو( مدة )إقامة المسافر( إن لم يقدر لها مدة في سفر غير  حاجتها؛ لتعتد البقية في الطريق 
أو بعضها فيه وبعضها في الأول عملا بحسب الحاجة )كوجوبها( أي العدة )بعد الوصول( 

لكن إن سافرت معه لحاجته لزمها العود ولا تقيم لمقصدها فإنه يجب عودها بعدما ذكر، 

                               
تحفة  يراجع:] .هذا الشرط في تحصيل النفقة لا في الشراء ونحوهالسبكي وغيره  جعلو إذا لم تجد من يكفيها ذلك،  (1)

 .[5/106. ومغني المحتاج 7/156. ونهاية المحتاج 8/262المحتاج 
  .[106: 5/104. ومغني المحتاج 157: 7/155. ونهاية المحتاج 264: 8/259تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
صل في الثاني، لأن الفرقة لم تح ؛تعتد في الأول :لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول، وقيل ؛على الن، في الأم (3)

دة بعد وصولها أما إذا وجبت الع ،لأنها غير مستقرة في واحد منهما، ولها تعلق بكل واحد منهما ؛تتخير بينهما :وقيل
. ونهاية المحتاج 8/264. وتحفة المحتاج 9/501وما بعدها. والشرح الكبير  5/252الأم  يراجع:. ]فتعتد فيه جزما

7/158]. 
ا أو خدمها حتى لو عادت لنقل متاعه ،العبرة في النقلة ببدنها وإن لم تنقل الأمتعة والخدم وغيرهما من الأوللأن  (4)

 .[7/158نهاية المحتاج  يراجع:. ]فطلقها فيه اعتدت في الثاني
لا تخرج قطعا، وما ف وجبت العدة في سفر: ما لو وجبت وهي متجهزة للسفر ولم تخرج من بيتها بعد وخرج بقوله (5)

 يين العود والمضوالثاني: تتخير ب ،ولم تفارق عمران البلد فيجب العود في الأصح عند الجمهور بعد الخروجلو وجبت 
 .[7/158. ونهاية المحتاج 9/502الشرح الكبير  يراجع:. ]وات غرضهالأن عليها ضرر في إبطال سفرها وف ؛في السفر
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بمحل الفرقة أكثر من مدة إقامة المسافر إذا أمنت الطريق ووجدت الرفقة؛ لأن سفرها كان 
بة الزوج فلا لأنها خرجت بأه بسفره فينقطع بزوال سلطانه، واغتفر لها مدة إقامة المسافر؛

 (1)تبطل عليها أهبة السفر.
لكا )له ولاق تعين( لأن تعتد فيه لما مر، )وصح بيعه في عدة )وإذا كان المسكن( م

)أو( كان )نحو مستعار( كم كتر ى  (2)أشهر( لا في عدة حمل أو أقراء؛ لأن آخر المدة مجهول
انقضت مدته )انتقلت( منه )إن امتنع المالك( من بقائه بيد الزوج، بأن رجع المعير ولم يرض 

كري من تجديد الإجارة بذلك، وكامتناعه: خروجه عن أهلية بإجارته بأجرة المثل، وامتنع الم
الأول  أو( كان )خسيسا تخيرت( في ،التبرع بنحو جنون أو سفه، )أو( كان المسكن ملكا )لها

وطلب  (4)]بإعارة أو إجارة والانتقال منه، وفي الثاني بين الاستمرار فيه[ (3)بين الاستمرار فيه
ئق )نفيسا تخير( هو بين إبقائها فيه، ونقلها منه إلى مسكن لاالنقل إلى لائق بها )أو( كان 

بها، ويتحرى المسكن الأقرب إلى المنقول عنه بحسب ما يمكن، وظاهر كلامهم وجوبه وهو 
)وحرم( عليه )نحو  (6)وقال الأذرعي: إنه الحق. (5)،وإن ذهب الغزال إلى الندب ،المعتمد

ا يقع فيهما من الخلوة بها، وهي حرام كالخلوة مداخلة( عليها كمساكنة لها في مسكن؛ لم
 بصير محر م لها مطلقا، أو( محرم )له أنثى، أو حليلة( (7)بالأجنبية، )إلا في( دار )واسعة مع مميز

                               
 وما بعدها.[ 5/107وما بعدها. ومغني المحتاج  7/158وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/264تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
فيصير كأن  ،اوالمعتدة لا تملكه ،بيع مسكنها باطل قطعا، وفرق بأن المستأجر يملك المنفعة: وقيل على الأظهر، (2)

 .[7/160. ونهاية المحتاج 8/267تحفة المحتاج  يراجع:. ]المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة وذلك باطل
ل طلبها فإن مضت مدة قب ،وإذا اختارت الإقامة فيه طلبت الأجرة منه أو من تركته إن شاءت؛ لأن السكنى عليه (3)

 .[7/161. ونهاية المحتاج 8/268تحفة المحتاج  يراجع:. ]ن معها في منزلها بإذنها وهي في عصمتهكما لو سك  ،سقطت
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
 .[6/158الوسيط  يراجع:] (5)
 .[7/162. ونهاية المحتاج 8/268تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
أهلا لأن يأكل الصبي صير بأن ي، ويحصل التمييز خلوة بها باعتبار العادة الغالبة ه وقوع  نع وجود  ويم   ،متش  بأن كان يح   (7)

 . ونهاية المحتاج8/269تحفة المحتاج  يراجع:] ، ويكون كمال التمييز بسبع سنين غالبا.وحده ويشرب ويستنجي كذلك
 .[7/162 ، و1/390
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، أو أمة، )أو في دار( بها مساكن )وانفرد كل( منها )بمسكن ومرافق( منها  (1)ثقة كزوجة
)وأ غلق بابٌ بينهما( أو سد وهو أولى فيجوز ذلك في الصورتين،  كمستراح وممر ومرقأ

بلا محرم أو نحوه في الثانية؛ لانتفاء ذلك المحذور فيه، لكنه يكره؛ لأنه لا يؤمن معه  (2)و]لو[
وممسوح ثقتين، وكذا عبدها المميز البصير  (3)النظر، ويلحق بالمحر م غيره مما يباح نظره كامرأة

أن الأعمى الفطن ملحق بالبصير حيث أدت فطنته لمنع وقوع ريبة إذ هو العدل، والأوجه 
 والله تعالى أعلم. (4)أقوى من المميز السابق.

 
 )باب الاستبراء(

 (5)هو بالمد، لغة: طلب البراءة.
 (6)وشرعا: ترب، م ن فيها رق مدة عند سبب  مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد.

ل ما يدل على البراءة، كما سمي ما مر بالعدة؛ لاشتمالها على العدد، لتقديره بأق ؛سمي بذلك
 ولتشاركهما في أصل البراءة ذيلت به.

)يجب( أي الاستبراء )بملك أمة( ولو معتدة من غيره، فتستبرئ بعد انقضاء عدتها فإن  
لك كانت منه انقطعت بالشراء، ووجب الاستبراء حالا؛ لعدم ما يقوم مقامه، سواء أكان الم

بشري، أو وصية، أو سبي، أو هبة بقبض، أو رد بعيب ولو بلا قبض، أو برجوع مقرض 
وبائع مفلس ووالد في هبة فرعه، وكذا أمة قراض انفسخ واستقل المالك، وسواء أكان من 

                               
 .[5/112مغني المحتاج  جع:يرا. ]وقيل: لا يشترط ذلك في الزوجة لما عندها من الغيرة (1)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
فاحشة؛ يحرم خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على البخلاف تعدد الرجال فلا تنتفي الخلوة بهم، بل  (3)

. 4/278المجموع  يراجع:. ]لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجلبخلاف تعدد النساء؛ 
 .[5/112. ومغني المحتاج 7/162ونهاية المحتاج 

 وما بعدها.[ 5/112وما بعدها. ومغني المحتاج  7/162وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/269تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 [.[برأ. مادة ]1/237. ومقاييس اللغة 1/33لسان العرب  يراجع:] (5)
 .[5/113. ومغني المحتاج 8/270. وتحفة المحتاج 3/409أسنى المطالب  يراجع:] (6)
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، وإن تيقن براءة رحمها، بأن تكون (1)صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع ]بها[
كآيسة أو بكر، )وطلاق( لغير مستولدة ]فإن كان قبل الوطء استعقبه الاستبراء، نحو صغيرة  

ولا عدة، وإن كان بعده استعقبته العدة، ووجب الاستبراء بعدها بالنسبة لحل التمتع بها، لا 
، وخرج بغير مستولدة: المستولدة فلا يجب (3)[(2)بالنسبة لتزويجها كما في الروض وشرحه

ذا طلقت قبل الوطء، ويكتفي بانقضاء العدة إذا طلقت بعده؛ لشبهها فيها الاستبراء إ
بالمنكوحة، )وزوال كتابة( صحيحة، بأن فسختها المكاتبة، أو عجزها سيدها بعجزها عن 

؛ لعود ملك التمتع بعد زواله بالنكاح أو (4)النجوم، )أو( زوال )ردة( منهما، أو من أحدهما
 (5)بالكتابة أو بالردة.

)أو( زوال )فراش( عن أمة سواء كانت مستولدة أم لا )بعتقها( بإعتاق السيد أو موته 
بأن كانت مستولدة أو مدبرة كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح فعلم أنها لو عتقت 
مزوجة أو معتدة لا استبراء عليها؛ لأنها ليست فراشا للسيد، ولأن الاستبراء لحل التمتع أو 

شغولة بحق الزوج بخلاف وطء الشبهة؛ لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد، التزويج وهي م
)وحرم قبله( أي قبل الاستبراء )تزويج موطوءته( مستولدة كانت أولا، احترازا من اختلاط 
الماءين، أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة فله تزويجها مطلقا، أو موطوءة  غيره فله 

 وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم، أو استبرأها من انتقلت منه إليه، تزويجها ممن الماء منه،
، أما غير (6))لا تزوجها( منه بأن أعتقها ثم تزوجها فلا يحرم كما لا يحرم تزوجه المعتدة منه

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل(1)
 .[3/411أسنى المطالب  يراجع:] (2)
 في الأصل مكان ما بين المعكوفين: )قبل وطء( وأما بعده فلابد من الاستبراء بعد انقضاء العدة. (3)
. ومغني 7/165نهاية المحتاج  يراجع:] لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف الكتابة. ؛لا يجب :والثانيعلى الأصح،  (4)

 .[5/115المحتاج 
 وما بعدها.[ 5/114وما بعدها. ومغني المحتاج 7/164. ونهاية المحتاج 273: 8/271تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
. غيرهيقتضي الاستبراء فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها ل لأن الإعتاق ؛لأن الماء لواحد، والثاني: لا على الأصح؛ (6)
 .[8/187. والنجم الوهاج 5/117مغني المحتاج  يراجع:]
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موطوءته فإن كانت غير موطوءة أو موطوءة غيره بزنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه فكذلك 
 (1)ها قبل الاستبراء وإن أعتقها.وإلا حرم تزوج

: "ألا (3)في سبايا أوطاس صلى الله عليه وسلم لقوله ؛(2))وهو( أي الاستبراء لذات أقراء )حيضة( كاملة
وغيره،  (5). رواه أبو داود(4)لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات أقراء حتى تحيض حيضة"

، فلا تكفي بقيتها الموجودة حال وجوبه بخلاف بقية (7)‘(6)وصححه الحاكم على شرط مسلم

                               
 وما بعدها.[5/114وما بعدها. ومغني المحتاج 7/166. ونهاية المحتاج 273: 8/271تحفة المحتاج  يراجع:] (1)
 أنه الطهر كما في العدة. :-الجديدوهو من -وفي القديم وحكى عن الإملاء أيضا على الجديد،  (2)

يض الكامل وهنا لا تتكرر فتعين الح ،بأن العدة يتكرر فيها القرء الدال تخلل الحيض منها على البراءة :وأجاب الأول
 .[5/118. ومغني المحتاج 7/168نهاية المحتاج  يراجع:. ]الدال عليها

. ي مكةمسال شرق وفه ،طريق حاج العراق إذا أقبل من نجدسهل يقع على وهو أوطاس مكان بين مكة والطائف،  (3)
 ، ]أوطاس[،34ص هـ(1431: تعاتق بن غيث البلادي الحربي )، لمعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية يراجع:]
 .[م1982-هـ 1402: الأولى، ، طمكة المكرمة-: دار مكة ن
 .[239، رقم 1/442لخي، الحبير الت يراجع:والحديث قال ابن حجر: إسناده حسن. ] (4)
 .[2157سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا، رقم  يراجع:] (5)
 .[2790مستدرك الحاكم، كتاب النكاح، حديث عيسى، رقم  يراجع:] (6)
 .ليس على شرط الصحيح كونه على شرط مسلم فيه نظر، قال ابن حجر:  (7)

ساء حفظه  ممنو  .شريك مختلف فيه، وهو مدلس ، قال ابن القطان:النخعي اللهشريك بن عبد قلت: في الإسناد 
 .بالقضاء

قلت وهذا الإسناد ليس موجودا بتمامه في مسلم وإن وجد رجاله متفرقون في أسانيد مختلفة، وشريك هذا يْخرج له 
ن يعزو إلى على مبن حجر: مسلم متابعة، فمثل هذا لا يقال عنه على شرط مسلم، قال السيوطي نقلا عن الحافظ ا

موضع  ولو في ،رواية من نسب إلى شرطه أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق   )أي الشيخين( شرطهما
 من كتابه.

من حكم لشخ، بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد  وقال ابن الصلاح:
وهم والإيهام بيان ال ينظر:. ] أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنهغفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في

: تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )، لتدريب الراوي في شرح تقريب النواويو  .122، و3/33
مسلم من  صيانة صحيحو  ، بلا طبعة ولا تاريخ.: دار طيبة، ن: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابيم ،1/139 هـ(911

الصلاح  عمرو، تقي الدين المعروف بابن عثمان بن عبد الرحمن، أبي، لالإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط
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الطهر في العدة؛ لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة، وهنا تستعقب الطهر، ولا دلالة 
له عليها، وليس الاستبراء كالعدة؛ لأن الإقراء فيها متكررة فتعرف البراءة بتخلل الحيض ولا 

ممن لم تحض، أو أيست  (1)ولذات أشهر( ]كمتحيرة[تكرر فيه فيعتمد الحيض الدال عليها، )
؛ لأنه بدل عن القرء (2)بأن بلغت سنه، وإلا فلا استبراء إلا بالحيض كما في العدة )شهر(

حيضا أو طهرا غالبا، )ولحامل لا تعتد بوضعه( أي الحمل )وضع( له؛ للخبر السابق ولو  
اءة، بخلاف العدة؛ لاختصاصها ، أو مسبية؛ لعموم الخبر، ولحصول البر (3)كان من زنا

بالتأكيد، بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء كما مر، ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفي 
بوضع حمل غيره، والاستبراء الحق فيه لله تعالى، فإن كانت تعتد بوضعه بأن ملكها معتدة 

لوضع؛ لم تستبرأ باعن زوج أو وطء شبهة، أو عتقت حاملا من الشبهة وهي فراش لسيدها 
 (4)لتأخر الاستبراء عنه.

)وحرم قبله( أي قبل استبراء أعني قبل تمامه )وطء مسبية( دون غيره كقبلة ومس ونظر 
)وتمتع بغيرها( وطئا كان أو غيره، وإنما حل في المسبية؛ لأن  (6)،للخبر السابق ؛(5)بشهوة

                               
هـ. 1408: الثانية، ، طبيروت –: دار الغرب الإسلامي ، نالقادر الله عبد : موفق عبدم ،100ص هـ(643: ت)

 .[3/143والبدر المنير 
 اقط من الأصلالمثبت من )أ( و)ب( وس (1)
 .[5/118. ومغني المحتاج 7/168نهاية المحتاج  يراجع:. ]لأن البراءة لا تعرف بدونها ؛بثلاثة من الأشهر :وفي قول (2)
. ومغني المحتاج 7/168نهاية المحتاج  يراجع:] لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة. :والثاني على الأصح، (3)

5/118]. 
 .[5/118. ومغني المحتاج 7/168وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/276تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 .[5/120. ومغني المحتاج 7/170نهاية المحتاج  يراجع:. ]لا يحل التمتع بالمسبية :وقيل (5)
بي شيبة أ، وأخرج ابن لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسانصلى الله عليه وسلم  لأنهو  (6)

فما ل: اعن أيوب اللخمي، قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه، كأن في عنقها إبريق فضة، قبسنده 
ثمان أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عأخرجه . ]فسه أن جعل يقبلها والناس ينظرونملك ن

ي الأمة، في الرجل يشتر  كتاب النكاح، باب:في  ، الأحاديث والآثارالكتاب المصنف في في  هـ(235: تالعبسي )
: ، طالرياض –: مكتبة الرشد ، ن: كمال يوسف الحوتم ،16656، برقم يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
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غايتها أن تكون مستولدة حربي، وذلك لا يمنع الملك، فلا يحرم التمتع، وإنما حرم الوطء؛ 
للخبر السابق صيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي، لا لحرمة ماء الحربي وما ن، عليه الشافعي 

 وقد (2)، جوابه: قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي(1)من حرمة التمتع بها بغير الوطء ،
 (3)في حله الحديث حيث دل بمفهومه عليه.صح 

)وتصدق( المملوكة بلا يمين )في قولها حضت(؛ لأنه لا يعلم إلا منها غالبا، فللسيد 
وطؤها بعد طهرها، وإنما لم نحلفها؛ لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف، )ولو قال: 

ا بعد طهرها؛ حلفه وطؤه أخبرتيني( بالاستبراء )فأنكرت( ومنعته الوطء )حلف(، وله بعد
لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته، ولهذا لا يحال بينهما، بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال 
بينهما في عدة الشبهة، نعم عليها الامتناع من تمكينه إذا تحققت بقاء شيء من تمام الاستبراء، 

، (4)جزم به الإمام وإن أبيحت له في الظاهر، أما لو قال لها: حضت  فأنكرت صدقت كما
ولو ورث أمة فادعت وطء مورثه صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، )ولا تصير( الأمة )فراشا( 
لسيدها )إلا بوطء(، ويعلم بإقراره به، أو البينة عليه، ومثله إدخال المني، )فإذا ولدت( بعد 

؛ (5)بهقه( الولد، وإن لم يعترف فراشا له )للإمكان( أي لزمنه )لح    تحقق كونها ، أو قال: عز لت 

                               
ونهاية . 6/359شرح صحيح البخاري لابن بطال  يراجع:] قال ابن بطال: ثبت ذلك عنه. .[هـ.1409الأولى، 
  .[5/120. ومغني المحتاج 7/169المحتاج 

ولم  ،ولم يباشرها ،لهاأو من سوق المسلمين لم يقبّ  ،أو وقعت في سهمه ،وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم وعبارته: (1)
 .[4/290]الأم  يتلذذ منها بشيء حتى يستبرئها.

الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو . وكتاب )معنى قول 2443كفاية النبيه و . 1/63المجموع للنووي  يراجع:] (2)
هـ(، م: كيلاني محمد خليفة، ن: مؤسسة 756مذهبي(، لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي )ت: 

 قرطبة، بلا طبعة ولا تاريخ.[
 .[5/120وما بعدها. ومغني المحتاج 7/169وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/279تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 .[15/336نهاية المطلب  يراجع:] (4)
. «جرالولد للفراش وللعاهر الح»ألحق الولد بزمعة من غير إقرار منه ولا من وارثه بالاستيلاد، وقال: صلى الله عليه وسلم  لأنه (5)

، كتاب الرضاع، وصحيح مسلم. 6818رقم ، باب: للعاهر الحجر، كتاب الحدود، صحيح البخاري]متفق عليه، 
 .[5/121. ومغني المحتاج 7/170نهاية المحتاج  ]يراجع:(.[. 1457) 36رقم ، شبهاتالولد للفراش وتوقي ال :باب
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، وهذه فائدة كونها فراشا بما ذكر، فلا تصير (1)لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به
فراشا بغيره كالملك والخلوة ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها، بخلاف الزوجة فإنها تصير فراشا 

رق أن عترف بالوطء، والفبمجرد الخلوة، حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة لحقه، وإن لم ي
مقصود النكاح التمتع والولد، وملك اليمين قد يقصد بها التجارة والاستخدام، )إلا إن( 
نفاه )وادعى استبراء( بعد الوطء بحيضة مثلا )ووضعته لستة أشهر منه( أي من الاستبراء 

قي اء فب؛ لأن الوطء الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبر (2))وحلف( على ذلك فلا يلحقه
ل ف(  ،(3)محض الإمكان ولا معول عليه في ملك اليمين، )ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يح 

ولا يلحقه؛ لعدم ثبوت الفراش، ولأن الأصل عدم الوطء، ولا ولاية لها  (4)وإن كان ثم ولد
والله تعالى  (5)على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى، ولم يسبق منه إقرار بما يقتضي اللحوق.

 أعلم.
  

                               
نهاية المحتاج  جع:يرا. ]والثاني: لا يلحقه كدعوى الاستبراء .ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزالعلى الأصح،  (1)

  .[5/122. ومغني المحتاج 7/171
تخريجا من نصه فيما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن  ؛يلحقه :وفي قولعلى المذهب،  (2)

 يكون منه فإنه يلحقه.
عارض  أو بينة عليه، وقد ،وأجاب الأول بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء

قه ويلغو ه لدون ستة أشهر من الاستبراء فيلحالوطء هنا الاستبراء كما تقرر فلم يترتب عليه لحوق، أما لو أتت ب
 .[ 5/121. ومغني المحتاج 7/171نهاية المحتاج  يراجع:. ]الاستبراء

نهاية المحتاج  :يراجع. ]والثاني: يحلف أنه ما وطئها؛ لأنه لو اعترف ثبت النسب، فإذا أنكر حلفعلى الصحيح،  (3)
 .[5/122. ومغني المحتاج 7/171

 .[5/122. ومغني المحتاج 7/171نهاية المحتاج  يراجع:. ]لف جزمافإنه لا يح  ولد ما إذا لم يكن  بخلاف (4)
 .[123: 5/120وما بعدها. ومغني المحتاج 7/170. ونهاية المحتاج 283: 8/280تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
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 )كتاب الر ضاع(
 (1)وقد تبدل ضاده تاء، لغة: اسم لم، الثدي وشرب لبنه. ،بفتح أوله وكسره

 (2)وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط تأتي.
وهي مع ما يتفرع عليها المقصودة بالكتاب، وأما مطلق التحريم به فقد مر في باب ما يحرم 

وسبب تحريمه أن اللبن جزء  (5)،والإجماع (4)،والسنة (3)،من النكاح، والأصل فيه الكتاب
المرضعة وقد صار من أجزاء الرضيع فأشبه منيها في النسب، ولقصوره عنه لم يثبت له من 
أحكامه سوى المحرمية دون نحو إرث وعتق، ووجه ذكره عقب العدة أن بينهما تشابها في 

 تحريم النكاح.
 (6)وأركانه: مرضعة ورضيع ولبن.

)حية( حياة مستقرة، وهي التي  (7)و)شرط في المرضعة: كونها( ]حال انفصاله منها[
تبقى معها الحركات الاختيارية، )بلغت( ولو بكرا خلية )سن حيض(، وهو كما مر تسع 

غذاء الولد لسنين قمرية تقريبا بالمعنى السابق في الحيض، فلا يثبت بلبن رجل؛ لأنه لم يخلق 
فأشبه سائر المائعات، نعم يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت بلبنه للخلاف فيه، ولا خنثى 
ما لم يبن  أنثى، ولا بهيمة فيما لو ارتضع منها ذكر وأنثى؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية 

                               
 [مادة ]رضع[ .2/400. ومقاييس اللغة 1/270العين  يراجع:] (1)
 [.7/172. ونهاية المحتاج 3/415أسنى المطالب  يراجع:] (2)
]النساء:  چک  ک    ک    ک  گ  گچ  كقوله تعالى في آية التحريم: (3)

23.] 
متفق ]. «لا تحل ل، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة»في بنت حمزة: صلى الله عليه وسلم  كقوله (4)

ستفيض، لرضاع المكتاب الشهادات، باب: باب الشهادة على الأنساب، وا  ، -واللفظ له -صحيح البخاري عليه، 
 [(.1447) 12قم ر : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ، كتاب الرضاع، بابوصحيح مسلم. 2645رقم والموت القديم، 

. ومختصر 5/321المبسوط  يراجع:] .أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع :8/171قال ابن قدامة في المغني   (5)
 [.2/203واختلاف الأئمة العلماء . 15/341نهاية المطلب . و 135خليل ص

 [.5/123. ومغني المحتاج 7/172. ونهاية المحتاج 8/284تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (7)
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؛ (1)ل انفصاله[البن الآدمية، ولأن الأخوة لا تثبت بدون الأمومة أو الأبوة، ولا بلبن ميتة ]ح
ولا من انتهت إلى حركة مذبوح؛ لأنها   (2)لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة،

كالميتة، ولا من لم تبلغ سن حيض؛ لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها، بخلاف ما إذا 
اكتفي فيه ف بلغته؛ لأنه وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم والرضاع تلو النسب

 (3)بالاحتمال.
، فلا أثر (4))و(شرط )في رضيع: كونه حيا( حياة مستقرة ]حال وصول اللبن إلى جوفه[

لوصول اللبن إلى جوف غيره؛ لخروجه عن التغذي، وكونه )قبل( بلوغ )حولين( في ابتداء 
  (5)الخامسة وإن بلغهما في أثنائهما، )يقينا( فلا أثر لذلك بعدهما،

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل(1)
 الذي يقع به التحريم هو اللبن، ولا يقال: مات اللبن بموتها؛ لأن اللبن لا يموت، غير أنه فيوقيل: يحرم؛ لأن المعنى  (2)

 [.5/134مغني المحتاج  يراجع:ظرف ميت. ]
 [وما بعدها. 5/124. ومغني المحتاج 7/173وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/284تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 صلالمثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأ(4)
 مذاهب العلماء في التحريم برضاع الكبير: (5)

للطعن في الفقه  س ل ما-ممن لم ينضج عقل ه، ولم يتسع للشرع فهم ه -هذه المسألة مما اتخذها بعض خفاف العقول 
ي نكر للناس  عن هذه الجزئية، فمن هيابوالفقهاء، والعلم والعلماء، ثم ي ستدرج بعض  أبواق هم أهل  العلم، للحديث 

عضهم بدفاعا عن الفقه وأهله، وطردا لشنيع الأقوال عنه بزعمه، فأساء  أو مطلقا؛ حذرا من ألسنتهم وألسنة الناس،
 ، وقديما قالو:النّ فاح أرادمن حيث أراد الإصلاح، وطعن من حيث 

 ومن البر ما يكون عقوقا ضر من غير قصد
ومن صادع بالمذاهب، لا يخشى لومة  لائم صاخب، وهو عند محاوره مخطئ على كل حال؛ لأن مجرد ذكره للمذهب  

يجعل نفسه غرضا فوبال، فيظل عن الفقه يدافع، والجهال يظنونه عن القول ينافح،  -وإن لم ينصره -المغضوب عليه 
نب العامة المسائل الكبار، ف واجبن الللسفهاء والجهال، فلا هو للفقه نصر، ولا لنفسه انتصر، وكا طعام الكبار أن يج 

س م الصغار، وأن لا يطرح علمه إلا على المتعلم، لا المتصيد المتمرد، لا سيما وهذه المسألة لا واقع لها إلا في أضيق 
المسألة  ذهوما بعده من الأزمان، وكان الأولى أن يجنب كل منهما نفسه في هصلى الله عليه وسلم  الأحوال، كما وقع في زمن النبي

وأمثالها المهاترات، وأن يمتنع عن الحديث عليها في الفضائيات، ومن أراد أن يتعلم فليأته متعلما لا مجادلا بالشبهات، 
والعجيب من حال المستضيفين أن أكثرهم غارق في الموبقات، مشارك في أنواع المنكرات، أما قنواتهم التي عليها 

الأخلاق ونشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا يعملون، حتى صار الأمر  يظهرون، وبها ي فاخرون، فعلى هدم
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إلى الشناعة، وجأرت الجمادات إلى ربها من هذا الفساد والفظاعة، فإذا جاءت الأحكام الفقهية تكلموا فيها بالإنكار 

ملاحقهم في  ولهم إن لم يتوبوا أو يعف والإقرار! كأنهم هداة الأنام وحملة الإسلام! فجمعوا بين النقيضين، ووعيد الله
ال أخف من فهو على كل ح -وهو عند أكثر الفقهاء حرام -الدارين، ولو فرض أن إرضاع الكبير بالمباشرة والالتقام 

بوائقهم وفواقرهم؛ فليس ذلك بالحرام المجمع عليه، وكثير من أفعالهم مجمع على تحريمها، ولا هو مصحوب بالشهوة، 
لا تخلو عن الشهوة، وهو قد قال به بعض الفقهاء، وأكثر أفعالهم محرمة عند  -حتى الحلال منها-فعالهم وكثير من أ

الفقهاء، وكانت هذه مقدمة لأناس خرجوا باسم الدين ي ـن ظرون، في أهله يطعنون، ولثوابته يدمرون، ثم د عوا للمناظرة 
زالته اكم  يفهم الشبهة؛ لسذاجتها وبساطتها، ولا يفهم الرد؛ لجفأجابوا، وكانت المناظرة لهم لا عليهم؛ لأن العامي  الح

را، وكان الحق أن يؤخذوا به أولا قبل أن ينشروا الفساد، ويكثر الم ردد لكلامهم في البلاد،  وعمقه، فأ خذوا بالحديد آخ 
عة إلا بعض الخوض في الشريوهؤلاء بالح جْر أحرى، وحفظ دين الناس من مخ ل فاتهم أوجب وأولى، وما جرأ هؤلاء على 

العلماء! وما أعانهم على الطعن فيما لا يفقهون إلا بعض الفضلاء! من حيث لا يدري ولا يشاء، فينبغي أن ي درس 
أدب البحث والمناظرة؛ لي علم متى ت طرح المسألة؟ ومن يطرحها؟ وعلى من تطرح؟ وفي أي مكان تطرح؟ هذا كله؛ حتى 

  لا يتهم أهل العلم والإيمان من أهل البغي والعدوان، والله المستعان وعليه التكلان.لا يكذب الله ورسوله، وحتى
 أولا: المراد برضاع الكبير:

لأن ذلك لا يحل  ؛مه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلالق  وأما أن ت   ،سقاهلب له اللبن وي  يح   أنرضاع الكبير والمراد بإ
هم بأن ، بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضللحاجة كما خ   ؛ويحتمل أنه عفا عن مسهقال الزرقاني:  .عند جماعة العلماء

لأنه تبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير، ولم يأمرها بالحلب، وهو موضع بيان،  ؛ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها
 .ومطلق الرضاع يقتضي م، الثدي

ب في مسعط أو ل ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كان يح  أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا محمد بن عبد الله قال ابن سعد:
 . خمسة أيام ،إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم

قلت: لو صح هذا الحديث لكان قاطعا في المسألة، لكن ابن سعد رواه عن محمد بن سعد الواقدي، وهو ضعيف، 
 ين: ليس بشيء.عن يحيى بن مع وقال عباس الدوري .متروك الحديث قال عنه النسائي:

 ،كثير الوهم  ،كان رديء الحفظ  ، قال عنه ابن حبان:محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهريوالواقدي يروي عن 
وثقه  ال ابن حجر:. وقفلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ،ويخالف فيما يروي عن الأثبات ،يخطىء عن عمه في الروايات

 .أبو داود
سألت  :قال عثمان بن سعيدأخو الزهري، حكى ابن أبي حاتم عن  بن مسلم بن شهاب الزهري عبد الله وأما أبوه فهو

مد ، لمحشرح موطأ الإمام مالكو  .8/257التمهيد  يراجع:] يحيى بن معين عن أخي الزهري كيف حديثه؟ فقال: ثقة.
: مكتبة ، نوف سعدؤ الر  : طه عبد، م3/371ـ( ه1122)ت:  بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهريا

عبد الله محمد بن سعد بن منيع  بي، لألطبقات الكبرىوا .م2003-هـ1424: الأولى، ، طالقاهرة–الثقافة الدينية 
: الأولى، ، طبيروت–: دار الكتب العلمية ، ن: محمد عبد القادر عطام ،8/212 هـ(230: تالمعروف بابن سعد )

 هـ(852: تالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) بي، لألصحابةالإصابة في تمييز او  .م1990-هـ1410
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 .هـ1415 ،: الأولى، طبيروت–: دار الكتب العلمية ، ن: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، م8/193
: محمود ، م92صهـ( 303: تعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي ) بي، لأالضعفاء والمتروكونو 

يوسف بن عبد الرحمن ، لتهذيب الكمال في أسماء الرجالو  .هـ1396: الأولى، ، طحلب–: دار الوعي ، نإبراهيم زايد
: ، طبيروت–: مؤسسة الرسالة ، ن: بشار عواد معروفم ،16/436 هـ(742: تبن يوسف، أبو الحجاج المزي )ا

اتم، الدارمي، ح مد بن حبان بن أحمد أبي، لمحينالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكو  .1980–1400الأولى، 
 .هـ1396: الأولى، ، طحلب–: دار الوعي ، ن: محمود إبراهيم زايد، م924، رقم: 2/249 هـ(354: تالب ستي )

: ، نالهند–: دائرة المعرف النظامية ، م4642، رقم: 7/364 هـ(852: تن حجر العسقلاني )، لابلسان الميزانو 
محمد عبد الرحمن  بي، لأالجرح والتعديلو  .م1971-هـ1390: الثانية، ، طبيروت–لمطبوعات مؤسسة الأعلمي ل

: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ن757، رقم:5/164 هـ(327: تالرازي ابن أبي حاتم ) ،بن محمد بن إدريسا
 .[م1952-هـ1271: الأولى، ، طبيروت–دار إحياء التراث العربي ، الهند–

 اختلاف الفقهاء: ثانيا:
 وقد اختلف الفقهاء في رضاع الكبير على ثلاثة مذاهب:

بن او  ،الليثو  ،وأحمدرضاع الكبير لا يحرّ م، وهو قول جمهور العلماء أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، المذهب الأول: 
 ،ي بن أبي طالبوعل ،الخطابعمر بن وهو قول  ،والطبري ،عبيد وأبي ،ثور وأبي ،وإسحاق ،بن أبي ليلىاو  ،أبي ذئب

 ،جمهور التابعينو  رضي الله عنهم، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة ،هريرة وأبي ،بن عباساو  ،بن عمراو  ،بن مسعوداو 
 بل زعم الباجي الإجماع عليه، وادعى ابن بطال وابن هبيرة اتفاق أئمة الأمصار عليه. ،وجماعة فقهاء الأمصار

حنيفة: بسنتين  ثبت إلا برضاع من له دون سنتين، وعند أبييلا فقيل: : الصغر المثبت للتحريمثم اختلف هؤلاء في حد 
كان عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين، و  ، وعنونصف، وعند زفر: بثلاث سنين، وعن مالك: بسنتين وأيام

. والمقدمات 5/135المبسوط  يراجع:]. وروي عنه خلاف هذا ،يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله
مد بن أحمد ، لمحالإرشاد إلى سبيل الرشادو  وما بعدها. 11/367. والحاوي الكبير 5/30. والأم 1/494الممهدات 

: مؤسسة ، ن: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مهـ(428: تبن أبي موسى الشريف، أبو علي الهامسي البغدادي )ا
. واختلاف الأئمة العلماء 5/514وزاد المعاد  .10/202. والمحلى م1998-هـ1419: الأولى، ، طالرسالة

 .[20/85. وعمدة القاري 4/154. والمنتقى شرح الموطأ 7/197. وشرح صحيح البخاري لابن بطال 2/204
رّ م، وهو قول أم المؤمنين عائشة،  المذهب الثاني:  ،الليث، و باحوعطاء بن أبي ر  ،وعروة بن الزبيررضاع الكبير يح 

.  والاستذكار 7/197شرح صحيح البخاري لابن بطال  يراجع:. ]ابن حزم، وح كي عن عليو  ، والأوزاعي،بن عليةوا
مد بن علي بن محمد بن عبد الله ، لمحالدراري المضية شرح الدرر البهيةو  .11/367. والحاوي الكبير 6/255

 [.م1987-هـ1407: الأولى ، طمية: دار الكتب العلن ،2/246 هـ(1250: تالشوكاني اليمني )
دخوله على  كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن  ،يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة المذهب الثالث:

وأما من  ،رضاعه ركحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أث  ،  شق احتجابها عنهيو  ،المرأة
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. وهو قول أبي العباس ابن تيمية، واختيار ابن القيم، ونقل القسطلاني عن التاج السبكي عن من الصغر عداه فلا بد
زاد  يراجع:. ]. وهو اختيار الصنعاني والشوكانيلامرأة أرادت أن تحج مع كبير أجنبي: أرضعيه تحرمي عليهأبيه أنه قال 

حمد ، لأإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريو  .6/373 نيل الأوطار. و 2/313. وسبل السلام 5/527المعاد 
: ، طمصر– : المطبعة الكبرى الأميرية، ن8/32 هـ(923: تبن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني )ا

 .[هـ1323السابعة، 
 ثالثا: سبب اختلاف الفقهاء:

 تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: :سبب اختلافهمو 
 .[(1453) 28، رقم: رضاعة الكبير :باب. ]أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، سالم أحدهما حديث

وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه،  ،صلى الله عليه وسلم والثاني: حديث عائشة: دخل علي رسول الله
انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من »قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: 

. وصحيح 5102، رقم: من قال: لا رضاع بعد حولين ]متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: «المجاعة
 .[(1455) 32 ، رقم:إنما الرضاعة من المجاعة :بابكتاب الرضاع،   مسلم،

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة 
ا لم يرون ذلك رخصة لسالم. ومن رجح حديث سالم، وعلل حديث عائشة بأنهصلى الله عليه وسلم  في عين، وكان سائر أزواج النبي

 .[3/61بداية المجتهد  يراجع:] م رضاع الكبير.تعمل به قال: يحرّ  
 رابعا: الأدلة ومناقشتها:

 أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها:
 :بالكتاب، والسنة، والأثر المذهب الأول استدل أصحاب

 من الكتاب:ف -أ
تمام الرضاعة حولان، [، فأخبر تعالى أن 233]البقرة:  چھ  ھ  ھ   ھ  ےچقوله تعالى: ب

تمام الرضاع في  لإذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرضاعة حولين، فجعْ  ؛فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع
الشرع مقدرا بحولين اقتضى أن يكون حكمه في الشرع بعد الحولين مخالفا لحكمه في الحولين، وحكمه في الشرع هو 

 .وما جعله الله حدًا لتمام فلا مزيد لأحد عليه إلا بن، أو توقيف ممن يجب له التسليم وذلك غير موجود ،التحريم
 .[8/263. والتمهيد 7/197. وشرح صحيح البخاري لابن بطال 11/367الحاوي الكبير  يراجع:]

 أن التحريم لرضاعة بعد ذلك، ولاأمر الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم ابأن الله تعالى  واعترض:
 [.10/210المحلى  يراجع:] ينقطع بتمام الحولين.

 ومن السنة بثلاثة أحاديث: -ب
أيت وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ور  ،صلى الله عليه وسلم : دخل علي رسول اللهقالت -رضي الله عنها– ديث عائشةبح  -1

ضاعة، انظرن إخوتكن من الر »الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: 
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إلى أن الرضاع في الصغر هو المحرم؛ إذ هو الذي يدفع الجوع فأما جوع الكبير صلى الله عليه وسلم  أشارفقد  «فإنما الرضاعة من المجاعة

نفي لثبوت حكم الرضاعة في وقت لا يقع به الاغتذاء على عمومه فيجب أن ، وأيضا الحديث بالرضاعفلا يندفع 
وشرح صحيح البخاري لابن بطال  .4/5بدائع الصنائع  يراجع:] .يحمل على عمومه إلا ما خ، منه بحديث سالم

 .[4/154. والمنتقى شرح الموطأ 7/197
 : بثلاثة اعتراضات المخالفواعترض 

حجة لنا بينة؛ لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير، فهو عموم لكل رضاع بأن هذا الحديث  ل:الأو 
 .[10/211المحلى  يراجع:. ]صلى الله عليه وسلم  إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله

ن يمكن أن فيم كون الرضاع مما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمر خارج عن محل النزاع، فإنه ليس النزاعبأن   ورد:
 .[6/375نيل الأوطار  يراجع:. ]سد جوعته به، إنما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا بهت  

رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل بأن أمنا عائشة  والثاني:
  .الفطام

 وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. ،وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم ،وهذا هو إرضاع عامة الناس
: ، م34/60 هـ(728: تالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) تقي الدين أبي، لمجموع الفتاوى يراجع:]

 .[م1995-هـ1416عام النشر: ، بلا طبعة، : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، نعبد الرحمن بن قاسم
وان رضيا لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبالآية السابقة وهذا الحديث واردان بأن  والثالث:

 ،[233]البقرة:  چ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ : أم كرها كما يرشد إليه آخر الآية، وهو قوله تعالى
ل أنها فهمت ما م فدوهي التي قالت برضاع الكبير، وأنه يحرّ  « إنما الرضاعة من المجاعة»وعائشة هي الراوية لحديث 

 .[2/313سبل السلام  يراجع:] ذكرناه في معنى الآية والحديث.
ل جعله الله تعالى زمان ب القول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعةبأن  ورد:

م سبل السلا يراجع:. ]وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم ،من أراد تمام الرضاعة
2/313]. 
فجعل يمصه  ،أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها عن أبيه أبي موسى الهلال ديثوبح -2

 :صلى الله عليه وسلم فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله .فقال: حرمت عليك ،فسأل أبا موسى ،فدخل في حلقه ،ويمجه
 [.4358 سنن الدارقطني، كتاب الرضاع، رقم:] «وأنشز العظم ،م من الرضاع إلا ما أنبت اللحملا يحرّ  »

وذلك هو رضاع  .[8/271البدر المنير ]. ثقات إلا أبا موسى الهلال ووالده فإنهما مجهولانقال ابن الملقن: رجاله 
وبدائع الصنائع  .5/136المبسوط  يراجع:. ]الصغير دون الكبير؛ لأن إرضاعه لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم

4/5]. 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل » صلى الله عليه وسلم: أم سلمة قالت: قال رسول الله ديثوبح -3

اعة ما جاء أن الرض :باب. ]سنن الترمذي، أبواب الرضاع، حديث حسن صحيحهذا  أخرجه الترمذي وقال: «الفطام
ورضاع الصغير هو الذي يفتق الأمعاء، لا رضاع الكبير؛ لأن أمعاء  .[1152، رقم: لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
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 تاج إلى الفتق باللبن.تقة لا تحفأما أمعاء الكبير فمنف، الصغير تكون ضيقة لا يفتقها إلا اللبن؛ لكونه من ألطف الأغذية

 [.7/197وشرح صحيح البخاري لابن بطال  .4/5بدائع الصنائع  يراجع:]
حديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئا؛ لأنها كانت أسن بأنه  واعترض:

مة سنة فاطمة في سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سل من زوجها هشام باثني عشر عاما، فكان مولده في سنة ستين، ومولد
تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تبلغها، فكيف تحفظ عنها، ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي في حجرها، كما حصل 

 [.10/207المحلى . و 5/520زاد المعاد  يراجع:! ]سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر
ث من أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرة، فقد يعقل الصغير جدا أشياء، لا يلزم انقطاع الحديبأنه  ورد:

كانت وقت   وقد قلتم: إن فاطمة ،ويحفظها، وقد عقل محمود بن الربيع المجة وهو ابن سبع سنين، ويعقل أصغر منه
حد  وج، فمن هي فيوفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة، وهذا سن جيد، لا سيما للمرأة، فإنها تصلح فيه للز 

 .[5/524زاد المعاد  يراجع:! ]الزواج، كيف يقال: إنها لا تعقل ما تسمع، ولا تدري ما تحدث به
 ومن الأثر: -ج

عن عبد الله بن دينار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة  بما روي
فعمدت  ،جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت ل وليدة، وكنت أطؤها :الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر

جاريتك فإنما  أوجعها، وأت"فقد والله أرضعتها، فقال عمر:  !ها، فدخلت عليها، فقالت: دونكامرأتي إليها فأرضعتْ 
  [.13قم: ، ر ما جاء في الرضاعة بعد الكبر: باب]الموطأ، كتاب الرضاع،  ".الرضاعة رضاعة الصغير
. والثقات 217، رقم: 5/46. والجرح والتعديل لابن ابي حاتم 5/136المبسوط  ]يراجع:والحديث رجاله ثقات. 

 .[3577، رقم: 5/10لابن حبان 
 أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها:

 :بالكتاب، والسنة، والأثر المذهب الثاني استدل أصحاب
 من الكتاب:ف -أ
فلم يفصل [ 23النساء: ] چک  ک    ک    ک  گ  گ  چ : ظاهر قوله تعالىب

الأخر، وعموما  زائدا على الآيات ،ولا في وقت دون وقت ،في حولين :ولم يقل تعالى ،بين حال الصغر والكبر سبحانه
. والمحلى 4/5ئع الصنائع بدا يراجع:] ل لا بيان فيه.لا يجوز تخصيصه إلا بن، يبين أنه مخص، له لا بظن، ولا بمحتم  

10/210]. 
منبتا  ،دافعا للجوع م بكونهفسر الرضاع المحرّ  صلى الله عليه وسلم  ليس المراد من الآية الكريمة رضاعة الكبير؛ لأن النبيبأنه  واعترض:

 فاتقا للأمعاء، وهذا وصف رضاع الصغير لا الكبير؛ فصارت السنة مبينة لما في الكتاب أصله. ،منشزا للعظم ،للحم
 .[4/5بدائع الصنائع  يراجع:]

 
 



226 

 

                               
 من السنة:و  -ب
بلغ ما  فقالت: يا رسول الله إن سالما معنا في بيتنا. وقدصلى الله عليه وسلم  جاءت رسول الله، وفيه: أنها سهلة بنت سهيلديث بح

قريبا منها لا  : فمكثت سنة أوابن أبي مليكة قال «أرضعيه تحرمي عليه»قال: فيبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. 
فحدثه  :قال .فأخبرته قال: فما هو؟ !ني حديثا ما حدثته بعدت  ث ـْثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حد   ،هت  ب ـْأحدث به وه  

 [.221ص . ]تقدم تخريجهعني، أن عائشة أخبرتنيه
على بالقبول  ولا تلقاه الجمهور ،ولم يعمل به ،رك قديمايدل على أنه حديث ت  بأن قول ابن أبي مليكة هذا  واعترض:

 أم سلمة فعن ،كن يأبين ذلكصلى الله عليه وسلم  غيرها من نساء رسول الله، ومما يدل على خصوصه أن عمومه بل تلقوه بالخصوص
ن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة لْ أن يدخ  صلى الله عليه وسلم  أبى سائر أزواج النبي قالت:

يح مسلم،  . ]والأثر في صحيناأحد بهذه الرضاعة، ولا رائ  لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا صلى الله عليه وسلم  أرخصها رسول الله
فهذا يدل على أن سالما كان مخصوصا بذلك، وما كان .[ (1454) 31، رقم: رضاعة الكبير :بابكتاب الرضاع، 

قصة ثم إن هذه ال ،من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله لا يحتمل القياس، ولا نترك به الأصل المقرر في الشرع
. وبدائع الصنائع 5/135المبسوط  يراجع:]. ة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بهاواقع

 [.9/149وفتح الباري  .6/255وما بعدها. والاستذكار  4/5
لا  دخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكر؛ لأن مباحا لهن أنليس في امتناع سائرهن من أن ي  بأنه  أولا:: الاعتراضورد 

 .[10/212المحلى  يراجع:. ]عليهن من يحل له الدخول عليهن ندخلي  
وذلك في  ه[،]سبق تخريج «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم: »صلى الله عليه وسلم بقوله لو سلمنا كونه عاما فإنه ن سخو  :ثانيا

 وما بعدها.[ 4/5. وبدائع الصنائع 5/135المبسوط  يراجع:. ]الكبير لا يحصل
 .[4/5بدائع الصنائع  يراجع:. ]على أنه غير منسوخ دلصلى الله عليه وسلم  بعد موت النبي عملها بالحديثبأن  ورد:

م عند جواز التبني؛ لأن سهلة وأبا حذيفة تبنيا سالما، وكان التبني مباحا، وكانا يريان سالما رضاع الكبير حر   وأيضا:
لأول، فلما التبني ليعود به إلى ابالرضاع عن تبنيه المباح؛ صلى الله عليه وسلم  رم التبني ونزل الحجاب حرمه رسول اللهولدا، فلما ح  

سخ سقط ما تعلق به من رضاع الكبير؛ لأن الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه؛ فصار رضاع الكبير ن  
 [.7/197وشرح صحيح البخاري لابن بطال  .15/133كفاية النبيه   يراجع:] غير محرم؛ لعدم سببه، لا لنسخه.

يقول في ن، ثابت: هذا منسوخ، إلا بن، ثابت مبين غير محتمل، فكيف وقول سهلة رضي لا يحل لأحد أن بأنه  ورد:
وباليقين ندري  ،بيان جلي؛ لأنه بعد نزول الآيات المذكورات !كيف أرضعه وهو رجل كبير  صلى الله عليه وسلم: لرسول الله الله عنها

وسبل  .10/211المحلى  جع:يرا] أنه لو كان خاصة لسالم، أو في التبني الذي نسخ لبينه عليه الصلاة والسلام.
 [.2/313السلام 

 بأثرين: من الأثرو  -د
ت أخيها تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وبناأنها كانت  :أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما روي عن -1

وكانت سهلة بعد إرضاع سالما تراه ابنا لها من الرضاعة. ]الموطأ،   ،أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال
 .[12، رقم: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر :بابكتاب الرضاع، 
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ينتهكه من لا يحل  صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى لم يكن ليبيح سر رسول الله: ابن حزم قال

 [.5/135ويراجع: المبسوط  .10/212. ]المحلى [67ئدة: ]الما چژ ڑ ڑ ژچله مع قوله تعالى: 
رضاع فإنه روي عنها أنها قالت: لا يحرم من ال ،روي عنها ما يدل على رجوعهابأنه : الأول: على ذلك بوجهين اعترض

الحكم، باب:  هـ(230: تعلي بن الج عْد بن عبيد الج وْه ري البغدادي )ل ،سندالم يراجع:] إلا ما أنبت اللحم والدم.
 م.[1990-هـ1410: الأولى، ، طبيروت–: مؤسسة نادر ، ن: عامر أحمد حيدر، م175، رقم: عن أبي الشعثاء

 فإنهن كن لا يرين أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد منصلى الله عليه وسلم  ض بعمل سائر أزواج النبيعملها معار  بأن  والثاني:
 .[4/6بدائع الصنائع  يراجع:] ض لا يكون حجة.الرجال؛ والمعار  

سالم بن أبي الجعد، مولى الأشجعي أن أباه أخبره، أنه سأل عليا، فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة عن وبما روي  -2
بكر عبد الرزاق  بي، لأالمصنف يراجع:] ونهاه عنها. ،، قال علي: لا تنكحهابه قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت

: ، م13888كتاب الطلاق، باب: رضاع الكبير، رقم:   هـ(211: تالصنعاني )بن همام بن نافع الحميري اليماني ا
هـ.[ وقد روي 1403: الثانية، ، طبيروت–المكتب الإسلامي و  الهند-: المجلس العلمي، نحبيب الرحمن الأعظمي

 .[5/526زاد المعاد  يراجع:عنه خلاف هذا وهذا أقوى منه سندا. ]
 أدلة أصحاب المذهب الثالث:

 المذهب الثالث بالمعقول: أصحاباستدل 
الأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصي، هذه الحال  بأن

من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصي، بشخ، بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، 
وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير ، وقواعد الشرع تشهد له

 .سفلما لا يخلو عنه واحدة من هاتين الطريقتين من التع ؛مطلقا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا
وهذا هو إرضاع  ،إلا ما كان قبل الفطامم فمتى كان المقصود الثاني لم يحرّ   ،فرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذيةأو يقال: 

زاد المعاد  يراجع:. ]وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها ،وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم ،عامة الناس
 .[6/373. ونيل الأوطار 34/60. ومجموع الفتاوى 5/527

 :خامسا: الرأي المختار
ع بين الأحاديث جمالمذهب الثالث؛ لأنه توسط المذهبين المتنافيين، ففيه  بعد استعراض أدلة المذاهب يظهر لنا صحة

والله  .وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ، ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث ،حسن
  .[2/313سبل السلام  يراجع:] .أعلم
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 (3)،وغيره ،(2)‘(1)شك في ذلك؛ لخبر "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه البيهقيولا مع ال
، وللشك في سبب التحريم في (4)چ ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ ولآية:

صورة الشك، ويعتبران بالأهلة، فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الخامس 
 (5)والعشرين، وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه.

)و(شرط )في اللبن: وصوله أو( وصول )ما حصل منه( من جبن أو غيره )جوفا( من 
معدة أو دماغ، )ولو اختلط( بغيره غالبا أو مغلوبا، بأن زال طعمه ولونه وريحه حسا وتقديرا 
بالأشد، وإن تناول بعض المخلوط حيث بقي منه أقل من قدر اللبن بما يأتي منه خمس 

 إلى الجوف حينئذ، وقد يقال: بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول؛ لتحقق وصولها (6)دفعات
في خمس دفعات؛ لاحتمال خلو بعض الخمس عنه، إلا أن يخ، هذا بما إذا كان المشروب 
هو الخامسة، ويأتي مثله فيما لو شرب كل المخلوط في خمس دفعات؛ لجواز أن يكون بعضها 

                               
في  السنن الصغير للبيهقي، باب الرضاع، باب: يراجع:عنه. ]الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله  (1)

 [.2864رضاعة الكبير، رقم 
ردي، البيهقي هو: (2)  أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى، الحافظ أبو بكر البيهقي، النيسابوري، الخ سر وج 

روعا زاهد ورع قانت لله قائم بنصرة المذهب أصولا وف هـ، فقيه جليل حافظ كبير أصول نحرير384ولد في شعبان سنة 
لى الشافعي ة إلا البيهقي فإنه له عن  قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه م  ، جبل من جبال العلم

كان قادرا ل لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله، قال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه، ؛منة
ير، ، والمدخل إلى السنن الكبير، والسنن الصغته بالاختلاف. له: مناقب الشافعيعلى ذلك؛ لسعة علومه ومعرف

من جمادى الأولى  ، توفي رحمه الله بنيسابور في العاشرخلافيات لم يصنف مثلهاوالآثار، ودلائل النبوة، وشعب الإيمان، و 
وما بعدها. والسير  6/219. والوافي بالوفيات 11: 4/8الكبرى  طبقات الشافعية يراجع:هـ. ]458سنة 
13/365.] 

 . 980كتاب الوصايا، باب: ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، برقم في  أخرجه أيضا سعيد بن منصور في سننه،  (3)
 [233]البقرة:  (4)
 [وما بعدها.5/127. ومغني المحتاج 7/175وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/287تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
. وكنز الراغبين ص 7/174نهاية المحتاج  يراجع:على الأظهر، والثاني: لا يحرم؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم. ] (6)

486.] 
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)أو( كان )بإيجار(، بأن يصب اللبن  (2)‘(1)خاليا منه. انتهى ع ش على ش م ر ]فليتأمل[
في الحلق قهرا فيصل إلى معدته؛ لحصول التغذي به، ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من 

بأن يصب اللبن في  (3)جائفة لا مسام، فلو تقايأه قبل وصولها يقينا لم يحرم، )أو إسعاط(
موتها( أي المرضعة؛ لاحترامه )بعد  (4)])أو( كان وصوله[ الأنف فيصل إلى الدماغ لذلك،

 ؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء،(6))بحقنة( (5)بانفصاله منها وهي حية، )لا( وصوله
 (7)فلم يكن فيه تغذ، )أو( بتقطير )في نحو أذن( كق ب ل؛ لانتفاء التغذي بذلك.

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل  (1)
قال: بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات؛ لاحتمال خلو بعض الخمس عنه؛ لانحصاره قد ي وعبارته: (2)

حاشية  يراجع:. ]في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا، إلا أن يخ، هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل
 [.7/174الشبراملسي مع نهاية المحتاج 

نهاية المحتاج  يراجع:الثاني فيه قولان كالحقنة، أحدهما: لا يحرم؛ لانتفاء التغذي به. ]والطريق على المذهب،  (3)
 [.486. وكنز الراغبين ص7/175

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
..إلخ، عبارة شرح الروض مع متنه ما نصه: )ولا يثبت( التحريم )بتقطيره في أذن  في هامش )ب(: قوله: لا وصوله (5)

ودبر، وإحليل( وجراحة لم تصل إلى المعدة والدماغ )وإن أفطر به(؛ إذ لا منفذ منها إليهما ما عدا الدبر، وأما الدبر 
فلعدم التغذي بالتقطير فيه، وإنما أفطر بذلك لتعلق الفطر بالوصول إلى الجوف، وإن لم يكن معدة ولا دماغ ويعتبر 

به تعلم بصبه في العين بواسطة المسام صرح به الأصل. ا.هـ بحروفه، و  حصوله فيهما من منفذ فلا يحرم حصوله فيهما
أن الوصول من الإحليل والأذن إلى المعدة أو الدماغ لا يثبت التحريم؛ لأنه لا منفذ لواحد منهما إليهما، وإنما وصوله 

الله بقاءه. قلت:  مؤلف أطاللو فرض من المسام كالعين ولا عبرة به، وبه صرح الحلبي في حاشية الأصل فلينظر. ا.هـ 
 راجع:يروضة الطالبين، وعبارة النووي فيها: وأما الصب في العين، فلا يؤثر بحال. ] :ومراد الرملي الكبير بالأصل

 [.3/417. وأسنى المطالب 9/7روضة الطالبين 
دة ولا دماغا و لم يكن معوالثاني: يحرم كما يحصل بها الفطر، ورد بأنه منوط بما يصل إلى جوف ول على الأظهر، (6)

. ومغني المحتاج 7/175نهاية المحتاج  يراجع:بخلافه هنا، ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة. ]
 [.486. وكنز الراغبين ص5/127

 [.127: 5/125. ومغني المحتاج 175: 7/173. ونهاية المحتاج 287: 8/285تحفة المحتاج  يراجع:] (7)
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انفصالا  (1)م: )كونه( في )العرف( يعد )خمسا( من المراتط( في الرضاع ليحرّ  ر  )وش   
قال  (2)ووصولا للبن، أي أن ضبط الخمس به، إذ لم يرد لهن ضبط في اللغة ولا في الشرع،

م ر: وقولهم لو طارت قطرة إلى فيه فنزلت جوفه أو أسعط قطرة عد رضعة، صحيح إذ لا 
)يقينا( فلا أثر لما دونها، ولا مع  (3)بعد في تسمية ذلك في العرف رضعة باعتبار الأقل.

يها، كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات؛ للشك في سبب الشك ف
التحريم، والحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس التي هي سبب الإدراك خمس، )فلو 
أعرض( الرضيع عن الثدي فقطع الرضاع، )أو قطعته( عليه المرضعة، ثم عاد إليه فيهما 

لجوف منه إلا قطرة، )أو تحول( ولو بتحويلها من ثدي إلى )تعدد( الرضاع، وإن لم يصل إلى ا
ثديها الآخر، )أو له ي( بنحو تنفس، أو نوم خفيف، أو ازدراد ما اجتمع في فمه، )أو شغلت( 

)ولو حلب  (4)المرضعة )بـ(شغل )خفيف، فعادت( في الحال )فلا( تعدد؛ للعرف في ذلك،
ت، )أو عكسه( بأن حلب منها في خمس منها( لبن )دفعة وأوجره خمسا( أي في خمس مرا

، بخلاف (5)مرات وأوجره دفعة )فرضعة(؛ نظرا في الأولى إلى انفصاله، وفي الثانية إلى إيجاره
ما لو حلب من خمس نسوة في ظرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من كلّ  رضعة، 

                               
عن عائشة، أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس  لما روي عن (1)

بخمس  رضاع، باب: التحريم، كتاب الصحيح مسلموهن فيما يقرأ من القرآن " ] ،صلى الله عليه وسلم معلومات، فتوفي رسول الله
 [.(1452) 24رقم رضعات، 

يها العرف، ج الفقهاء عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فوخر  والذي لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع ضابطه العرف،  (2)
محمد بن عبد  المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله بدر الدين يراجع:] مع أنها لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة.

م. 1985-هـ 1405، ن: وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الثانية، 2/391هـ( 794الله بن بهادر الزركشي )ت: 
 .[وما بعدها 98لسيوطي صل والأشباه والنظائر

 [.7/176نهاية المحتاج  يراجع:] (3)
 راجع:يبقي الثدي في فمه أم لا، فإن طال لهوه أو نومه، فإن كان الثدي، في فمه فرضعة، وإلا فرضعتان. ]سواء  (4)

 [.5/134. ومغني المحتاج 7/176نهاية المحتاج 
 راجع:يوفي قول: خمس فيهما؛ تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الثدي، ونظرا في الثانية لحالة انفصاله من الثدي. ] (5)

 [.8/205. والنجم الوهاج 7/177نهاية المحتاج 
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وتسري الحرمة(  (2)هأبا (1))و(بالرضاعة المستوفية للشروط )تصير( المرضعة )أمه وذو ]اللبن[
من الرضيع )لأصول وفروع وحواش لهما( نسبا ورضاعا، )وفروع لرضيع( كذلك فتصير 

ه، وأولادهما إخوت ه وأخواته، وأخوة  آباؤهما أجداد ه، وأمهاتهما جدات  أولاد ه أحفاد هما، و 
ا أخوال ه وخالاته، وأخوة  ذي اللبن وأخوات ه أعمام ه وعماته،  خرج بفروعه: و المرضعة وأخواته 

أصوله وحواشيه، فلا تسري الحرمة منه إليهما، فلهم نكاح المرضعة وبناتها، ولذي اللبن نكاح 
أم الطفل وأخته، ويفارق أصول المرضعة وحواشيها بأن  لبنها كالجزء من أصولها فيسري 

 (4).(3)التحريم به إليهم وإلى الحواشي، بخلافه في أصوله
ل( اللبن )به(، سواء كان بنكاح، أو ملك، أو وطء شبهة، )واللبن لمن لحقه ولد نز 

بخلاف ما إذا كان بوطء زنا؛ إذ لا حرمة للبنه، فلا يحرم على الزاني نكاح المرتضعة من ذلك 
اللبن، لكنه يكره، )ولو نفاه( أي نفي الولد من لحقه )انتفى( اللبن النازل به، حتى لو 

بأن لحقه الولد بمجرد  (5)ن وصل اللبن للأبارتضعت به صغيرة حلت للنافي حيث لم يك
لنسب، فلو ا الإمكان، وإلا فهي بنت موطوءته، ويفرق بينها وبين المنفية حيث لا تحل لقوة

 (6)أيضا. استلحق الولد لحقه الرضيع

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
في هامش )أ(: قوله: وذو اللبن أباه، منه تعلم أن المرأة إذا ثار لها لبن بعد بلوغ التسع وقبل الولادة ثبتت الحرمة  (2)

بالنظر لها دون الزوج. هـ عميرة. وأفادت عبارة المنهاج أيضا، أن اللبن لو ثار بالوطء قبل الحمل لا يثبت الأبوة وهو  
 [وما بعدها. 4/65ميرة على شرح المحلي على المنهاج عة كذلك.هـ عميرة. قلت: ]يراجع: حاشي

الأصول ثلاثة: الأب، والأم، والمرتضع، ثم كل من يحرم على الأب من النسب والرضاع، فهو محرم على المرتضع (3)
 إلا بني الإخوة والأخوات؛ فإنهم محرمون عليه، وهم يقعون من المرتضع أولاد الأعمام والعمات.

هي محرمة لأمومة الرضاع، وكل من يحرم عليها بنسب أو رضاع، فهو محرم على المرتضع إلا بني ونقول في المرضعة 
 إخوتها وأخواتها، كما ذكرناه في الأب؛ فإنهم يقعون من المرتضع أولاد الأخوال والخالات.

ذا هو الضابط أحفاده. هوأما المرتضع في نفسه، فيحرم أولاده من النسب والرضاع، كما يحرم هو، ولا يحرم إلا أولاده و 
 [.15/346نهاية المطلب  يراجع:الجامع. ]

 [.138: 5/130وما بعدها. ومغني المحتاج 7/176. ونهاية المحتاج 291: 8/288تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 في هامش )أ(: أي وصل له انتسابه. (5)
 [.5/140. ومغني المحتاج 7/178وما بعدها. ونهاية المحتاج  8/291تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
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)ولا تنقطع نسبته( أي نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة، أو انقطع اللبن  
نه لم يحدث ما يحال عليه، )إلا بولادة( تامة لا علقة ومضغة )من ؛ لعموم الأدلة، ولأ(1)وعاد

؛ لأن (2)آخر( فاللبن بعدها له، فعلم أنه قبلها للأول وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر
 اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل، سواء أزاد اللبن على ما كان أم لا، وأقل

 والله أعلم.  (4).(3)قيل أربعون يوما مدة يحدث فيها اللبن للحمل على ما
 

 )فصل( في طروء الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح
)من تحرم عليه بنتها( كأخته وأمه وزوجة أبية بلبنه من  (5)لو )أرضعت زوجته( ]الصغيرة[

له بلبنه، أو موطوءة له ولو بلبن غيره )انفسخ نكاحه(  (6)نسب أو رضاع، أو زوجة ]أخرى[
منها؛ لصيرورتها محرما له، وانفسخ من زوجته الأخرى أيضا؛ لأنها صارت أم زوجته، )ولها( 
أي للصغيرة عليه )نصف مهرها( المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثلها؛ لأنها 

                               
ولو بعد عشر سنين؛ لعدم حدوث ما يقطع نسبته عن الأول؛ لأن الكلام مفروض فيمن لم تنكح غيره ولا وطئت  (1)

 [.7/179. ونهاية المحتاج 8/293تحفة المحتاج  يراجع:بملك أو شبهة. ]
فيما بعد دخول وقت نزول لبن الثاني للثاني إن انقطع مدة طويلة ثم عاد؛ لأن الحمل ناسخ فقطع وفي قول: هو  (2)

. 5/141مغني المحتاج  يراجع:حكم ما قبله كالولادة، وفي قول: هو لهما؛ لأن احتمال الأمرين يوجب تساويهما. ]
 [.8/211والنجم الوهاج 

 زمان لبن الحمل يحدث عند الحاجة إليه، وذلك في وابل. قال الماوردي:وقيل: أربعة أشهر، وقيل: يرجع فيه إلى الق (3)
 يستكمل فيه خلقه، ويجوز أن يولد فيه حيا.

الشافعي: ولو أحبلها الزوج الآخر بعد انقطاع لبنها من الزوج الأول فثاب لبنها، سئل النساء عن الوقت الإمام وقال 
 الحمل لو كان من امرأة بكر أو ثيب ولم تلد قط، أو امرأة قد ولدت لمالذي يثوب فيه اللبن ويبين الحمل، فإن قلن: 

يأت لها لبن في هذا الوقت إنما يأتي لبنها في الثامن من شهورها أو التاسع، فاللبن للأول، فإن دام فهو ابن للأول ما 
 .11/399والحاوي الكبير  .5/33الأم  يراجع:بينه وبين أن يبلغ الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حملها الآخر. ]

 [.8/210والنجم الوهاج 
 [.5/141وما بعدها. ومغني المحتاج  7/178. ونهاية المحتاج 8/293تحفة المحتاج  يراجع:] (4)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (5)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (6)
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 الإرضاع )نصف مهر مثل(، وإن أتلفتفراق قبل وطء، )وله على المرضعة إن لم يأذن( في 
)فإن ارتضعت( الصغرى )من نحو ساكتة(   (1)عليه كل البضع اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه،

كنائمة )فلا غرم( عليه؛ لأن الانفساخ حصل بسببها، وذلك قبل الدخول يسقط المهر، ولا 
ثل أو نصفه رتضعة مهر مشيء له على من ارتضعت هي منها؛ لأنها لم تصنع شيئا، ويلزم الم

 (2)لزوجته الأخرى، وقولهم: إن التمكين من الرضاع كالإرضاع أي في التحريم.
؛ لأنهما صارتا أختين ولا سبيل (3))أو أرضعتها أم كبيرة( تحته )انفسختا( أي نكاحهما

أو  ،إلى الجمع بينهما، ولا أولوية لإحداهما، وله نكاح أيتهما شاء؛ لأن المحرم عليه جمعهما
أرضعتها )بنتها( أي بنت الكبيرة )حرمت الكبيرة( أبدا؛ لأنها صارت أم زوجته )والصغيرة 

وإلا فلا، )والغرم( للصغيرة والكبيرة في المسألتين )ما  (4)ربيبة( فتحرم كذلك إن وطئ الكبيرة
مر( فعليه لكل منهما نصف المسمى، أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن 

مهر مثلهما، )أو( أرضعتها )الكبيرة حرمت( أبدا )كالصغيرة إن أرضعت بلبنه(؛ لأنها نصف 
 صارت بنته، )وإلا( أي وإن لم ترضع بلبنه بل بلبن غيره )فربيبة( له، فإن وطئ الكبيرة حرمت

 (5)عليه تلك أبدا وإلا فلا، )وتنفسخ( وإن لم تحرم؛ لاجتماعها مع الأم.

                               
لا قيمة البضع الذي فوتته، وفرق الأول: بأن فرقة الرضاع حقيقة فوفي قول: له عليها كله أي مهر المثل؛ لأنه  (1)

توجب إلا النصف كالمفارقة بالطلاق، وفي الشهادة النكاح باق بزعم الزوج والشهود، ولكنهم بشهادتهم حالوا بينه 
غني المحتاج . وم7/180نهاية المحتاج  يراجع:وبين البضع فغرموا قيمته كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. ]

5/143.] 
 [.145: 5/143وما بعدها. ومغني المحتاج 7/179وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/295تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
والثاني: يخت، الانفساخ بالصغيرة؛ لأن الجمع حصل بإرضاعها فأشبه ما لو نكح أختا على أخت، وفرق الأول:  (3)

نها قوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى، بخلاف الكبيرة هنا؛ لأبأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا؛ لو 
 [.5/143. ومغني المحتاج 7/181نهاية المحتاج  يراجع:اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرجح. ]

 [.7/181نهاية المحتاج  يراجع:لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول. ] (4)
 [وما بعدها.5/142وما بعدها. ومغني المحتاج 7/181. ونهاية المحتاج 295: 8/293تحفة المحتاج  يراجع:] (5)
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ه( معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي بأن است دخل ماؤه )أو( أرضعت )أجنبية زوجتي
تحرم عليه أبدا دونهما، )أو نكحت  (2)، وقد علم مما مر أنها(1)المحترم فيهما )انفسختا( معا

مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه( أي لبن المطلق )حرمت عليهما( أبدا؛ لأنها صارت زوجة ابن 
 (3)الرضاع. المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه من

 
 )فصل( في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما

بنتي برضاع، أو  (4)لو )أقر رجل أو امرأة بالرضاع( المتقدم بشروطه بينهما كقوله: هند
يكذبه الحس )حرم نكاح( بينهما؛ مؤاخذة لكل منهما  (6))وأمكن( ذلك بأن ]لم[ (5)عكسه

ذلك كأن قال: فلانة بنتي. وهي أسن منه، أو أقر بذلك  بإقراره، بخلاف ما إذا لم يمكن
)زوجان فرقا( أي فرق بينهما؛ عملا بمقتضى إقرارهما، )ولها( عليه )مهر مثل إن وطئها 

 (8).(7)وإلا فلا يجب شيء معذروة(، كأن كانت جاهلة بالحال، أو مكرهة،
أو امرأة )على نفي علم(؛ لأنه ينفي فعل غيره، ولا نظر  (9))وحلف منكره( من رجل

؛ لأنه يثبته، (10)إلى فعله في الارتضاع؛ لأنه كان صغيرا، وحلف )مدعيه( منهما )على ب ت(

                               
على الأظهر، والثاني: ينفسخ نكاح الثانية فقط، هذا إذا أرضعتهما مرتبا، وإلا انفسختا قطعا؛ لأنهما صارتا أختين  (1)

  [.8/217. والنجم الوهاج 7/182اية المحتاج نه يراجع:معا، والمرضعة تحرم مؤبدا قطعا؛ لأنها أم زوجته. ]
 أي المرضعة؛ لأنها أم زوجته. (2)
 [.5/144. ومغني المحتاج 7/181. ونهاية المحتاج 8/296تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
 في )أ( و)ب(: بدل هند: هذه. (4)
 في هامش )أ(: قوله: أو عكسه، كأن يقول: هذا أبي برضاع. هـ شيخنا المؤلف. (5)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل  (6)
 [.7/183. ونهاية المحتاج 8/298تحفة المحتاج  يراجع:لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء؛ لأنها زانية. ] (7)
 [.5/146وما بعدها. ومغني المحتاج 7/182وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/297تحفة المحتاج  يراجع:] (8)
: ما لو ادعى على غائب رضاعا محرما بينه وبين زوجته فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار صورته في الرجل (9)

 [وما بعدها. 7/184نهاية المحتاج  يراجع:فتكون منه على البت. ]
مل في كل الحبل فانبتّ أي قطعته. والبتة اشتقاقها من القطع، غير أنه مستع ت  البت: القطع المستأصل، يقال: بت   (10)

 [. مادة ]بت[.1/170. ومقاييس اللغة 8/109العين  يراجع:أمر لا رجعة فيه ولا التواء. ]
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ور دت على الآخر حلف على البت، )ويثبت هو( أي الرضاع  (1)ولو نكل أحدهما عن اليمين
، وبرجل وامرأتين، وبأربع (2)يثبت برجلين ]فيهما[ )كالإقرار به بما يأتي في الشهادات( من أنه

 ؛ لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة،(3)نسوة ]فيه إن كان من الثدي[
 (6).(5)الإقرار به. لا يثبت إلا برجلين؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا (4)]بخلاف[

 رضاع، وإن ذكرت فعلها كأن)مرضعة( إن )لم تطلب أجرة( لل (7))وتقبل( في الشهادة
بها النفقة،  يتعلق إذ ؛ذلك، بخلاف نظيره في الولادة ؛ لأنها غير متهمة في(8)قالت: أرضعتها

والميراث، وسقوط القو د، ولأنها في الحقيقة شهادة على فعل الغير وهو الرضيع، فإن طلبت 
الأجرة فلا تقبل؛ لاتهامها بذلك، )وشرط شهادته( أي الرضاع: )ذكر وقت( للرضاع؛ احترازا 

يهما، ف عما بعد الحولين في الرضيع، وعما قبل تسع سنين في المرضعة، وعما بعد الموت

                               
 تصورته: ما لو ادعت م زوجة بالإجبار لم يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ويقبل قولها، فلو نكلت ورد (1)

اليمين على الزوج حلف على البت، ولا يعارضه قولهم: يحلف منكره على نفي العلم؛ إذ محله في اليمين الأصلية. 
 [.7/185نهاية المحتاج  يراجع:]
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
 وأن. في الأصل بدل ما بين المعكوفين: (4)
 )لا يثبت إلا برجلين؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا( هذه الجملة مضروب عليها في )أ( و)ب(. (5)
 [.5/148وما بعدها. ومغني المحتاج 7/184. ونهاية المحتاج 8/299تحفة المحتاج  يراجع:] (6)
في هامش )أ(: أي مع ثلاث نسوة غيرها؛ تتميما للنصاب، لا هي فقط وحدها فلا تكفي شهادتها، خلافا لأحمد.  (7)

. "وتقبل شهادة مرضعة لم يسبق لها طلب أجرة مع ثلاثة نسوة غيرها"قال الشرقاوي: هـ عبد الله الشرقاوي. قلت: 
، 4/146 هـ(1226ازي بن إبراهيم الشافعي )ت: حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب، لعبد الله بن حج يراجع:]

متن الخرقى على مذهب أحمد بن حنبل، لأبي م. و 1997-هـ1418بيروت، ط: الأولى، -ن: دار الكتب العلمية 
-هـ1413، ن: دار الصحابة للتراث، ط: 120هـ( ص 334القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي )ت: 

 المقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبيم. والشرح الكبير على متن 1993
، ن: دار الكتاب العربي، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب 9/221هـ( 682الفرج، مسس الدين )ت: 
 [المنار. بدون طبعة وتاريخ.

. 7/185ة المحتاج نهاي يراجع:هادتها بولادتها. ]على الأصح، والثاني: لا تقبل لذكرها فعل نفسها قياسا على ش (8)
 [.5/149ومغني المحتاج 
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)وعدد( للرضعات؛ احترازا عما دون خمس، )وتفرقة( لها؛ احترازا عن إطلاقها باعتبار مص اته، 
( للبن )جوفه(؛ احترازا عما لم يصله، )ويعرف(  (1)أو تحوله من أحد ثدييها إلى آخر، )ووصول 

( منها، )وإيجار، وازدراد( له، )أو قرائن كامتصاص ثدي (2)وصوله )بنظر حل ب( بفتح اللام
)وحركة حلق( له، )بعد علمه لبنها( أي بعد علم الشاهد أنها ذات لبن، أما قبل علمه بذلك 

ل في أداء الشهادة ذكر القرائن ب فلا يحل له أن يشهد؛ لأن الأصل عدم اللبن، ولا يكفي
تاط شيء من ذلك؛ لأن المقر يح يعتمدها ويجزم بالشهادة، أما الإقرار فلا يشترط فيه ذكر

 والله تعالى أعلم. (3) ي قر إلا عن تحقيق.فلا
  

                               
وما بعدها.  7/185نهاية المحتاج  يراجع:على الأصح، والثاني: يكفي قول الشاهد بالرضاع بينهما رضاع محرم. ] (1)

 [.5/149ومغني المحتاج 
 [.5/149. ومغني المحتاج 7/186نهاية المحتاج  يراجع:هو اللبن المحلوب، وقيل بسكونها. ]الحل ب  (2)
 [وما بعدها.5/148وما بعدها. ومغني المحتاج 7/185وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/300تحفة المحتاج  يراجع:] (3)
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 )كتاب النفقات( وما يذكر معها
، وجمعت؛ لاختلاف أنواعها من نفقة زوج (1)وهي جمع نفقة، من الإنفاق وهو الإخراج

 .(2)وقريب ومملوك
)معسر( وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة  (3))يجب بفجر( لكل يوم )على( ]زوج[

با، )و(على )من به رق( ولو مكاتبا ومبعضا، وإن كانا موسرين  )فيه( أي في فجره، ولو مكتس 
وإن كانت مريضة وإنما ألحق  (7)طعام( (6)ولو رفيعة، أو ذمية، أو أمة: )مد (5)‘(4))لزوجته(

الأول ونق، حال الثاني، )و(على بالمعسر المكاتب والمبعض الموسران؛ لضعف ملك 

                               
 [. مادة]نفق[.316وما بعدها. ومختار الصحاح ص5/455مقاييس اللغة  يراجع:] (1)
سمان: نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على هذه أسباب وجوب النفقة، والنفقة ق (2)

ب الزكاة، باب: ، كتا]صحيح مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك» صلى الله عليه وسلم: نفقة غيره، لقوله
مغني  جع:يرا] [، ونفقة تجب على الإنسان لغيره.(.997) 41رقم لنفس ثم أهله ثم القرابة، الابتداء في النفقة با

 [.8/227. والنجم الوهاج 5/151تاج المح
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
ولا تسقط بمضي  من التمتع بدأ بنفقة الزوجة؛ لأنها أقوى فهي واجبة بالن، والإجماع؛ لكونها في مقابلة التمكين (4)

خادم والسكنى، وآلة التنظيف، ومتاع البيت، و  الحقوق الواجبة بالزوجية سبعة: الطعام، والإدام، والكسوة،و  ،الزمان
. والنجم 5/151. ومغني المحتاج 7/187نهاية المحتاج  يراجع:إن كانت ممن يخدم، وسيذكر المصنف تفصيلها تباعا.  ]

 [.وما بعدها 8/227الوهاج 
قوق مؤكدات: النفقة، ه ثلاثة حلما أباح الله تعالى للزوج أن يضر المرأة بثلاث ضرائر، ويطلقها ثلاثا، جعل لها علي (5)

مغني  يراجع:ا. ]عف عقلهعف ما لها عليه من الحقوق؛ لض  والكسوة، والإسكان وهو يتكلفها غالبا، فكان له عليها ض  
 [.8/228. والنجم الوهاج 5/151المحتاج 

في هامش )أ(: وقد سبق في الزكاة أن المدار على الكيل وينبغي أن يكون هنا كذلك وقد حرر ابن الرفعة المد  (6)
راما وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم ج 407,5 والرطل: الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير.ا.هـ.

وكفاية النبيه  .4/71حاشيتا قليوبي وعميره  يراجع:] جراما. 1428,4، ورطل الفضة: على أو زان غير الفضة
 [.223ومعجم لغة الفقهاء ص .14/317

ل الشافعي رحمه الله نفقة المعسر على المد؛ فإنه أقل مبلغ في الإطعام الشرعي، وطلب للموسع متعلقا شرعيا، نز   (7)
فإن ما يختلف -قتر بين الموسع والمفرأى في فدية الأذى صرف مدين إلى كل مسكين، فاتخذه معتبره، ثم خطر له توسط 

قدار وهذا يظهر تقديره، فلم يجد في التوسط مستندا شرعيا، فقال: م-باليسار والإقتار يجب أن يؤثر التوسط فيه 
 [.15/420نهاية المطلب  يراجع:. ]النفقة على المتوسط للزوجة مد ونصف. هذا تأسيس مذهبه
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وهو من يرجع بتكليفه مدّين معسرا، ])و(على )موسر(  (2)فيه )مد ونصف( (1))متوسط(
كنفقة   (4)وإنما لم تعتبر كفاية المرأة (3)فيه، وهو من لا يرجع بتكليفه المدين معسرا )مدان([

بعها، وإنما وجب ذلك بفجر  اجة إلى طحنه اليوم؛ للحالقريب؛ لأنها تستحقها أيام مرضها وش 
الزوجة من نحو بر، أو شعير، أو تمر،  (5)وعجنه وخبزه، )من غالب قوت المحل( ]أي محل[

  أو غيرها؛

                               
ج على ذلك، ويختلف ر  وسط: من يتأثر بالمدين ولا يتأثر بالمد والنصف، والمعسر مخ  الموسر: من لا يتأثر بالمدين، والمت (1)

 [.7/189. ونهاية المحتاج 15/424نهاية المطلب  يراجع:ذلك بالرخ، والغلاء. ]
 ووراء ما ذكره المصنف قولان ووجه: (2)

كفيك خذي من ماله بالمعروف ما ي»لهند: صلى الله عليه وسلم  : أن الواجب الكفاية من غير تقدير كنفقة القريب؛ لظاهر قولهالأول
[، (.1714) 7أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب: قضية هند رضي الله عنها، برقم ] «ويكفي بنيك

ولأنها في مقابلة التمكين، وهو مقدر بكفاية الزوج، فكذلك النفقة. قال النووي: في هذا الحديث فوائد منها: أن النفقة 
لا بالأمداد، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة  مقدرة بالكفاية

الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف، وهذا الحديث يرد على 
 أصحابنا.

 لتقدير بالأمداد، ولولا الأدب لقلت: الصواب أنهاقال الأذرعي: لا أعرف لإمامنا رضي الله تعالى عنه سلفا في ا
 بالمعروف تأسيا واتباعا.

 والثاني: أن القاضي يقدرها باجتهاده.
المنهاج شرح صحيح  :يراجعوالوجه محكي عن ابن خيران: أنها لا تتقدر بالمقادير المذكورة، بل يتبع فيها عرف البلد. ]

(، 1714) 7، شرح حديث رقم 12/7هـ( 676يى بن شرف النووي )ت: مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا محيي الدين يح
 [.8/229. والنجم الوهاج 5/152هـ. ومغني المحتاج 1392بيروت، ط: الثانية،  –ن: دار إحياء التراث العربي 

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
 هذا المنفي قول عندنا ينسب للقديم، قال الزركشي: وهو القوي في في هامش )أ(: قوله: وإنما لم تعتبر كفايتها، (4)

 نهاج.عميرة على الم هـ. حنيفة، وجرى عليه السلف والخلف. الدليل، وحديث هند يشهد لذلك وهو مذهب أبي
المتقدم.  ثعبارة الزركشي: وحكي قول: أن النفقة لا تتقدر بمقادير وتعتبر الكفاية كما في القريب ويؤي د بالحديقلت: 

 [.3/574ورد المحتار . 2/233والديباج . 4/71عميرة ة ]يراجع: حاشي
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (5)
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وقياسا على الفطرة والكفارة، )فإن اختلف( غالب  ،(1)لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها
 (2)لا أو تزهدا.تياته أقل منه بخقوت المحل أو قوته ولا غالب )فلائق به( يجب، ولا عبرة باق

لأنه أكمل نفعا، فلا يكفي غيره كدقيق  ؛(4)ب( سليم إن كان واجبهح   (3))وعليه دفع
؛ لعدم صلاحيته لجميع ما يصلح له الحب، فلو طلبت غيره لم يلزمه، ولو (5)وسس  وخبز وم  

فسها؛ للحاجة بن بذل غيره لم يلزمها قبوله، )و(عليه )طحن وعجن وخبز( له، وإن اعتادتها
وفارق نظيره من الكفارة بأن الزوجة في حبسه )ولها اعتياض( عن ذلك بنحو دراهم  (6)إليها،

؛ لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين، بشرط: أن يكون )بلا ربا(، كبر  (7)ودنانير
ج لا من غيره وأن يكون من الزو  (8)عن شعير، فإن كان بربا كخبز بر أو دقيقه عن بر لم يجز،

                               
الشافعي: وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، وأداؤه إليه بطيب النفس، لا بضرورته الإمام قال  (1)

لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مطل الغني ظلم ومطله تأخيره الحق. ]الأم  إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية
5/93.] 

 [وما بعدها.5/152. ومغني المحتاج 189: 7/187. ونهاية المحتاج 304: 8/302تحفة المحتاج  يراجع:] (2)
ويكفي الوضع على قياس اخلع وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط؛ لأن هذا  في هامش )أ(: قوله: وعليه دفع: (3)

  .[4/72حاشيتا قليوبي وعميرة  يراجع:قلت: ]. ا.هـ. وفاء عما وجب في ذمته
مغني  يراجع:هذا إذا كان الحب غالب قوتهم، فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير. ] (4)

 [.8/232الوهاج  . والنجم5/154المحتاج 
و س[. والمحكم والمحيط ، مادة]س  3/119مقاييس اللغة  يراجع:يقال: كلأ م س وس: أي نام  في الراعية ناجع فيها. ] (5)

 [، مادة ]مسس[.8/431الأعظم 
 على الأصح، والثاني: لا يلزمه ذلك كالكفارات، والثالث: إن كانت ممن عادتهم الطحن والخبز بأيديهم لم يجب، (6)

 [.8/233. والنجم الوهاج 5/154. ومغني المحتاج 7/189نهاية المحتاج  يراجع:وإلا وجب ]
والثاني: المنع كالمسلم فيه والكفارة فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما. وأجاب الأول بأن المسلم فيه غير  (7)

 [.8/232. والنجم الوهاج 5/154مغني المحتاج  يراجع:مستقر، وطعام الكفارة لا يستقر لمعين. ]
على المذهب، والثاني: الجواز؛ لأنها تستحق الحب والإصلاح، فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه،  (8)

ورجحه الأذرعي وقال: الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة، ثم قال: ولا شك أنا متى جعلناه اعتياضا فالقياس 
. والنجم الوهاج 5/154مغني المحتاج  يراجع:اء، وعليه العمل قديما وحديثا. ]البطلان، والمختار جعله استيف

8/234.] 
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فإنه يجوز من  (2)، بخلاف ما إذا كان عن واجبها في الأيام الماضية(1)إن كان واجبها في اليوم
كما نقله ع ش عن   (3)الزوج وغيره؛ بناء على جواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو المعتمد

عناه ما لو وفي م (5)، )وتسقط( نفقتها )بأكلها( مختارة )عنده( أي من ماله،(4)سم وأقره
أضافها شخ، إكراما له، ومحل ما ذكر: إن أكلت قدر الكفاية، وإلا رجعت بالتفاوت، 
وتصدق في قدر ما أكلته؛ لأن الأصل عدم قبضها ما نفته. )وهي رشيدة(، وفي معناها من 
طرأ عليها السفه بعد البلوغ ولم يحجر عليها، )أو( غير رشيدة و)أذن وليها( في أكلها عنده؛ 

ن الناس عليه في الأعصار، فإن كانت غير رشيدة وأكلت بغير إذن وليها لم تسقط لجريا
 (7)وهذا في الحرة، أما الأمة فيشبه أن يكون ]المعتبر في حقها[ (6)نفقتها بذلك على المعتمد،

 (9)بذلك دون رضاها كالحرة المحجورة. (8)رضى السيد المطلق التصرف ]وإلا فوليه[

                               
 نفقة اليوم قبل مضيه كالنفقة المستقبلية عند ابن حجر الهيتمي قال: لأنها لو نشزت فيه أو في ليلته الآتية سقطت (1)

 [.8/305تحفة المحتاج  يراجع:نفقته. ]
 .الأيام الماضية، وأما في المستقبلة فلا يجوز من الزوج ولا من غيره. هـ شيخنا عبد الله شرقاويفي هامش )أ(: قوله في  (2)

 قلت: لم أجد هذا الن، ولا قريبا منه في حاشيته على تحفة الطلاب في مظنته مع ترديد النظر فيها مرات.
نهاية  راجع:يمحصلا، ولهذا يمتنع رهنه. ] وهو الأصح، والثاني: لا يصح بيع الدين من الغير، فإن الدين ليس ملكا (3)

 [.6/34. والبيان للعمراني 5/195المطلب 
 [.8/305. وحاشية ابن قاسم العبادي مع تحفة المحتاج 7/190حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج  يراجع:] (4)
ع، ولم ي قض ذلك أن لهن الرجو صلى الله عليه وسلم  وبعده ولم ينقل خلافه، ولم يبينّ  صلى الله عليه وسلم  الأصح؛ لإطباق الناس عليه في زمنهعلى  (5)

: لا تسقط، ولو أقاما على ذلك أعواما؛ لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره. -وهو الأقيس–من تركة من مات. والثاني 
 [.8/234. والنجم الوهاج 5/155. ومغني المحتاج 7/190نهاية المحتاج  يراجع:]
، وإن فلا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليهبل قطعوا بذلك، فقالوا: لا تسقط قطعا؛ لتبرعه  (6)

ه: فقد أفتى بسقوطها بذلك، وقال الدميري: والصواب المفتى ب بعضهمقصد به جعله عوضا عن نفقتها، خلافا ل
. 5/155. ومغني المحتاج 7/191. ونهاية المحتاج 8/307تحفة المحتاج  يراجع:السقوط، ولا عبرة بما في المنهاج. ]

 [.8/235والنجم الوهاج 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (7)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (8)
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لأبي حف، عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين، المعروف بابن النحوي،  يراجع:] (9)

وما بعدها، م: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، ن: دار الكتاب 4/1476هـ( 804والمشهور بابن الملقن )ت:
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 غالب المحل( أيضا، وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر وخل؛  (1)أ دْم)و(يجب لها )عليه  
 إذ لا يتم العيش بدونه، )ويختلف( الواجب )بالفصول(، فيجب في كل فصل ما يناسبه،

)و(يجب لها عليه )لحم يليق به( جنسا ويسارا وغيرها )على العادة( الجارية في المحل، قدرا 
واللحم عند التنازع )قاض باجتهاده(؛ إذ لا تقدير فيهما من  ووقتا، )ويقدرهما( أي الأدم

 (3)، ويفاوت في قدرهما بين الموسر والمعسر والمتوسط.(2)جهة الشرع
من قطن وكتان  (4))و(يجب لها عليه )كسوة أمثاله( أي ككسوة أمثال الزوج ]لزوجاتهم[

في   (5)فاوت[قاربه، ]ويوحرير وصفاقة ونحوها، نعم لو اعتيد رقيق لا يستر  وجب صفيق ي
، ولابد (6) چۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ كيفية ذلك بين الثلاث قال تعالى:

 أن تكون بحيث تكفيها، وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وهزالها وسمنها، وباختلاف المحال في
الحر والبرد من قمي، وخمار ونحو سراويل وم ك عب يداس فيه، ويزيد في شتاء نحو ج بّة  

 ،(7)ت ك ة روة، فإن لم تكف واحدة زيد عليها، ويجب لها توابع ما ذكر من نحوكف  

                               
. ونهاية 307: 8/304ها. وتحفة المحتاج وما بعد 490م. وكنز الراغبين ص2001-هـ 1421الأردن، ط: سنة -

 [.155: 5/153. ومغني المحتاج 191: 7/189المحتاج 
العرب  نلسا يراجع:الإدام والأ دْم: ما يؤكل بالخبز، أي شيء كان، والجمع: آدام وقد ائتدم به إذا استعمله. ] (1)

 [. مادة ]أدم[.31/201. وتاج العروس 12/9
: يجب في وقت الرخ، على الموسر في كل يوم رطل، وعلى المتوسط في كل يومين أو وقدر البغوي اللحم فقال (2)

اية المحتاج نه يراجع:ثلاثة، وعلى المعسر في كل أسبوع، وفي وقت الغلاء يجب في أيام مرة على ما يراه الحاكم. ]
 [.8/237. والنجم الوهاج 491. وكنز الراغبين ص7/193

وما بعدها. ونهاية المحتاج 310/ 8. وتحفة المحتاج 491. وكنز الراغبين ص4/4781عجالة المحتاج  يراجع:] (3)
 [وما بعدها. 7/193

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
 في الأصل: ويقارب. (5)
 [233]البقرة:  (6)
 يراجع:بها. ] وقد است تك التّ كة: رباط السراويل؛ قال ابن دريد: لا أحسبها إلا دخيلا وإن كانوا تكلموا بها قديما، (7)

 .ك[ك  . مادة ]ت  27/96. وتاج العروس 10/406لسان العرب 



242 

 

 (2) ، وزر قمي،.(1)وكوفية
فت عطاها )أول كل ستة أشهر( من كل سنة، فابتداء إعطائها من وقت وجوبها ثم تجدد 

، (4)، )فإن تلفت فيها لم تبدل أو ماتت( الزوجة )لم ترد( الكسوة(3)بعد كل ستة ]أشهر[
)كالنفقة( فإنها إذا مضت عليه مدة ولم ينفق  (5))أو لم يكس( مدة )فد ين( عليه؛ لأنها تمليك

، (6)مع تمكينها له تصير دينا عليه عن جميع المدة الماضية ]أو ماتت لم ترد، أو تلفت لم تبدل[
 (7)ة.قوإنما اعتبرت الكفاية فيها دون النفقة؛ لأنها فيها محققة بالرؤية بخلافها في النف

)و(يجب لقعودها ونومها )نحو فراش( كم خدة بكسر الميم مع لحاف أو كساء في شتاء، 
ومع نحو رداء في صيف، وكبساط صغير ثخين له وبرة كبيرة في شتاء ]وهو المسمى 

أو حصير ونحو  (9)بفتح أو كسر فسكون أو فتح في صيف تحتهما ز لية، ون طْع (8)بالطنفسة[
م لم ض رية لينة ترقد ع ، وكل ذلك بحسب العادة، حتى لو  (10)ليها، أو قطيفة وهي دثار مخ 

                               
 راجع:يالكوفية: نسيج من حرير أو نحوه يلبس على الرأس تحت العقال أو يدار حول الرقبة، سميت لاستدارتها. ] (1)

 [. مادة ]كوف[.2/805. والمعجم الوسيط 24/340تاج العروس 
وما بعدها. ونهاية 8/320. وتحفة المحتاج 493وما بعدها. وكنز الراغبين ص 4/1481تاج عجالة المح يراجع:] (2)

 [وما بعدها. 7/200المحتاج 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
لاف بجامع الانتفاع مع بقاء العين بخ هذا على القول بأنها تمليك وهو الأصح، وقيل: إمتاع كالمسكن والخادم، (4)

 [.5/164. ومغني المحتاج 4/1481عجالة المحتاج  يراجع:. ]الطعام. وعليه تبدل إن تلفت، وت رد إن ماتت
 وعلى الإمتاع لا شيء عليه كما تقدم. (5)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (6)
 7/192. ونهاية المحتاج 310: 307/ 8. وتحفة المحتاج 491ص. وكنز الراغبين 4/1477عجالة المحتاج  يراجع:] (7)

 [وما بعدها.
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (8)
 ، مادة ]زلل[.1/1010، مادة ]زلل[. والقاموس المحيط 29/134تاج العروس  يراجع:الزّ لّ ية: البساط. ] (9)
. ونهاية 4/1478عجالة المحتاج  يراجع:تفرشه نهارا. ]والثاني: لا يجب عليه ذلك وتنام على ما  على الأصح، (10)

 [.7/194المحتاج 
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غير لباسهم لم يجب غيره، ولا يجب ذلك في   (1)كانوا لا يعتادون لنومهم في الصيف ]غطاء[
 (2)كل سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادة.

 ة)و( يجب لها عليه )آلة نحو أكل وشرب( كطبخ وذلك كق صعة بفتح القاف وكوز وج ر  
، )و(آلة (3)وق در وم غرفة من نحو خذف كحجر أو خشب ]إن كانت عادتها الأكل في ذلك[

در ونحو م    (7)، )وأجرة حمام(6)نانص   (5)تعين لدفع ]نحو[ (4)كت  رْ )تنظيف( كم شط ود هن وس 
، فلو كانت من وجوه (8)وإن كره لهن دخوله اعتيد( دخولا وقدرا كمرة في شهر، أو أكثر،

بحيث اقتضت عادة أمثالها إخلاء الحمام لها وجب، فإن كانت ممن لا يعتاد دخوله الناس 
، بأن نشأ عن ملاعبة أو جماع منه أو ولادة كذلك، (9)أصلا لم يجب، )وماء غسل بسببه(

، والاحتلام، واستدخالها لذكره وهو نائم، أو مغمى عليه، وولادتها من (10)بخلاف الحيض
لزمه تفاء النكاح، وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا وبفعله، ويشبهة، أو بغير فعله؛ لان

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
. ومغني المحتاج 7/194وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/311. وتحفة المحتاج 4/1478عجالة المحتاج  يراجع:] (2)

5/158.] 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
ك: وزان جعفر، ما يعالج به الصنان، وهو معرب، ولا يكاد يوجد في الكلام القديم، وبعضهم يكسر الميم، ت  رْ الم   (4)

 راجع:يوقيل: هو غلط؛ لأنه ليس آلة فحمله على ف علل أصوب من م فعل، ويقال: المرتك أيضا نوع من التمر. ]
 [.10/486، مادة ]مرتك[. ولسان العرب 2/567المصباح المنير 

 ، و)ب(.هذه الزيادة ساقطة من الأصل (5)
 [.7/195نهاية المحتاج  يراجع:إن لم يندفع بنحو رماد؛ لتأذيها ببقائه. ] (6)
. 4/1479 عجالة المحتاج يراجع:على الأصح، والثاني: لا تجب إلا إن اشتد البرد وعسر الغسل في غير الحمام. ] (7)

 [.7/195ونهاية المحتاج 
اج عجالة المحت يراجع:حرم دخوله إلا لضرورة حادثة، مستدلا بأخبار صحيحة مصرحة بمنعه. ]خلافا لمن  (8)

 [.7/195. ونهاية المحتاج 4/1479
على الأصح؛ لأن ذلك بسببه. والثاني: لا؛ لأنه تولد من مستح ق، ويؤيده: أنها إذا ماتت من الطلق لا يجب عليه  (9)

 [.5/159. ومغني المحتاج 8/244. والنجم الوهاج 4/1479عجالة المحتاج  يراجع:ضمانها. ]
. 4/1479تاج عجالة المح يراجع:على الأصح، والثاني: يجب؛ لكثرة وقوع الحيض، وفي عدم إيجابه إجحاف بها. ] (10)

  [.5/160. ومغني المحتاج 8/244والنجم الوهاج 
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أيضا ماء وضوئها إن كان بسببه كمسه وإن شاركته فيه، وماء غسل ما تنجس من بدنها أو 
ثيابها، وإن لم يكن بتسببه قياسا على ماء نظافتها بل أولى، قال م ر في ش: ويتجه أن الواجب 

ضاب )وطيب( وعطر فلا  (1)بالأصالة الماء لا ثمنه، )لا ما ي زين( بفتح أوله )كك حل( وخ 
يجب؛ لأنه لزيادة التلذذ فهو حقه فإن أراده هيأه، ولزمها استعماله، )ولا نحو دواء( كبن أو 
برش اعتادته بحيث تخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوها، )و( نحو )أجرة طبيب( كأجرة 

 (2)حاجم وفاصد؛ لأن ذلك لحفظ البدن.
)و(يجب )عليه مسكن يليق بها( عادة من دار، أو حجرة، أو غيرها كالمعتدة، بل أولى، 
ولو بإجارة، أو إعارة، وإنما اعتبر بحالها بخلاف النفقة والكسوة؛ لأن المعتبر فيهما التمليك، 

لزمة م وفيه الإمتاع، ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار، بخلافه، فإنها
بملازمته فاعتبر بحالها، )و(يجب عليه ولو معسرا أو به رق )إخدام حرة تخدم في بيت أبيها( 
مثلا، لا بأن صارت كذلك في بيت زوجها؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، ولابد أن 

ها ميكون الإخدام بمن يحل نظره لها كحرة وأمة وصبي غير مراهق وممسوح ومحرم لها ولا يخد
بنفسه؛ لأنها تستحي منه وتتعير بذلك، )كمحتاجة له( أي للإخدام )لنحو هرم( كمرض 
فإنه يجب إخدامها بمن ذكر، وإن لم تكن ممن تخدم عادة في بيت أبيها، ويتعدد بحسب الحاجة، 

إن صحبها( لخدمة )على موسر مد وثلث( اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة، )و(على  (3))وللخادم
؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا، )مع مؤن تليق به( أي (4)ن متوسط ومعسر )مد()غيره( م

بمن صحبها للخدمة، وذلك كله )دون ما لها( أي ما للزوجة )نوعا(، وإن كان من جنسه، 

                               
 [.7/196نهاية المحتاج  يراجع:] (1)
. 196: 7/194. ونهاية المحتاج 314: 8/312وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1478عجالة المحتاج  يراجع:] (2)

 [.160: 5/158ومغني المحتاج 
الخادم يطلق على الذكر والأنثى، وفي لغة قليلة يقال للأنثى: خادمة. حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب  (3)

2/386]. 
وكأن وجه إلحاقهم له بالمعسر هنا لا في الزوجية أن مدار نفقة الخادم على سد الضرورة على الصحيح في المتوسط،  (4)

لا المواساة، والمتوسط ليس من أهلها فساوى المعسر بخلاف الموسر، والثاني: عليه مد وثلث كالموسر، والثالث: مد 
 [.5/162. ومغني المحتاج 7/198تاج نهاية المح يراجع:وسدس؛ ليحصل التفاوت بين المراتب في الخادمة كالمخدومة. ]
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 كما تكون دونها نوعا وقدرها قمي،)إلا كسوة( من ذلك، فإنها تكون دونها )جنسا أيضا(  
؛ لحاجتها إلى الخروج، (3)وخف ورداء (2)وللأنثى م قنعة ،(1)[عبق]ونحو م ك عب، وللذكر نحو 

، ونحو ما يفرشه ويتغطى به، وخرج بمن صحبها: (4)ولكل منهما جبة في الشتاء وسروايل
ب فليس له إلا أجرته أو كفايته بالملك، )لا آلة تنظيف( فلا تج المكترى، ومن يملكه الزوج

، (6)، وإلا وجب أن يرفهه بما يزيله من نحو مشط ودهن)إن لم يتأذ بنحو قمل( كوسخ (5)له
)وهو( أي الخادم )كالمسكن إمتاع( لا تمليك؛ لأنه لمجرد الانتفاع، )وغيرهما( من نفقة وأدم 

، ولو لم تصدر منه صيغة كالكفارة، فللحرة التصرف (7)وكسوة وآلة تنظف وغيره )تمليك(
الحرة، ولها  أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو فيه بأنواع التصرفات، بخلاف غيرها، ويملكها

ت( على نفسها في طعام أو غيره )بما  (8)أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها، )فلو قتر 
 والله تعالى أعلم.  (9)يضرهما( أو أحدهما أو الخادم )منعها( من ذلك كله.

                               
 [.7/198. ونهاية المحتاج 8/317تحفة المحتاج  يراجع:في التحفة والنهاية: قبع. ]في الأصل: قمع. و  (1)
، في )لباس النساء وثيابهن(. ومختار الصحاح 1/365المخص،  يراجع:الم قنعة: التي تغطي بها المرأة رأسها. ] (2)

 ، مادة]قنع[.261ص
، مادة 10/43تاج العروس  يراجع:]الرداء: ما يرتدي به على المنكبين، وبين الكتفين من برد أو ثوب ونحوه.  (3)

، 1/204هـ( 709المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، مسس الدين )ت: ]أزر[. و 
 [.م2003-هـ 1423، ط: الأولى، م: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، ن: مكتبة السوادي

والثاني: لا يجب؛ لأن المقصود من السراويل الزينة وكمال الستر، والخادمة لا تحتاج إلى الزينة، ولا على الأصح،  (4)
كبير الشرح ال يراجع:إلى كمال الستر، إذا كانت أمة، فإن ساقها ليست من العورة، وكلام أكثرهم إلى هذا أميل. ]

 [.5/163المحتاج . ومغني 10/17
  [.7/198. ونهاية المحتاج 8/317تحفة المحتاج  يراجع:] ولا للأنثى؛ لأن اللائق بحالها عدمه؛ لئلا تمتد إليها الأعين. (5)
 لعله اكتفى بالخادم هنا لأن الخادمة داخلة في ذلك بالأولى. (6)
بغير  إمتاع، فيكفي نحو مستعار، ولا تتصرف هيهذا في المستهلك، وكذا فيما يدوم نفعه ككسوة ومشط وقيل:  (7)

 [.7/200. ونهاية المحتاج 8/319تحفة المحتاج  يراجع:] ما أذن لها كالسكن والخادم.
، 3/451، مادة ]القاف والتاء والراء[. والمخص، 6/328المحكم والمحيط الأعظم  يراجع:القتر: ضيق العيش. ] (8)

 [في )القلة من المال(.
. 199: 7/196. ونهاية المحتاج 319: 8/314وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1480عجالة المحتاج  ]يراجع: (9)

 [.164: 5/160ومغني المحتاج 
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 )فصل( في موجب المؤن ومسقطاتها
ة بفصل، أو كل وقت اعتيد فيه التجديد، أو دائما بالنسب)تجب المؤن( يوما بيوم، وفصلا 

، (2)، )ولو على صغير( لا يمكنه وطء(1)للمسكن والخادم على ما مر، )لغير صغيرة( لا توطأ
ومنه أن تقول مكلفة أو سكرانة أو ول غيرهما: متى دفعت  الحالّ  ،(4)‘(3))بالتمكين( التام

سكن، وخرج أو بكونها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للم مكّ نْت، ويثبت بإقراره أو ببينة به،
بالتام: ما لو مكنته ليلا فقط مثلا، أو في دار مخصوصة كذلك، فلا نفقة لها، فعلم أنها لا 
تجب بالعقد؛ لأنه يوجب المهر، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين، وإنما لم تجب للصغيرة؛ 

 ة،ز لتعذر الوطء بمعنى فيها كالناش

                               
 لتعذر الوطء لمعنى فيها، والثاني: تجب لها كالرتقاء والقرناء والمريضة كما مر.على الأظهر؛  (1)

غير والق ر ن مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة مع أن التمتع بوأجاب الأول: بأن المرض يطرأ ويزول، والر تْق 
 [.5/171. ومغني المحتاج 7/208نهاية المحتاج  يراجع:. ]الوطء لا يفوت

؛ لأن التسليم المستحق عليها وجد فاستحقت المقابل كما لو تعذر الاستيفاء على المستأجر بعد تسليم على الأظهر (2)
. 7/208اية المحتاج نه يراجع:. ]لا تجب؛ لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرمالعين، والثاني: 
 [وما بعدها. 8/257والنجم الوهاج 

: أنها تجب -ونقل عن الإملاء-لأنها سلمت ما ملك عليها فتستحق ما يقابله من الأجرة، على الجديد، والقديم  (3)
جب والرتقاء، وتستقر بالتمكين، فلو امتنعت منه سقطت. ورد الأول بأن العقد يو بالعقد بدليل استحقاقها للمريضة 

ئشة رضي الله تزوج عاصلى الله عليه وسلم  المهر، وهو لا يوجب عوضين مختلفين، ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا، ولأنه
قا لها لساقه إليها، لو كان حعنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها بعد سنتين، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، و 

 [.8/252. والنجم الوهاج 5/167مغني المحتاج  يراجع:. ]ولو وقع لنقل
واستثني من ذلك صورتان: إحداهما: ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحال، فإن لها النفقة من حينئذ،  (4)

تاويه: نية: ما لو أراد الزوج سفرا طويلا قال البغوي في فأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له وإن حل ...، الصورة الثا
لامرأته المطالبة بنفقة مدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار، أي: إذا لم يستنب من يدفع لها 

 ذلك يوما بيوم.
وفاء فهلا كان هنا   غريمه ولم يترك فإن قيل: يجوز السفر لمن عليه دين مؤجل يعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن

وما بعدها.  5/166مغني المحتاج  يراجع:أجيب بأن هذه محبوسة عنده وتتضرر بذلك بخلاف من له الدين. ] كذلك؟
 : يوسف بن سليمان القرزعي لنيل درجة الدكتوراةم، 328( ص516والفتاوى، للحسين بن مسعود البغوي )ت:

 [هـ.1431- 1430بالجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية، بكلية الشريعة، قسم الفقه، للعام الجامعي 
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 (1)ف الصغير؛ إذ المانع من جهته.بخلا
ر، وهي من قاربت سن البلوغ : )بتمكين (2))والعبرة في( تمكين )نحو مجنونة( كم عص 

المعصر نفسها فتسلمها الزوج وجبت المؤن  (3)وليهما(؛ لأنه المخاطب بذلك، نعم لو سلمت
لأنه الأصل،  )على عدمه( فيصدق؛ (4)وإن لم ينقلها، )وح لّف الزوج( عند الاختلاف فيه

)فإن عرضت عليه( بأن عرضت المكلفة أو السكرانة نفسها عليه، كأن بعثت إليه أني مسلّ مة 
نفسي إليك، أو عرض ول المجنونة أو المعصر ك لاًّ عليه ولو بالبعث إليه، )فمن بلوغ الخبر( 

د رفعت قله تجب مؤنتها، )فإن غاب( الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها و 
الأمر إلى القاضي، )وأظهرت( له )التسليم، كتب القاضي( بعد الرفع إليه لقاضيه أي لقاضي 

ولو بنيابة حالا ليتسلمها، وتجب المؤن من حين التسليم؛ إذ  (5)بلده ليعلمه بالحال، فيجيء
 ليهاإ بذلك يحصل التمكين، )فإن أبى( الحضور ولو بنائبه )ومضى زمن( إمكان )وصوله(

 القاضي( (6))فرضها

                               
وما بعدها. ومغني 7/202وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/321. وتحفة المحتاج 4/1482عجالة المحتاج  يراجع:] (1)

 [.167: 5/165المحتاج 
، مادة ]عصر[. 4/341. ومقاييس اللغة 4/576لسان العرب  يراجع:. ]لامالإعصار في الجارية كالمراه قة في الغ (2)

 العين والصاد والراء[.، مادة ]1/428والمحكم والمحيط الأعظم 
 التسليم ليس قيدا، وكذلك النقل بل المراد على التسليم ولو كرها. هـ مدابغي. في هامش )أ(: قوله: لو سلمت: (3)
 في هامش )أ(: أي التمكين، لا في النفقة، ولا في النشوز، فإنها المصدقة فيهما. ا.هـ (4)
في هامش )أ(: قوله: فيجيء إلخ، فإن أرسل لها لتحضر فإن وجدت محرما أو نسوة ثقات وجب عليها الحضور   (5)

 كنظيره في السفر الواجب. ا.هـ شيخنا المؤلف.
في هامش )أ(: قوله: فرضها، أي نفقة معسر. هـ مدابغي، أي ما لم يعلم يساره أو توسطه فيفرضها بحسب علمه،  (6)

أي ما لم يتمتع بها فإن تمتع وجبت النفقة على المعتمد. هـ شيخنا المؤلف. فرع: لو أخرجها أبوها كرها بغير إذن الزوج 
 وقد رجعت إلى حاشية ابن مظنته من الشرح، كلام المدابغي في غير وجبت نفقتها. هـ سم. قلت:  

المدابغي  حاشية يراجع:]قاسم العبادي على متن أبي شجاع وكذا حاشيته على شرح البهجة الوردية فلم أجده. 
ري، حمد بن قاسم الصباغ العبادي ثم المصري الشافعي الأزه، لأفتح الغفار بكشف مخبآت غاية الاختصار. و 417ص

. 339، مخطوط بجامعة الملك سعود، قسم: المذهب الشافعي، الرقم العام: 216هـ( ص992)ت:  شهاب الدين
 ، بلا طبعة ولا تاريخ.[: المطبعة الميمنية. ن400: 4/381وحاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية 
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 (2)وجعل كأنه تسلمها؛ لأن المانع منه. ،(1)في ماله
]أو  (4)ولو في بعض اليوم (3)،)وتسقط( المؤن )بنشوز( أي خروج عن طاعة الزوج

، وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة، وذلك )كمنع( للزوج من التمتع بها بأي نوع منه، (5)الليلة[
، وحيض، ونفاس، ومرض، فلا تسقط (6)منه بعذر كع بالةولو لمسْا )بغير عذر(، أما منعها 

المؤن به؛ لأنه إما عذر دائم، أو يطرأ ويزول، وهي معذورة فيه، وقد حصل التمكين الممكن 
مع تأتي التمتع بها من بعض الوجوه، )وخروج( من مسكنها )بلا إذن( منه؛ لأن له حق 

 ن انهدام نحو المسكن كبعضه الذيالحبس في مقابلة وجوب المؤن، )إلا لعذر( كخوفها م
يخشى منه، ولا يقبل قولها: خشيت انهدامه. مع انتفاء القرينة، أو خوفها على نفسها من 

بسبب تهديدها بضرب ممتنع إن تعين الخروج طريقا، أو على مالها، أو  (7)فاسق، أو منه
 قة عن الخروج له،، أو استفتاء لم يغنها الزوج الث(8)اختصاصها الذي له وقْع من ]سارق[

                               
. 8/325تاج تحفة المح اجع:ير ] أما إذا منعه من السير أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء؛ لانتفاء تقصيره. (1)

 [.7/204ونهاية المحتاج 
وما بعدها. ومغني المحتاج 7/204. ونهاية المحتاج 325: 8/323. وتحفة المحتاج 4/1482عجالة المحتاج  يراجع:] (2)

 [وما بعدها.5/167
عن شعبة فقال: لها النفقة. فبالإجماع، قال ابن المنذر: وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشز، وانفرد الحكم  (3)

بي بكر ]الإجماع، لأ قال: سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة؟ قال: نعم.
، م: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، 432، رقم 110هـ( ص 318محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت: 

 [.9/114المحلى يراجع: م. و 1999-هـ 1420مارات، ط: الثانية، الإ –عجمان –ن: مكتبة الفرقان 
لو نشزت في بعض النهار، فهل لها بعض النفقة؛ فيه وجهان أحدهما: أنه لا شيء لها؛ فإن نفقة اليوم لا تتبعض؛  (4)

 ألا ترى أنها تسلم دفعة واحدة، ولا تفرق غداء وعشاء.
عكس، ثنى عن التوزيع هكذا ما إذا اطاعت نهارا ونشزت ليلا أو بالز، واست  والثاني: أنها توزع بحسب زمان الطاعة والنشو 

 [.10/30الشرح الكبير  يراجع:ومنهم: من رجح الأول، وهو أوفق. ]، حكم بشطر النفقة
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (5)
رب لسان الع يراجع:الزوجة. ]العبل: الضخم من كل شيء، والمراد هنا: كبر ذكر الرجل بحيث لا تحتمله  (6)

 [.7/206. مادة ]عبل[. ونهاية المحتاج 29/418. وتاج العروس 11/420
 أي من الزوج. (7)
 في الأصل: من سارقه. (8)
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وقد احتاجته، أو طلب لحقها عند قاض، أو نحو زيارة كعيادة لأهلها حال غيبته عن البلد 
مع انتفاء الريبة بوجه من الوجوه، ولم ينهها عن الخروج، ولم تعلم عدم رضاه به، والأوجه 

 فلابد من لاتصديقها بيمينها في عذر ادعته إن كان مما لا يعلم إلا منها كالخوف مما مر، وإ
 (1)إثباته.

)لا(  (2)وتسقط أيضا )بسفر(، ولو بإذنه؛ لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأن غيره،
إن كان السفر )معه(، ولو في حاجتها، وبلا إذن، )أو( لم تكن معه وسافرت )لحاجته( ولو 

كنها تعصي إذا ل ،لتمكينها له في الأولى ؛مع حاجة غيره )بإذنه( فلا تسقط مؤنتها فيهما
سقطت  (3)نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها خرجت معه بلا إذن،

، ولأنه الذي أسقط حقه لغرضه في الثانية، )كإحرامها( بحج أو عمرة أو مطلقا، (4)مؤنتها
لها، ، وله تحليلها إن لم يأذن (5)ولو بلا إذن فلا تسقط به مؤنتها ما لم تخرج؛ لأنها في قبضته

 (6)فإن خرجت فمسافرة لحاجتها فتسقط مؤنتها ما لم يكن معها.
، وله قطعه إن (7))وله منعها نفلا مطلقا( صوما كان أو غيره، وإن لم يرد التمتع بها

 ل فيما ذكر صوم الإثنين والخميس،شرعت فيه؛ لأنه ليس بواجب، وحقه واجب، ودخ
 (8)ومثله نذر ]منشأ[

                               
وما بعدها. ومغني 7/205وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/325. وتحفة المحتاج 4/1482عجالة المحتاج  يراجع:] (1)

 [وما بعدها.5/168المحتاج 
نهاية المحتاج  يراجع:] .وقيل: يسقط قطعا ،افرت بإذنه فأشبه سفرها في حاجتهعلى الأظهر، والثاني: تجب؛ لأنها س (2)

 [.8/256. والنجم الوهاج 7/207
 اء قدر على منعها أو لا. هـ خشي.في هامش )أ(: قوله: ولم يقدر، تصوير سو  (3)
 [.8/256. والنجم الوهاج 7/380الشرح الكبير  يراجع:] (4)
 [.7/209. ونهاية المحتاج 4/1483عجالة المحتاج  يراجع:والثاني: لا تجب؛ لفوات الاستمتاع. ] على الأصح، (5)
. 209: 7/206. ونهاية المحتاج 331: 8/328وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1482عجالة المحتاج  يراجع:] (6)

 [.171: 5/169ومغني المحتاج 
 [.7/209نهاية المحتاج  يراجع:لأنه قد تطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر. ] (7)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (8)
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، كسنة الظهر، وصوم عرفة، وتاسوعاء، وعاشوراء، (1)النفل الراتببغير إذنه، وخرج به: 
، )و(له منعها )قضاء( للفرض (2)وستة شوال فليس له منعها شيئا من ذلك؛ لتأكده

، بأن لم تتعد بفوته ولم يضق الوقت صوما كان أو غيره، وله قطعه عليها، ولا (3))موسعا(
تراخي، ه؛ لأن حقه على الفور، وهذا على الحرمة عليه، بل عليها في تلبسها به بغير إذن

بخلاف الأداء والمضيق؛ لتأكد الأداء أول الوقت، ولتعين المضيق أصالة، )فإن أبت( بأن 
؛ (4)ة(ز صامت، أو أتمت غير نحو عرفة وعاشوراء، أو صلت غير راتبة على خلاف منعه )فناش

نه قد يهاب طئها مع الصوم مثلا؛ لألامتناعها من التمكين بما فعلته، ولا نظر إلى تمكنه من و 
و أ إفساد العبادة، ومن ثم حرم صومها نفلا مطلقا أو فرضا موسعا وهو حاضر بغير إذنه

 (5)علم رضاه.
( من نفقة وكسوة (6))ولرجعية( حرة كانت أو أمة حائلا أو حاملا )مؤن غير تنظ ف
 زوج عنهامتناع ال؛ لاوغيرهما؛ لبقاء حبس الزوج وسلطنته عليها، بخلاف مؤن تنظفها

 (8)‘(7))كحامل( ]بائن[

                               
نفلا  نعم يشملها بدليل قول المصنف ؟انظر هل يشمل الرواتب الزائدة على العشر: في هامش )أ(: قوله: الراتب (1)

يل قوله: راتبة انظر هل يشمل الرواتب الزائدة على العشر. نعم يشملها بدل مطلقا. هـ عميرة. قلت وعبارته بحروفها:
 [.4/81عميرة ة حاشي يراجع:. ]قول الشارح بخلاف النفل المطلق

نهاية  راجع:يكالنفل المطلق. نعم؛ له منعها من تطويلها. ]على الأصح، ولأنها مكملة للفرائض. والثاني: له المنع   (2)
 [.8/260. والنجم الوهاج 7/210المحتاج 

 [.5/172. ومغني المحتاج 7/210نهاية المحتاج  يراجع:والثاني: أنه ليس كالنفل، فلا يمنعها منه. ] على الأصح، (3)
. 7/209اية المحتاج نه يراجع:قبضته وله إخراجها منه متى شاء. ]والثاني: أنها لا تكون ناشزة؛ لأنها في على الأظهر،  (4)

 [.5/172ومغني المحتاج 
وما بعدها. 7/209. ونهاية المحتاج 333: 8/331وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1483عجالة المحتاج  يراجع:] (5)

 [.5/172ومغني المحتاج 
 في هامش )أ(: نعم إن تأذت بالهوام وجب لها آلة التنظيف. ا.هـ شيخنا المؤلف. (6)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (7)
فهو كالمستمتع برحمها؛  [،6]الطلاق: چ ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچلقوله تعالى:  (8)

 [.7/211. ونهاية المحتاج 8/334تحفة المحتاج  يراجع:لاشتغاله بمائه. ]



251 

 

؛ لأنها لو كانت له لقدرت بقدر  (1)فإنها تجب لها المؤن المذكورة بسبب الحمل لا للحمل
 (2)كفايتها، ولأنها تجب على الموسر والمعسر، ولو كانت له لما وجبت على المعسر، ]لا[

)أو( عن )فسخ بمقارن( للعقد؛ لأنه ، ولو بنكاح فاسد، (3)لحامل معتدة )عن( وطء )شبهة(
 يرفع العقد من أصله، بخلاف الفسخ والانفساخ لعارض كردة ورضاع، )أو( عن )وفاة(؛

ولأنها بانت بالموت، وإنما لم تسقط  (5)‘(4)،لخبر: "ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة"
؛ لأنه أقوى (6) الدوامفي فيما لو توفي بعد بينونتها؛ لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها

من الابتداء، ولأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة كما مر وأما إسكانها فواجب كما تقدم في العدد، 
، ومثله اعتراف (7))ولا تجب( تلك المؤن )إلا بظهوره( أي الحمل؛ ليظهر سبب الوجوب

نها )ما( سترد( مالمفارق بالحمل، )فلو ظنه( أي الحمل )فأخلف( ظنه، بأن بانت حائلا )ا
أنفقه )بعد( انقضاء )عدتها(؛ لتبين خطأ الظن، وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذ بها، 

                               
 [.7/211. ونهاية المحتاج 8/335تحفة المحتاج  يراجع:للحمل؛ لتوقف الوجوب عليه. ] :وفي قول (1)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
 جع:يرا] أي لا تجب على الواطئ وكذا على الزوج مدة العدة فيما لو كانت منكوحة. هـ عميرة.في هامش )أ(:  (3)

 [.4/81عميرة ة حاشي
 يراجع:. وإسناده جيد. ]3950كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، برقم في  الحديث أخرجه الدار قطني في سننه،  (4)

-، م: عبد الله بن سعاف اللحياني، ن: دار حراء 1522، رقم 2/431تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، لابن الملقن 
 [هـ.1406مكة المكرمة، ط: الأولى، 

ولأنها إن كانت حائلا فقد بانت بالموت، والحائل البائن لا نفقة . : ولا أعلم مخالفا في ذلكشافعي الالإمام قال  (5)
لها، وإن كانت حاملا، فإن قلنا: النفقة للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط بالموت، وإن قلنا: لها، فوجهان: 

هـ( أنه 328وعن الإصطخري )ت:، نة بعد الموتأصحهما: تسقط أيضاً؛ لأنها كالحاضنة للولد، ولا تجب نفقة الحاض
أجاب فيها بالاستحقاق، فقيل له: ليس هذا مذهب الشافعي، فلم يرجع، وقال: وإن لم يكن! فهو مذهب علي وابن 

ه ابن سريج  فقال له! هـ( بذلك في مجلس النظر وقال: كثرة أكل الباقلاء ذهبت بدماغك306)ت: عباس، فعير 
. ومغني المحتاج 7/184الأم  يراجع:عفا الله عنا وعنهما. ] !ي ذهبت بدينكرّ  أكل الخل والم   الإصطخري: وأنت كثرة

 [.8/264. والنجم الوهاج 5/175
 عملا بقاعدة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. (6)
، والخلاف مبني على السببوقيل: لا يجب دفعها حتى تضع فتدفع لها جملة واحدة؛ لأن الأصل البراءة حتى يتيقن  (7)

 [.5/175. ومغني المحتاج 7/212نهاية المحتاج  يراجع:أن الحمل يعلم أم لا، والأظهر أنه يعلم. ]
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وإلا فلا يمين، )ومؤن عدة( كمؤنة )زوجة( في تقديرها، ووجوبها يوما فيوما وغيرهما ]إلا ما 
ولو  (3)بائن( )ولا مؤنة( من نفقة وكسوة )لحائل ،(2)؛ لأنها من توابع النكاح(1)استثني[

 والله تعالى أعلم. (6).(5)أو وفاة؛ لانتفاء سلطنة الزوج عليها (4)بفسخ
 

 (7))فصل( في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة
 (8)،لو )أعسر( الزوج )مالا وكسبا( حلالا )بأقل نفقة

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
فقة نوقيل: لا تقدر، بل تجب الكفاية فتزاد وتنق، بحسب الحاجة، ولعل هذا قول من يقول: النفقة للحمل؛ لأنها  (2)

 [.5/175. ومغني المحتاج 7/211نهاية المحتاج  يراجع:قريب. ]
فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حف، طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، لحديث  (3)

يح صح]. «ليس لك عليه نفقة»فذكرت ذلك له، فقال:  ،صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله
 [(.1480) 36رقم ب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ، كتاب الطلاق، بامسلم

في هامش )أ(: قوله: ولو بفسخ، أي ولا تجب لحامل عن فسخ بمقارن للعقد؛ لأنه يرفع العقد من أصله. هـ منهج،  (4)
اب بشرح فتح الوه يراجع:والمعتمد أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وإن كان الحكم مسلما. هـ خشي. ]

 [.4/504فتوحات الوهاب . و 2/145منهج الطلاب 
. 8/334تحفة المحتاج  يراجع:وإنما وجبت لها السكنى؛ لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية وانتفائها. ] (5)

 [.7/211ونهاية المحتاج 
. 112: 7/110. ونهاية المحتاج 335: 8/333. وتحفة المحتاج 1486: 4/1484عجالة المحتاج  يراجع:] (6)

 [.175: 5/173ومغني المحتاج 
 في )أ( و)ب( مكان )بمؤنة الزوجة(: بالمؤن ونحوها. (7)
الرجل لا يجد  فيصلى الله عليه وسلم  عن النبيلما روى أبو هريرة على الأظهر؛  سيأتي أن لها الفسخ إن لم تصبر عن النفقة وذلك (8)

اب النفقات، السنن الصغير للبيهقي، كتمثله. ] بن المسيبسعيد  وعن، «يفرق بينهما»ما ينفق على امرأته قال: 
كتب إلى أمراء » أنهسند المففي  ،وقضى بذلك أمير المؤمنين عمر [،.2885باب: الرجل لا يجد نفقة امرأته، برقم 

 «أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم
أبي الزناد قال: سألت سعيد  وعنولم يخالفه أحد من الصحابة.  [.267صمسند الشافعي، كتاب أحكام القرآن، ]
 قال سعيد: سنة.فبن المسيب عن الرجل، لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ ا
 [.266مسند الشافعي، كتاب أحكام القرآن، ص ]
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فإن صبرت( زوجته ولم تمنعه تمتعا  (3)،أو مهر واجب قبل وطء (2)أو بمسكن، (1)أو كسوة،
، فلا يسقط بمضي الزمن، بخلاف المسكن (4)مباحا )فغير  نحو المسكن( كالخادم )دين عليه(

والخادم؛ لما مر أنهما إمتاع، )وإلا( بأن لم تصبر )فلها الفسخ( بالطريق الآتي؛ لوجود مقتضيه 
لنفقة عن التمتع أسهل منه عن ا من التضرر كما في الجب والعنة، بل هذا أولى؛ لأن الصبر

)لا الأمة بمهر(؛ لأنه حق سيدها، أما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ إلا  ونحوها،
)ولا إن تبرع( بها )أب( وإن علا )لموليه، أو سيد( عن عبده؛ إذ يلزمها قبول  (5)،بتوافقهما

وهب وقب ل  (6)ن الول ]كأنه[التبرع، ووجهه في الأولى أنه يدخل في ملك المؤد ى عنه، ويكو 
 (7)له، بخلاف غير الأب المذكور والسيد؛ إذ لا يلزمها القبول لما فيه من تحمل المنة، نعم ]لو[

                               
[، وقياسا على 280]البقرة: چ ې  ى      ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ والثاني: لا فسخ لها؛ لعموم قوله تعالى:

وفي قول مخرج: إنها كالسكنى تسقط بمضي الزمان، والفرق على الصحيح بين النفقة  .الإعسار بالصداق بعد الدخول
. والنجم 7/212ونهاية المحتاج  يراجع:والسكنى: أن السكنى كفاية الوقت وقد مضى، والنفقة تثبت في الذمة.  ]

 [.8/267الوهاج 
ا غالبا،  بد منها، ولا يبقى البدن بدونه؛ إذ لاالصحيح على سيأتي أن لها الفسخ إن لم تصبر عن الكسوة وذلك (1)

وقيل: لا؛ لأن الحياة تبقى بدونها، ويقال: إن صنفًا من الناس لا يلبثون الثياب، والمسألة مبنية على أن الكسوة تمليك 
 [.8/271. والنجم الوهاج 5/179مغني المحتاج  يراجع:أم لا. ]

نسان لتعذر الصبر على دوام فقده، ولا بد للإالأصح؛ على  سيأتي أن لها الفسخ إن لم تصبر عن المسكن وذلك (2)
 [.8/271. والنجم الوهاج 5/179مغني المحتاج  يراجع:من مسكن يقيه من الحر والبرد. والثاني: لا فسخ بذلك. ]

فأشبه  للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض ؛ظهرالأ على سيأتي أن لها الفسخ إن لم تصبر عن المسكن وذلك (3)
ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه، والثاني: لا يثبت الفسخ مطلقا؛ لأن 

ن لأه نفقة الخادمة. والثالث: تفسخ مطلقا، أما قبل الدخول؛ فلما مر. وأما بعده؛ فبالنفس تقوم بدون المهر، فأش
 [.8/271. والنجم الوهاج 5/179مغني المحتاج  يراجع:البضع لا يتلف حقيقة بالوطء. ]

 [.7/212نهاية المحتاج  يراجع:وإن لم يفرضها حاكم؛ لأنها في مقابلة التمكين. ] (4)
قا عليه، ففي )أ( و)ب( مكان )فليس لها ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما(: فلها ولسيدها الفسخ، وإن لم يتوا (5)

]فتح  .أما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما قلت: عبارة شرح الأصل:خلافا لما في شرح الأصل. 
 .[2/146الوهاب 

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (6)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (7)
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سلمها المتبرع للزوج ثم الزوج لها لم ينفسخ؛ لانتفاء المنة عليها، وخرج بالأقل: إعساره بواجب 
اره وبالمذكورات: إعس واجب المعسر،الموسر أو المتوسط فلا فسخ به؛ لأن واجبه الآن 

، فلا فسخ بالإعسار بالمهر (2)وبواجب: المفوّ ضة ؛ لأنه تابع والنفس تقوم بدونه،(1)بالأدم
، ومسل كلامهم: ما لو أعسر ببعض (4)وبق بل وطء: ما بعده؛ لتلف المعو ض ،(3)قبل الفرض

 (7)‘(6)،ح بخلافهوإن أفتى ابن الصلا (5)المهر، وإن قبضت بعضه، وهو المعتمد

                               
لأنه يعسر ؛ والثاني: لها الفسخ الرافعي أن الأكثرين عليه،واقتضى كلام فلا يصح الفسخ بعدمه على الأصح،  (1)

الصبر على الخبز البحت، أي: الذي بلا أدم، وتوسط الماوردي فقال: إن كان القوت مما ينساغ دائما للفقراء بلا أدم 
. 8/340. وتحفة المحتاج 10/52. والشرح الكبير 11/457الحاوي الكبير  يراجع:فلا فسخ، وإلا فسخت. ]

 [.5/179. ومغني المحتاج 7/215نهاية المحتاج و 
 التفويض: إخلاء النكاح عن المهر، وسميت مفوّ ضة؛ لتفويضها أمرها إلى غيرها بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر. (2)
 [.7/326النجم الوهاج  يراجع:]
 أي قبل فرض الصداق لها. (3)
فتح الوهاب  راجع:يوتلفه ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته. ]فكان كعجز المشتري عن الثمن بعد قبل المبيع  (4)

2/146.] 
. وحاشيتا قليوبي 282. وغاية البيان ص5/179مغني المحتاج  يراجع:لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه. ] (5)

 [.4/507. وفتوحات الوهاب 4/83وعميرة 
قبل  وأرادت الفسخ بذلك ،وأعسر الزوج بالباقي ،امرأة قبضت مقدم صداقها :مسألةفي فتاوى ابن الصلاح:   (6)

 ؟الدخول
 :فقلت !فبعث من يستنكر ذلك ويطلب مسطورا به ،ل ذلك على القاضيشك  وأ   ،ليس لها ذلك :-رحمه الله– أجاب

فإنها لو فسخت والحالة هذه لكان الفسخ واردا على البضع أجمع وجميع  ؛ج إلى مسطورهذا من الجليات التي لا تحو  
 ذا يخالف مثله فيوبه ،ض عوضه بهذا الطريقب  مع أنها أقبضت عوض بعضه ولا سبيل إلى الفسخ فيما ق   ،المعوض

ا يقابل منه مل من المبيع القدر الذي تعذر من الثمن ولا يفسخ فيفإن الفسخ هناك يخت، بما يقاب   ؛سالفسخ بالفل  
: تلصلاح )عمرو، تقي الدين المعروف بابن ا عثمان بن عبد الرحمن، أبيفتاوى ابن الصلاح، ل] .والله أعلم .المقبوض

–ب عالم الكت ،: مكتبة العلوم والحكم، نموفق عبد الله عبد القادر م: ،365وما بعدها، مسألة  2/427 هـ(643
 .[1407: الأولى، ، طبيروت

إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق؛ إذ ليس لها منع الزوج مما  فتوى ابن الصلاح يلزم على (7)
استقر له من البضع، وهو مستبعد، ولو أجبرت لاتخذ الأزواج ذلك ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم 

 درهم واحد من صداق هو ألف درهم، وهو في غاية البعد.
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من الموسر والمتوسط ]والمعسر القادر  (1))فلا فسخ بامتناع غيره( أي غير المعسر ]المذكور[ 
ومسل كلامهم: من  (3)حضر أو غاب؛ لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ، (2)على أقل نفقة[

تعذر تحصيلها منه لغيبته، وإن طالت وانقطع خبره، فقد صرح في الأم: بأنه لا فسخ ما دام 
أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين  (4)موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله.

ولا بغيبة ماله دون ، )(5)عن المحل المقيم به أخذا مما يأتي والمذهب نقل كما أفاده م ر في ش
مسافة قصر(؛ لأنه في حكم الحاضر، ويكلف إحضاره عاجلا، فإن تعذر إحضاره للخوف 

 ويل، نعم لوتضررها بالانتظار الطلم تنفسخ، أما إذا كان بمسافة قصر فأكثر فلها الفسخ؛ ل
 أجيب، كما بحثه الأذرعي وغيره، (6)قال: أنا أحضره. وأمكنه في مدة الإمهال

                               
صلاح: لو جوزنا للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله معارض بمثله، وهو أنه لو لم يجز لها الفسخ للزم وقول ابن ال

إجبارها على تسليم البضع بكماله مع أنه لا محذور في رجوع البضع إليها بكماله؛ لأن الصداق يرد على الزوج بكماله، 
نه لاف إذا لم يكن له مال حاضر، فإن كان أنفق الحاكم مإذ على تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته، وموضع الخ

وما بعدها. والنجم  5/179مغني المحتاج . و 365وما بعدها، مسألة  2/427فتاوى ابن الصلاح  يراجع:] .قطعًا
 [وما بعدها. 8/267الوهاج 

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
 ارة: من الإنفاق.هذه الزيادة ساقطة من الأصل، ومكانها عب (2)
ولأنها متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم، بأن يلزمه بالحبس وغيره، أو بيدها إن قدرت، وفي الغائب  (3)

. 7/212تاج نهاية المح يراجع:والثاني: لها الفسخ؛ لحصول الضرر بالإعسار. ]على الأصح، يبعث الحاكم إلى بلده 
 [.5/177ومغني المحتاج 

حكاه أيضا الشيخ زكريا عن الروياني في )التجربة( وذكر أنه المنصوص، وكذا حكاه الخطيب الشربيني عنه فيه عن  (4)
ن، الأم. وحكاه الشرواني عن الروياني في )بحر المذهب( عن ن، الأم. وحكاه الشمس الرملي وابن حجر الهيتمي 

لأم ظر وكثرة التردد ومطالعة ما يتعلق بالنفقة في كتاب اومع طول الن صرح في الأم ... عن الأم بدون واسطة، فقالا:
عليها  غيبة كانت فطلبت أن ينفق وإذا دخل الرجل بامرأته ثم غاب عنها أي   لكنه قال:لم أجد هذا الن، بتمامه 

وصفت  اأحلفت ما دفع إليها نفقة وفرض لها في ماله نفقتها وإن لم يكن له نقد بيع لها من عرض ماله وأنفق عليها م
. ومغني المحتاج 3/438أسنى المطالب . و 5/96الأم  يراجع:. ]من نفقة موسع أو مقتر أي الحالين كانت حاله

 [.7/212. ونهاية المحتاج 8/337. وتحفة المحتاج 8/336. وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 5/177
 [.7/212نهاية المحتاج  يراجع:] (5)
 أتي.يس لاثة كمايام الثالأال: مدة الإمه (6)
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شهدت بينة بأنه غاب  (1)حتى ]لو[ الآن(؛ لعدم تحقق المقتضي، بة من جهل إعساره)ولا بغي
 (2)تشهد بإعساره الآن، وإن علم استنادها للاستصحاب. معسرا لم تفسخ ما لم

)ولا( فسخ )لول( لامرأة، ولو صغيرة أو مجنونة بإعسار بمهر أو نفقة؛ لأن الفسخ بذلك 
من  للول فيه، وينفق عليها من مالها إن كان، وإلا فعلىيتعلق بالشهوة والطبع، فلا دخل 

عليه نفقتها قبل النكاح، وإن كانت دينا على الزوج، والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا قاله م 
، وإن لم يرض بالإعسار؛ لما تقدم، (4))ولا( فسخ )في غير مهر لسيد( للأمة (3)،ر في ش

ئ لها ويتلقاه من حيث أنها لا تمل ك، وله أن يلج وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل
المكلفة إليه بأن يترك واجبها ويقول لها: افسخي أو اصبري على الجوع أو العري، دفعا 
للضرر عنه، أما في المهر فله الفسخ بالإعسار به؛ لأنه محض حقه، وخرج بالمكلفة: الصغيرة 

 (5)منهما.والمجنونة فليس له إلجاؤهما؛ إذ لا ينفذ الفسخ 
 ،(7)فلابد من الرفع إليه ،(6))ولا( فسخ )قبل ثبوت إعساره( بإقرار، أو بينة )عند قاض(

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
. 215: 7/212. ونهاية المحتاج 340: 8/335وما بعدها. وتحفة المحتاج  4/1486عجالة المحتاج  يراجع:] (2)

 [.179: 5/176ومغني المحتاج 
 [وما بعدها.7/216نهاية المحتاج  يراجع:] (3)
لأنه إنما يتلقى النفقة عنها؛ لأنها لا تملك. والثاني: له الفسخ؛ لأن الملك فيها له وضرر فواتها عائد  على الأصح؛ (4)

 [.5/182. ومغني المحتاج 7/217نهاية المحتاج  يراجع:إليه. ورد بما مر. ]
غني المحتاج . وم7/217وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/343. وتحفة المحتاج 4/1488عجالة المحتاج  يراجع:] (5)

 [وما بعدها.5/182
لأن البينة لا تقام إلا في مجالس الحكام، والإقرار وإن كان يثبت في غير مجلس الحكم، فلا يفضي إلى الغرض ما لم  (6)

يثبت في مجلس الحكم، بأن يسمعه الحاكم أو تقوم بينة عليه، فإن المقر في غير مجلس الحكم قد يجحد، فلا يفيد ما 
 [.15/465نهاية المطلب  يراجع:] ار ثبوتا.سبق من الإقر 

قال الدميري: وقيل: لها أن تتولى ذلك بنفسها من غير مرافعة كفسخ البيع بالعيب، ورجحه الشيخان في نظيره من  (7)
 .[8/273]النجم الوهاج  ة، والقياس التسوية بين البابين.العن

ح الكبير: فسخها استقلالا بعد المرافعة لا قبلها، قال في الشر قلت: الذي في الشرح الكبير والروضة والمنهاج ترجيح 
 ثم استقلالها بالفسخ وجهان:
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هو ولو بنائبه، )أو هي  (2))فيمهله ثلاثا( أي ثلاثة أيام )ثم يفسخ( (1)ومثله المحكم بشرطه 
فع إليه  ر بإذنه صبيحة( اليوم )الرابع(، فإن لم تجد قاضيا ولا محكما بمحلها، أو عجزت عن ال

قال لها: لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ؛ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا  (3)كأن
، )فإن سلم( نفقته أي الرابع )فلا( (5)كما في ش م ر  (4)لبنائه على أصل صحيح ؛باطنا

نفقة ـفسخ؛ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله، )فإن أعسر( بعد أن سلم نفقة الرابع )بـ(
)الخامس بنت( على المدة الماضية ولم تستأنفها، )كما لو أيسر في الثالث( ثم أعسر في الرابع 

                               
أقربهما: الاستقلال، كما يستقل ]المشتري[ بالفسخ، إذا وجد بالمبيع تغيرا، وأنكر البائع كونه عيبا، وأقام المشتري 

 على ذلك بينة عند القاضي.
ان الوجهان في وهذل النظر والاجتهاد، فيفسخ بنفسه أو يأمرها بالفسخ، والثاني: أن الفسخ إلى الحاكم؛ لأنه مح

 .[8/165الشرح الكبير ] .الاستقلال بعد المرافعة
 ومما يؤكد هذا قوله: وهل ينفرد كل واحد من الزوجين بالفسخ، أم لا بد من ]الرفع[ إلى الحاكم؟

 .[8/139الكبير الشرح ] أما العنة، فلا بد فيها من الرفع إلى الحاكم.
في المنهاج: ويشترط في العنة رفع إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح ... فإذا تمت رفعته إليه فإن النووي وقال 

منهاج ]قال وطئت حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ وقيل: تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه.
 [.215الطالبين ص

وقال في الروضة: وفي استقلالها بالفسخ وجهان. أصحهما: الاستقلال كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع تغيرا وأنكر 
البائع كونه عيبا، وأقام المشتري بينة عند القاضي. والثاني: أن الفسخ إلى القاضي؛ لأنه محل نظر واجتهاد، أو يأمرها 

 [.7/198روضة الطالبين ] .المرافعةوهذان الوجهان في الاستقلال بعد بالفسخ، 
 [.6/314حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج  يراجع:ضرورة. ] يبأن يكون مجتهدا، ولا يوجد قاض ولو قاض (1)
وإن لم يطلب ذلك؛ لأنها مدة قريبة تتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره. وفي قول ينجز الفسخ؛ لتحقق  على الأظهر، (2)

 [.8/274وما بعدها. والنجم الوهاج 7/215نهاية المحتاج  يراجع:سببه. وقيل: يمهل يوما واحدا، وأنكره الأكثرون. ]
. ونهاية 8/341تحفة المحتاج  يراجع:لتحفة والنهاية. ]مكان )كأن( في )أ( و)ب(: )أو( وما في الأصل هو الموافق ل (3)

 [.7/215المحتاج 
: ما يقتضيه كلام الأئمة أن الفسخ لا ينفذ ظاهرا وباطنا ما لم يثبت الإعسار في مجلس الحاكم ... فإن لجوينيقال ا (4)

 [.15/466المطلب لم يكن في الصقع حاكم ولا محكم، فيظهر ملك المرأة الفسخ عند تحقق التعذر. ]نهاية 
 [.7/215نهاية المحتاج  يراجع:] (5)
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)ولو رضيت( قبل النكاح أو بعده )بإعساره( بالنفقة ونحوها )ثم  (1)فإنها تبني ولا تستأنف.
د ع( لها الفسخ )فسخت(؛ لأن الضرر يتجدد، ولا أثر لقولها: رضيت به أبدا؛ لأنه و (2)ع ن

والله  (3)لا يلزم الوفاء به، )لا( إن رضيت بإعساره )بالمهر( فلا تفسخ لأن الضرر لا يتجدد.
 تعالى أعلم.

 
 )فصل( في مؤنة القريب

 يليق به ذكرا كان أو أنثى ولو مبعضا )بما يفضل عن( مؤنة (4))لزم موسرا( ولو بكسب
 كفايةوإن لم يفضل عن دينه ))ممونه( من نفسه وزوجته وخادمها وأم ولده )يومه وليلته( 

                               
وفي قول: تستأنف الثلاثة؛ لزوال العجز الأول، قال الإمام: وهذا ضعيف مزيف، ومآله يؤول إلى تحلل غير محتمل،  (1)

لك ذوهو أن ينفق يوما ويترك الإنفاق ثلاثة أيام، ويتخذ ذلك عادته، وهذا يجر ضرارا عظيما. وما عندي أن صاحب 
 [.7/216. ونهاية المحتاج 15/470نهاية المطلب  يراجع:الوجه الضعيف يسمح بهذا. ]

عن يعن ع نا وعنونا إذا اعترض. يقال: عنّ ل الأمر، وقد عنّ هذا بفكري أي اعترض. وقولهم: لا أفعله ما عنّ في  (2)
 [. مادة ]عنن[.1/157. وجمهرة اللغة 35/412تاج العروس  يراجع:السماء نجم، أي عرض. ]

وما بعدها. 7/215وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/341وما بعدها. وتحفة المحتاج  4/1487عجالة المحتاج  يراجع:] (3)
 [وما بعدها.5/180ومغني المحتاج 

]سنن  «بالمرء إثما أن يضيع من يقوتكفى »ولاق به وإن لم تجر به عادته على الأصح؛ لحديث: الكسب إن حل  (4)
، ولأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم [ وهو صحيح.1692، كتاب الزكاة، باب: في صلة الرحم، برقم أبي داود

الزكاة وغيره وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يع، به؛ لأنه على التراخي وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه، ومن ثم 
منه شيء  لدينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها، ولا يجب عليه سؤال زكاة ولا قبول هبة، فإن فعل وفض لو صارت

 عما مر أنفق عليه منه.
 .والثاني: لا، كما لا يلزمه الكسب لوفاء دينه

 د أن يكتسب لأجل الولد دون عكسه.لاوالثالث: يكلف الو 
 ع: تجب للولد الصغير دون البالغ.والراب
ذخيرة الحفاظ )من الكامل لابن عدي(، لأبي  يراجع:مس: تلزم الأب دون الأم؛ لعجزها غالبًا عن الاكتساب. ]والخا

، م: 4/1837هـ( 507الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني )ت: 
. ومغني 7/219م. ونهاية المحتاج 1996-ـ ه1416الرياض، ط: الأولى، –عبد الرحمن الفريوائي، ن: دار السلف 

 [.8/281. والنجم الوهاج 5/185المحتاج 
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إجماعا، ولقوله  (3)ولو أنثى غير وارثة حتى نحو دواء وأجرة طبيب له وإن علا (2)((1)أصل 
"إن أطيب ما أكل الرجل  :وللخبر الصحيح، (4) چڳڳ  ڳ  ڳچ  تعالى:

 (5)من كسبه وولده من كسبه".
له، وإن نزل كذلك إذا )لم يملكاها( أي الكفاية، وكانا  (6)لزم الأصل  كفاية  )فرع()و(

حرين معصومين أو مبعضين بالنسبة للبعض الحر، )ولا كسب للفرع لائق( به أو له واشتغل 

                               
في هامش )أ(: وكذا عبده المحتاج إليه، وزوجته وغير الأصول والفروع لا وجوب عليهم عندنا، خلافا للحنفية. هـ  (1)

 [.315. وكنز الدقائق ص265. والدر المختار ص4/85عميرة  ةحاشي يراجع:عميرة. قلت: ]
 إذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة بشروط في الولد وشروط في الوالد. (2)

 فأما الشروط المعتبرة في الولد، فثلاثة شروط:
 الك كسبه.لأنه م ؛فإن كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه ،أحدها: أن يكون حرا

مواساة لا تجب إلا  لأنها ؛إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا على أبيهف ،والشرط الثاني: أن يكون فقيرا لا مال له
 مع الفقر.

 والشرط الثالث: أن يكون عاجزا عن الكسب، وعجزه عنه يكون بأحد أمرين:
 ن.والزمانة، وأما نقصان أحكامه فكالصغر والجنو  قه وإما بنقصان أحكامه، أما نقصان خلقه فكالعمىإما بنقصان خلْ 

 وأما الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب فثلاثة شروط:
عليه نفقة نفسه   تجبلم لأنه لما  ؛ليكون بها من أهل المواساة، فإن كان مملوكا لم تجب عليه نفقة ولده ؛أحدها: الحرية

 كان أولى أن لا تجب عليه نفقة ولده.
وإما بكسب  إما من يسار بمال يملكه، :الثاني: أن يكون قادرا على نفقته، وقدرته عليها تكون من أحد وجهينوالشرط 

 لأن القدرة على الكسب تجري عليه حكم الغنى وتسلبه حكم الفقر. ؛بدنه
لحاوي الكبير ا يراجع:] .نفسه فإن لم تفضل عنها سقطت عنه والشرط الثالث: أن يقدر عليها فاضلة عن نفقة

11/478.] 
 كبنت البنت. (3)
 [15]لقمان:  (4)
والبيهقي في السنن  .4451كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، برقم في  ، 7/241أخرجه النسائي في سننه  (5)

،  8/308البدر المنير  يراجع:الحديث صحيح ]و  .15747الكبرى، كتاب النفقات، باب: نفقة الأبوين، برقم: 
 [كتاب النفقات، الحديث التاسع.

 [.4/85عميرة  ةحاشي يراجع:قلت: ]في هامش )أ(: قوله: فرع، خرج به الحمل. هـ عميرة.  (6)
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]قياسا على ما ذكروه في الزكاة،  (2)، والكسب يمنعه(1)بنحو علم ]شرعي كحفظ قرآن[
، أو كان سليما (4): بأنهم توسعوا فيها ما لم يتوسعوه هنا فلينظر[(3)ورده م ر في شرح البهجة

؛ لعموم الأدلة، وقياسا على (5)لكن لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه، وإن اختلفا دينا
 چالعتق ورد الشهادة، بخلاف الإرث فإنه مبني على المناصرة، والأصل في الثاني قوله تعالى:

مه أجرة الرضاع فكفايته ألزم، وألحق به عاجز فإذا لز ، (6)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
وقيس بذلك الأول بجامع البعضية، بل هو أولى؛ لأن حرمة الأصل أعظم،  ،بالغ كذلك

والفرع بالتعهد والخدمة أليق، فإن لم يفضل عنهما شيء فلا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل 
ما لو قدرا  يلزمه غيره فعلم أنهالمواساة، وظاهر أنه إذا كان الفاضل لا يكفي أصله أو فرعه لم

؛ لعظم حرمة الأصل، ولأن (8)وجبت لأصل لا لفرع (7)على كسب لائق بهما ]ولم يكتسبا[
الفرع مأمور بمصاحبته بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب، وأنه يباع فيها ما يباع في 

أن يستدان  :شيئائا ف؛ لشبهها به، وكيفية بيع العقار وما ألحق به مما يشق بيعه شي(9)الدين

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
مده طويل، النكاح أ تنبيه: قدرة الأم والبنت على النكاح ليست كالقدرة على الكسب؛ لأن حبسفي هامش )أ(:  (2)

 [.4/86عميرة  ةحاشي يراجع:فلو تزوجتا سقط الوجوب بالعقد وإن كان الزوج معسرا. هـ عميرة. قلت: ]
كتب قطعة :  1/626هـ( قال في كشف الظنون 844هذا الكتاب من كتب العلامة شهاب الدين الرملي )ت:  (3)

 . قلت: وقد بحثت عنه فلم أجده. منه ولم يكمله
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (4)
بشرط عصمة المنفق عليه ... لا نحو مرتد وحربي كما جرى عليه جمع؛ إذ لا حرمة لهما؛ لأنه مأمور بقتلهما.  (5)
 [.7/218نهاية المحتاج  يراجع:]
 [6]الطلاق:  (6)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (7)
 راجع:يوالثاني: تجب للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب؛ لحرمتهما. وثالثهما: لا تجب؛ لأنه غني. ] ،ظهرالأعلى  (8)

 [.7/220. ونهاية المحتاج 8/347تحفة المحتاج 
 راجع:يمن عقار وغيره كمسكن وخادم ومركوب وإن احتاجها؛ لتقدمها على وفائه، فيباع فيها ما يباع فيه بالأولى. ] (9)

 [.7/219تحفة المحتاج 
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ما يسهل بيعه فيباع، فإن تعذر بيع الجزء بأن لم يوجد من يشتري إلا الكل  (1)لها إلى اجتماع
فلا يباع فيها، بل يترك  (4)يباع في الدين مما مر في باب الفلس (3)أما ما ]لا[ (2)بيع الكل،
 (5)له ولممونه.

، )إلا (7)ومواساة لا يجب فيها تمليك؛ لأنها إمتاع (6))ولا تصير( بفوتها )دينا( عليه
باقتراض قاض( بنفسه أو بمأذونه ولو الممو ن إن تأهل، وذلك )لنحو غيبة( للمنفق كمنع 
صدر منه فإنها حينئذ تصير دينا عليه، ومثله ما لو فرض القاضي شيئا وأذن لشخ، في 

 (8)ين والغزالراد الشيخإنفاقه وأنفقه فإنه يصير دينا في ذمة الغائب أو الممتنع وهذا هو م
، وليس مرادهم أنها تصير دينا بمجرد فرض القاضي كما (9)]بصيرورتها دينا بفرض القاضي[

 (10)فهمه الشيخ

                               
 راجع:يفي )أ( و)ب(: اجتماع مقابل ما يسهل بيعه. قلت: والمثبت هو الموافق للتحفة والنهاية، وهذا معناه أظهر. ] (1)

 [.7/219. ونهاية المحتاج 8/346تحفة المحتاج 
قرض عليه إلى ذلك يشق، فيستوفي كيفية بيع العقار وجهان، أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة. والثاني: أن  (2)

 [.5/185. ومغني المحتاج 10/67الشرح الكبير  يراجع:أن يجمع ما يسهل بيع العقار له. ]
. 8/346قلت: والمثبت هو الموافق للتحفة والنهاية. ]يراجع: تحفة المحتاج  المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)

 .7/219ونهاية المحتاج 
ثوب يليق به، وكتب العالم إن لم يغتن بكتب الوقف، وللجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما.  تسْ كد   (4)

 [.231إتحاف الراغب لوحة  ]يراجع:
 .[1/194. ]المصباح المنير ويكفيه لتردده في حوائجه ،ما يلبسه الإنسان :الدست من الثيابو 
. 220: 7/218. ونهاية المحتاج 348: 8/344ة المحتاج وما بعدها. وتحف4/1488عجالة المحتاج  يراجع:] (5)

 [.186: 5/184ومغني المحتاج 
 [.8/348تحفة المحتاج  يراجع:وإن تعدى المنفق بالمنع. ] (6)
في نفقة الصغير وجه أنها تثبت في الذمة تبعا لنفقة الزوجة؛ لاعتنائها به كاعتنائها بنفسها، والظاهر الأول؛ لأنها  (7)

 [.10/70الشرح الكبير  يراجع:. ]وإنما هي معونة ومواساة ليست عوضا،
 [.2/121. والوجيز للغزال 9/85. وروضة الطالبين 10/70الشرح الكبير  يراجع:] (8)
 في الأصل مكان ما بين المعكوفتين: والموجود فيه الإذن في الإقراض لا الاقتراض. (9)
 [.2/148الوهاب فتح  يراجع:يقصد بالشيخ: زكريا الأنصاري. ] (10)
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وإذا صارت دينا عليه بالاقتراض أو الإقراض المذكورين لا يكلف الاكتساب لها،  ،(1)عنهم
صل  حتياج الفرع وغنى الأولا يجب لأجلها سؤال زكاة، ولا قبول هبة، ولابد من ثبوت ا

كعكسه عند القاضي، وله أخذها من ماله عند امتناعه، ولو من غير جنسها الواجب، إن 
الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن الحاكم  (2)فقده، وإلا فلا يأخذ إلا منه، و]له[

غير صويرجع إن أشهد وقصد الرجوع وإلا فلا، وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه ال
 (3)أو المجنون بحكم الولاية، ومن ثم لم يكن لنحو الأم ذلك؛ لعدم الولاية.

، (4)أ( مهموزا و زان ع نب: أول اللبن عند الولادةب  )وعلى الأم( أي أم الطفل )إرضاعه اللّ  
، قال م ر: (6): وأكثر ما يكون ثلاث حلْبات وأقله حلْبة، قاله في المصباح(5)قال أبو زيد

، (9)لأنه لا يعيش غالبا إلا به في ذلك؛ (8)كما بحثه الأذرعي  (7)مدته لأهل الخبرةويرجع في 
)كالرضاع( بعده فإنه يجب عليها )إن تعينت( للإرضاع، بأن لم يوجد من يصلح إلا هي، 

، فإن لم تتعين لم تجبر على رضاعته، وإن كانت في نكاح أبيه؛ (10)ومثلها الأجنبية في ذلك
                               

نازع  و  قلت: وقد فهمه كذلك عنهم كثيرون وخالفوهم، وبعضهم حمل كلامهم على صورة مقبولة، قال ابن حجر: (1)
 [.8/349]تحفة المحتاج  كثيرون الشيخين في ذلك وأطالوا.

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (2)
. ومغني 7/221وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/348وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1489عجالة المحتاج  يراجع:] (3)

 [.5/186المحتاج 
 [مادة ]ل ب أ[. .1/414. وتاج العروس 1/150لسان العرب  يراجع:] (4)
الإمام العلامة حجة العرب أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري البصري النحوي  أبو زيد هو: (5)

صاحب التصانيف. ولد سنة نيف وعشرين ومائة. حكى السيرافي: أن أبا زيد كان يقول: كل ما قاله سيبويه: أخبرني 
سعين، وقيل ستاً ثاً وتسعين سنة، وقيل خمساً وتالثقة فأنا أخبرته، عمر عمراً طويلاً حتى قارب المائة، قيل: إنه عاش ثلا

 [.380: 2/378وما بعدها. ووفيات الأعيان  8/181سير أعلام النبلاء  يراجع:]هـ. 215وتسعين توفي سنة 
 [.2/548المصباح المنير  يراجع:] (6)
 [.7/222نهاية المحتاج  يراجع:بثلاثة أيام، وقيل: بسبعة. ]مدته وقيل: تتقدر  (7)
 [.5/187ومغني المحتاج  .7/222نهاية المحتاج . و 4/400الغرر البهية  يراجع:] (8)
ته إلا به ينلأنه لا يعيش إلا به، ومرادهم الغالب، أو أنه لا يقوى ولا تشتد بهذا التعبير أصح من تعبير بعضهم:  (9)

 [.15/261الشرح الكبير  يراجع:وإلا فنشاهد من يعيش بلا لبأ. ]
 [.7/222نهاية المحتاج  يراجع:جرة ممن تلزمه مؤنته. ]ولها طلب الأ (10)
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؛ (2)، )وليس للأب منعها( من إرضاعه(1)چڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڦ   چلقوله تعالى:
لأنها أشفق عليه من الأجنبية، ولبنها أصلح له وأوفق وإن طلبت أجرة، )إلا إن طلبت فوق 
أجرة مثل( له، )أو رضيت أجنبية دونها( أي دون الأم )بأقل( من أجرة مثله، وبالأولى ما لو 

ی   ی  ی  ئج  ئح  چلقوله تعالى: ؛(4)فله منعها من ذلك (3)تبرعت ]به دونها[

 (6).(5)چئم  ئى  ئي
، إرثا أو عدمه، أو ذكورة أو أنوثة وقد وجب (7))ومن استوى فرعاه( قربا أو ]بعدا[

تموينه )موناه سوية( أي بالسوية بينهما، وإن تفاوتا في اليسار، أو أيسر أحدهما بمال والآخر 
يكن له مال اقترض عليه، فإن لم بكسب فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله، فإن لم 

يمكن أمر الحاكم الحاضر مثلا بالتموين بقصد الرجوع على الغائب، أو على ماله إذا وجده، 
)وإلا( بأن اختلفا قربا وإرثا، بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا )فالأقرب( إليه منهما 

 ]لا الإرث، فإن استويا قربا وإن كان أنثى غير وارث؛ لأن القرب أولى بالاعتبار من (8)يمونه
 )فالوارث( منهما يمونه؛ (9)إرثا[

                               
 [6]الطلاق:  (1)
ة( نسبته إلى ووقع في )الكفاي على الأصح، وصححه الأكثرون، والثاني: له منعها؛ ليكمل تمتعه بها، مع الكراهة، (2)

 [.7/222المحتاج ونهاية   .8/287. والنجم الوهاج 15/260كفاية النبيه   يراجع:الأكثرين، وهو سهو. ]
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (3)
وما  5/188. ومغني المحتاج 7/223نهاية المحتاج  يراجع:على الأظهر، والثاني: تجاب الأم؛ لوفور شفقتها. ] (4)

 [بعدها.
 [233]البقرة:  (5)
. ومغني 223: 7/221لمحتاج وما بعدها. ونهاية ا 8/350. وتحفة المحتاج 4/1490عجالة المحتاج  يراجع:] (6)

 [.189: 5/187المحتاج 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (7)
. 7/223تاج نهاية المح يراجع:الاعتبار بالإرث فينفق عليه الوارث وإن كان غيره أقرب. ]على الأصح، والثاني:  (8)

 [.5/189ومغني المحتاج 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (9)
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)فإن تفاوت( الإرث في المستويين قربا كابن وبنت )فبحسبه( أي الإرث يوزع  (1)لقوة قرابته،
، (2)تموينه، ففي المثال المتقدم يكون على الابن ثلثاه، وعلى البنت ثلثه، وهذا هو الراجح

)ومن له  (6).وش (5)خلاف ما في الأصل (4)،واعتمده م ر في شرحه (3)وبه جزم في الأنوار
أبوان( أي أب وإن علا وأم وقد وجب تموينه )فالأب( يمونه صغيرا كان أو بالغا، أما الأول 

 (9)،(8)وأما البالغ فبالاستصحاب ،(7)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچفلقوله تعالى:
 ي دل بعضهم ببعض )فالأقرب()أو( له )أجداد وجدات( وإن لم  (10)،ولعموم خبر هند

                               
 راجع:يكابن وابن بنت فيجب على الأول دون الثاني؛ لذلك، والثاني: لا أثر للإرث؛ لعدم توقف النفقة عليه. ] (1)
 [.5/189. ومغني المحتاج 7/223نهاية المحتاج  يراجع:]
ووجه  ،والثاني: يستويان في قدر الإنفاق، وجزم به ابن المقري، ووجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب (2)

وما بعدها. ومغني المحتاج  7/223. ونهاية المحتاج 2/477روض الطالب  يراجع:الاستواء اشتراكهما في الإرث. ]
5/189.] 

 [.3/96الأنوار  يراجع:] (3)
 [وما بعدها. 7/223نهاية المحتاج  يراجع:] (4)
 [.144منهج الطلاب ص يراجع:] (5)
 [وما بعدها. 2/148فتح الوهاب  يراجع:] (6)
 [6]الطلاق:  (7)
 ه.: اللزوم، ومنه استصحبت فلانا إذا لزمتلغة الاستصحاب (8)

معجم لغة  :يراجع. ]الحكم بثبوت أمر في الزمن اللاحق بناء على ثبوته في الزمن السابق أو العكسواصطلاحا: 
 .[62الفقهاء ص

 .لاستوائهما فيه بخلاف الصغير والمجنون؛ لتميز الأب بالولاية عليهماوقيل: هي عليهما لبالغ عاقل؛  (9)
. ومغني المحتاج 7/224نهاية المحتاج  يراجع:ومحل الخلاف فيما إذا كان الولد البالغ غير معتوه، وإلا فكالصغير. ]

5/190.] 
فقالت: يا  ،صلى الله عليه وسلم على رسول اللهعائشة، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان يقصد حديث أم المؤمنين  (10)

رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ب ني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، 
]سبق تخريجه  «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» صلى الله عليه وسلم: فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله

مال وترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحت الجواب بين الصغير والبالغ،في صلى الله عليه وسلم  لم يفرق فإنه.[ 235ص 
مد الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محالبرهان في أصول الفقه، ل يراجع:] .يتنزل منزلة العموم في المقال
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؛ لأنه أولى (3)، )أو( له )أصل وفرع( وهو عاجز )فالفرع( منهما يمونه(2)يمونه (1)إليه ]منهم[
حرمته، )أو( له )محتاجون( منهما، أو من أحدهما ولم يقدر على كفايتهم  (4)بشأن أصله؛ لعظم

لمجنون على الأم، وهي على ، نعم يقدم ولده الصغير أو ا(5))قد م( منهم الأقرب فالأقرب
الأب كالجدة على الجد، وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل، لكن الأوجه أن الأب 
المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون، ويقدم من اخت، بمرض أو ضعف من مستويين،  

جد وابن و كما تقدم بنت ابن على ابن بنت؛ لضعفها وإرثها، وأبو أب على أبي أم؛ لإرثه، 
، (6)ابن ز من على أب أو ابن غير زمن، والعصبة من جدين وإن بعد ]على غير العصبة منهما[

وجدة لها ولادتان على من لها ولادة، ولا يقدم هنا بنحو علم وصلاح، ولو استوى جمع من  
 والله أعلم.  (8)كل وإلا أقرع.  (7)كل وجه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من

 
 الحضانة)فصل( في 

 (9)وتنتهي في البلوغ، وقال الماوردي: بالتمييز، وما بعده إلى البلوغ كفالة.

                               
مد بن عويضة، ن: دار الكتب ، م: صلاح بن مح1/122هـ( 478)ت:  المعال، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين أبي

 م.[1997-هـ 1418لبنان، ط: الأولى، –العلمية بيروت 
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
التربية  وقيل: بولاية المال؛ لأنها تشعر بتفويض .الاعتبار بوصف الإرث كما مر في الفروعوقيل عند عدم الإدلاء:  (2)

 [.5/190. ومغني المحتاج 7/224نهاية المحتاج  يراجع:] إليه.
والثاني: أنها على الأصل؛ استصحابا لما كان في الصغر. والثالث: أنها عليهما؛ لاشتراكهما في البعضية. على الأصح،  (3)
 [.5/190. ومغني المحتاج 7/224نهاية المحتاج  يراجع:]
 في )أ(: لعدم حرمته. وهو تصحيف. (4)
 [.5/190. ومغني المحتاج 7/224نهاية المحتاج  يراجع:]وقيل: يقدم الوارث. وقيل: يقدم الول نظير ما مر.  (5)
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (6)
 في )أ(: مكان )من(: )ابن(. (7)
وما بعدها.  7/223. ونهاية المحتاج 353: 8/351وما بعدها. وتحفة المحتاج  4/1490عجالة المحتاج  يراجع:] (8)

 [.191: 5/189ومغني المحتاج 
 [.11/499الحاوي الكبير  يراجع:] (9)
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قال م ر في ش: والخلاف لفظي فيما يظهر، نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في 
 (1)وتوابعه. التخيير

فل طب؛ لضم الحاضنة النْ )الحضانة( لغة: الضم، مأخوذة من الح ضن بكسرها، وهو الج  
  (2)إليه.

ولو كبيرا مجنونا، كأن  (3)وشرعا: )تربية من لا يستقل( بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره،
 (4)يتعهد بغسل جسده وثيابه ود هنه، وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام.

 (5))والإناث أليق بها(؛ لأنهن أشفق وأهدى للتربية، وأصبر على القيام بها، )وأولاهن أم(؛
فور شفقتها، )فأمهاتها الوارثات(، وإن علت الأم تقدم منهن )القربى فالقربى، فأمهات أب  لو 

وإن علا الأب تقدم منهن القربى فالقربى، وخرج بالوارثات:  (7)أي الوارثات، (6)كذلك(
غيرهن، وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم؛ لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة، 

، )فخالة(؛ لإدلائها بالأم، بخلاف من يأتي، )فبنت أخت، (8))فأخت(؛ لأنها أقرب من الخالة
ن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وت قدم فبنت أخ( كالأخت مع الأخ، )فعمة(؛ لأ

                               
 [.7/225نهاية المحتاج  يراجع:] (1)
 [وما بعدها. مادة]حضن[. 5/2101. والصحاح 13/123لسان العرب  يراجع:] (2)
 [.7/225. ونهاية المحتاج 3/447أسنى المطالب  يراجع:] (3)
 [.5/191. ومغني المحتاج 7/225. ونهاية المحتاج 8/353. وتحفة المحتاج 4/1491عجالة المحتاج  يراجع:] (4)
، بسنده عن عمرو بن شعيب، 2276كتاب الطلاق، باب: من أحق بالولد، رقم في  لما رواه أبو داود في سننه،  (5)

أبيه، عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء،  عن
 يراجع:ح. ]وهو صحي« أنت أحق به ما لم تنكحي» صلى الله عليه وسلم: وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله

 .[8/317البدر المنير 
قدم الأخوات والخالات عليهن أي أمهات الأب والجد المذكورات؛ لأن الأخوات أشفق؛ والقديم: أنه ي على الجديد، (6)

لاجتماعهن معه في الصلب والبطن، ولأن الخالة بمنزلة الأم. وأجاب الجديد: بأن أولئك أقوى قرابة، ومن ثم عتقن 
 [.5/192. ومغني المحتاج 7/226نهاية المحتاج  يراجع:على الفرع بخلاف هؤلاء. ]

إنما قدمت أمهات الأم وإن علون؛ لأن الولادة فيهن محققة، وفي أمهات الأب مظنونة، ولأنهن أقوى ميراثا من  (7)
 [.5/192مغني المحتاج  يراجع:أمهاته فإنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته. ]

 [.9/108روضة الطالبين  يراجع:وعن ابن سريج تقديم الخالة على الأخت للأب، وهو شاذ ضعيف. ] (8)
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كالأخت والخالة( فإنهما على (1)لقوة الجهة )]فلأم[ التي )لأبوين(؛ لزيادة قرابتها، )فلأب(؛
 .(2)هذا الترتيب، فتقدم منهما التي لأبوين على التي لأب والتي لأب على التي لأم

ارب، كان أو أنثى على سائر الأقتنبيه: لو كان للمحضون زوج يمكن تمتعه به قدم ذكرا  
بنت قدمت عند  أو كان له والمراد بتمتعه بها وطؤه لها فلابد أن تطيقه، وإلا فلا تسلم له،

 (3)عدم الأبوين على الجدات.
لم تدل بذكر غير وارث إلا ما استثني )كبنت نحو  (4)م(ر  )وتثبت( الحضانة )لقريبة غير مح  

خالة( كعمة، )أو( نحو بنت )خال( كعم لغير أم؛ لوفور شفقتها بالقرابة وهدايتها إلى التربية 
وإن لم تكن محرما، بخلاف غير القريبة كالمعتقة، وبخلاف من أدلت بذكر غير وارث  (5)بالأنوثة

 (8)، واعتمده الشهاب الرملي(7)ضة من الحاضناتبنت الخال، فقد عدها في الرو  (6)]إلا[
فلم  (10)وذلك ]لقرب النسب وقوته فيها بإدلائها بالبنوة ثم الأخوة[ (9)وتبعه ولده في ش

 وبنت العم للأم؛ (11)يؤثر عدم إدلائها بوارث، بخلاف ]أم أبي الأم ونحوها[

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
لقوة إرثها بالفرض تارة وبالعصوبة أخرى في الأخت لأب، ولقوة جهة الأبوة في العمة والخالة لأب.  على الأصح؛ (2)

للإدلاء بالأم.  اوالثاني: عكسه؛ لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا، وفيهم
 [.5/192. ومغني المحتاج 7/226نهاية المحتاج  يراجع:]
وما بعدها. 7/225. ونهاية المحتاج 355: 8/353وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1491عجالة المحتاج  يراجع:] (3)

 [وما بعدها.5/191ومغني المحتاج 
 [.5/193. ومغني المحتاج 7/227نهاية المحتاج  يراجع:والثاني: لا حق لهن، كالجدات الساقطات. ]على الأصح،  (4)
 [.4/1492عجالة المحتاج  يراجع:بخلاف الجدة الساقطة فإنها تدل بغير وارث. ] (5)
 في الأصل مكان ما بين المعكوفتين: )كـ(، فتكون: كبنت. (6)
 [.9/110روضة الطالبين  يراجع:] (7)
 [.3/452حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب  يراجع:] (8)
 [.7/227نهاية المحتاج  يراجع:] (9)
 في الأصل مكان ما بين المعكوفتين: )لتراخي النسب فيها(. (10)
 في الأصل مكان ما بين المعكوفتين: )الجدات(. (11)
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بأنثى وكان المحضون ذكرا ، وكذا من أدلت بوارث أو (1)]لتراخي النسب وعدم تقويه بما مر[
أو غير محرم كابن  ، وتثبت )لقريب وارث( محرما كان كأخ،(2)ي شتهى ]ولا محرمية بينهما[

ويزيد المحرم بالمحرمية وثبوتها لمن ذكر  (3)عم؛ لوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث والولاية،
 (4)فيقدم الجد هنا على الأخ، بخلاف الإرث. )بترتيب( ولاية )نكاح(،

  (6)ها(ن  يّ  ع  محرم(؛ حذرا من الخلوة المحرمة، )بل( تسلم )لثقة ي ـ  (5))ولا تسلم مشتهاة ]لغير[
فلو فقد في القريب الإرث والمحرمية كالخال والعم للأم وأبي الأم، أو القرابة دون  (7)،كبنته

الإرث كالمعتق فلا حضانة له؛ لعدم القرابة التي هي مظنة الشهوة في هذه وضعفها في 
، فأمهاته( وإن (9))وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت أم، فأمهاتها( وإن علت، )فأب (8)غيرها،

 الأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى، )فـ(إن استويا قربا قدمت علا، )فالأقرب(، ثم
)الأنثى(؛ لأنها أصبر وأبصر، فتقدم أخت على أخ، وبنت أخ على ابن أخ، )فـ(إن استويا 

  (10)ذكورة وأنوثة قدم )بقرعة(

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
 الأصلالمثبت من )أ( و)ب( وساقط من  (2)
 [.5/193. ومغني المحتاج 7/227نهاية المحتاج  يراجع:على الصحيح، والثاني: لا؛ لفقد المحرمية. ] (3)
وما بعدها. 7/227وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/354وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1492عجالة المحتاج  يراجع:] (4)

 [.5/193ومغني المحتاج 
 وهو تصحيف. المعكوفتين: )لنحو(.في الأصل مكان ما بين  (5)
 [.8/355تحفة المحتاج  يراجع:لأن الحق له في ذلك. ]أي يعينها غير المحرم هذا؛  (6)
قة ورد بأن غيرتها على قريبتها تغني عن كونها ثقة، ويجاب بأنه يشاهد كثيرا من غير الث .الوجه اشتراط كونها ثقة (7)

جرها الفساد لمحرمها فضلا عن بنت عمها، وقد مر أنه لا يجوز خلوة رجل بامرأتين إلا إن كانتا ثقتين يحتشمهما. 
 [.7/228. ونهاية المحتاج 8/355تحفة المحتاج  يراجع:]
 [.5/194ومغني المحتاج  .7/228نهاية المحتاج  يراجع:ثاني: له الحضانة؛ لشفقته بالقرابة. ]والعلى الأصح،  (8)
وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم أو الأب أو هما؛ لإدلائهما بالأم، كأمهاتها، ورد بضعف هذا الإدلاء.  (9)
 [.5/194ومغني المحتاج  .7/229نهاية المحتاج  يراجع:]
 [.7/229نهاية المحتاج  يراجع:زاع. ]قطعا للن (10)
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، والخنثى هنا كالذكر، فإن ادعى الأنوثة صدق (1)فيحضن من خرجت قرعته دون غيره
 (3).(2)بيمينه

ولو مبعضا، نعم لو أسلمت أم ولد كافر فحضانته لها وإن   (4))ولا حضانة لغير حر(
كانت رقيقية ما لم تنكح؛ لفراغها؛ لأن السيد ممنوع من قربانها، )أو( غير )رشيد( من صبي 
وسفيه ومجنون، ولو متقطعا، ما لم يقل كيوم في سنة؛ لنقصه قال م ر: ويتجه ثبوت الحضانة 

؛ لأنها ولاية وليسوا من أهلها، نعم يكفي (6))أو( غير )أمين( كفاسق (5)م لوليه.في ذلك اليو 
مستور العدالة ولا يكلف إثباتها حيث وقع النزاع بعد التسليم، فإن وقع قبله احتاج المدعي 
إلى إثباتها، ولا تسمع بينة بعدم الأهلية إلا مع بيان السبب كالجرح، )أو( غير )مسلم عليه( 

سلم؛ لأنه لا ولاية له عليه، )أو ذات لبن( إذا )لم ترضعه( أي الولد؛ إذ في تكليف أي على م
، )أو ناكحة غير أبيه( (7)الأب مثلا استئجار من ترضعه عندها مع الغنية عنه عسر عليه

وإن رضي؛ لأنها مشغولة عنه بحق الزوج، )إلا ناكحة ذي حق فيها( أي في الحضانة )راض( 
                               

والثاني: أن نساء القرابة وإن بعدن أحق بالحضانة من الذكور، وإن كانوا عصبات؛ لأنهن هذا كله على الأصح،  (1)
. والنجم الوهاج 5/195مغني المحتاج  يراجع:أصلح للحضانة. والثالث: العصبات أولى منهن؛ لقوة نسبهن. ]

8/299.] 
 [.5/195مغني المحتاج  يراجع:تعلم إلا منه غالبا. ]لأنها لا  (2)
وما بعدها. ومغني المحتاج 7/228. ونهاية المحتاج 357: 8/355. وتحفة المحتاج 4/1493عجالة المحتاج  يراجع:] (3)

5/193 :195.] 
وهي أحد عشر شرطا: الحرية، والعقل، والأمانة، والإسلام فيما  وذكر منها ستة، شرع المصنف في شروط الحاضن (4)

إذا كان المحضون مسلما وتثبت للكافر على الكافر وللمسلم على الكافر بالأولى؛ لأن فيه مصلحة له، وأن تخلو 
ا للطفل، عالحاضنة من زوج أجنبي ولا أثر لرضا الزوج الأجنبي؛ لأنه قد يرجع فيتضرر الولد، وأن تكون الحاضنة مرض

وأن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاق تألمه عن نظر المحضون، وأن لا يكون أبرص ولا أجذم، وأن لا 
يكون أعمى، وأن يكون رشيدا فلا حضانة لسفيه؛ لأنه ليس أهلا للحضانة، وأن لا يكون مغفلا، وأن لا يكون صغيرا؛ 

 [وما بعدها.5/196 المحتاج مغني يراجع:لأنها ولاية وليس هو من أهلها. ]
 [.7/229نهاية المحتاج  يراجع:] (5)
 في هامش )ب(: قوله: كفاسق، أي وغير عدل كالتائب في مدة الاستبراء. ا.هـ مؤلف. (6)
اية المحتاج نه يراجع:]والثاني: لا يشترط، وعلى الأب استئجار مرضعة ترضعه عند الحاضنة.  على الصحيح، (7)

 [.5/197تاج . ومغني المح7/230
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، )فإن زال المانع( من رق وعدم رشد وعدالة وغيرها مما تقدم )ثبتت( (1)بذلك فلها الحضانة
أما المميز فحكمه ما أشير إليه  (2)،هذا كله في ولد غير مميز الحضانة لمن زال عنه المانع،

يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده وإن لم يبلغ سبع سنين  (3)بقول: )وخ ير مميز(
ذكرا كان أو أنثى )بين نحو أبوين( افترقا كجد وإن علا أو غيره من الحواشي مع أم وإن 

، )وله( بعد اختياره أحدهما وانتقاله عنده )تحول( (4)علت، )فيكون عند من اختار( منهما
ر له الأمر على خلاف ما ظنه، ]أو يتغير حال من للآخر وإن تكرر منه ذلك؛ لأنه قد يظه

أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل  (5)اختاره، نعم إن غلب على الظن[
التمييز، )ولا يمنع( نحو  الأب )أمًّا زيارته( أي المميز ذكرا كان أو أنثى، ولا دخولها بيته زائرة 

تطيل المكث، وتكون زيارتها )على العادة( كيوم في حيث لا خلوة محرمة ولا ريبة، لكن لا 
أيام، لا في كل يوم إلا أن يكون منزلها قريبا فلا بأس بدخولها كل يوم، وهي أولى بتمريضه 
عنده إن رضي به، وإلا فعندها، ويعوده ويحترز في الحالين عن الخلوة المحرمة، )وله( أي نحو 

ا ي الأم؛ لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منهالأب )منع  أنثى( وكذا خنثى )زيارتها( أ
، ولو مكنها من زيارتها الأم لم يحرم (6)بالخروج؛ لسنها وخبرتها، ولو مخدرة خلافا للأذرعي

عليه كما هو ظاهر كلامهم، أما الذكر فلا يجوز منعه من زيارتها؛ لئلا يألف العقوق، ولأنه 

                               
كأن تزوجت عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه أو أخته لأمه أو أخاه لأبيه، والثاني: يبطل حقها؛ لاشتغالها   على الأصح، (1)

 [.5/196. ومغني المحتاج 7/230نهاية المحتاج  يراجع:]بالزوج، ولا حق له في الحضانة الآن فأشبه الأجنبي. 
. 231: 7/229. ونهاية المحتاج 359: 8/357. وتحفة المحتاج 1495: 4/1493عجالة المحتاج  يراجع:] (2)

 [.197: 5/195ومغني المحتاج 
 في )أ( و)ب(: )بأن(. (3)
وأمي، إن  فقالت: فداك أبيصلى الله عليه وسلم  ميمونة، قال: بينا أنا عند أبي هريرة، فقال: إن امرأة جاءت رسول الله وأبرو ى لما  (4)

يا »يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟! فقال:  زوجي يريد أن
كتاب في  ، أخرجه النسائي في سننه]. ، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به«غلام، هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت

كتاب الأحكام، برقم في  اكم في مستدركه، والح ،3496برقم  إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، الطلاق، باب:
 [.، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه7039

 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (5)
 [.5/199. ومغني المحتاج 7/232نهاية المحتاج  يراجع:حيث فرق بين المخدرة وغيرها. ] (6)
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د انتفاء خرج بزيارتها: عيادتها، فليس له المنع منها عنليس بعورة فهو أولى منها بالخروج، و 
؛ لشدة الحاجة إليها، )فإن اختارتها( أي اختارت المميزة الأم )فعندها أبدا( (1)الريبة ]القوية[

أي ليلا ونهارا؛ لاستواء الزمنين في حقها، )ويزورها( الأب )كذلك( أي على العادة كما مر 
لوة ك منعه من زيارتها ليلا؛ لما فيه من الريبة، ويشترط عدم الخفي زيارة أمها لها، ومقتضى ذل

أيضا، وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه، فإن لم يأذن أخرجتها 
إليه ليراها، ويتفقد حالها، ويلاحظها، ولها بعد البلوغ الانفراد عن أبويها ما لم يكن فيه ريبة، 

حها منه، والأوجه أن الأمرد مثلها في ذلك، )أو اختارها( أي الأم )ذكر وإلا منعها ول نكا
فعندها ليلا( وعنده نهارا؛ ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به وجوبا؛ لأن ذلك 

 (3)وهو موقد نار الحمام[ (2)من مصالحه، وهذا جرى على الغالب، وإلا ففي نحو ]الأتوني،
 (4)نظيره في القسم.ينعكس الحكم كما مر 

)أو اختارهما( مميز )أقرع( بينهما، فيكون عند من خرجت قرعته منهما، )أو لم يختر( 
)ولو سافر( أي أراد السفر  (5)واحدا منهما )فالأم أولى(؛ لأنها أشفق، واستصحابا لما كان،

لد مميزا كان و )أحدهما لا لنقلة( بل لحاجة كحج أو تجارة أو نحوهما )فالمقيم( منهما أولى بال
أو لا حتى يعود المسافر، طالت مدته أو لا، فإن أراد كل منهما ذلك واختلفا مقصدا وطريقا  
كان عند الأم وإن كان سفرها أطول ومقصدها أبعد، )أو لها( أي لنقلة )فالعصبة( من أب 

لة و أو غيره ولو غير محرم أولى به من الأم؛ حفظا للنسب، ولمصلحة التعليم والصيانة وسه

                               
. 8/361ج تحفة المحتا  يراجع:]قلت: وكذا عبر صاحب التحفة والنهاية.  المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)

 [.7/232ونهاية المحتاج 
 في هامش )أ(: قوله: الأتوني، وهو رئيس المستوقد وتنور الحبس ومثله حارس الحمام. (2)
 في الأصل مكان ما بين المعكوفتين: )الأولى(. (3)
. 234: 7/232. ونهاية المحتاج 363: 8/360ا. وتحفة المحتاج وما بعده4/1495عجالة المحتاج  يراجع:] (4)

 [.200: 5/198ومغني المحتاج 
وما 5/200. ومغني المحتاج 7/234نهاية المحتاج  يراجع:وقيل: يقرع بينهما؛ إذ لا أولوية حينئذ، ويرد بمنع ذلك. ] (5)

 [بعدها.
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 (2)‘(1)الإنفاق وإنما يكون أولى فيما إذا كان هو المسافر: )إن أمن خوفا( في طريقه ومقصده،
وإلا فالأم أولى، وقد علم مما مر أنه لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن عم؛ حذرا من الخلوة، 

 والله أعلم.  (3)بل لثقة ترافقه كبنته المكلفة أو نحوها؛ لانتفاء المحذور حينئذ.
 

 )فصل( في مؤنة المملوك وما معها
إذ لها ثلاثة أسباب: الزوجية، والبعضية، وملك اليمين ولما أنهى الكلام على الأول ين شرع في 
الثالث فقال: )عليه( أي المالك )كفاية رقيقه( غير المكاتب، ولو كتابة فاسدة؛ لاستقلاله 

ها حتى ماء طهارته، وتراب بالكسب ذكرا كان أو غيره مؤنة من قوت، وأدم، وكسوة وغير 
تيممه إن احتاجه، وإن كان آبقا، أو أعمي زمنا، أو صغيرا، أو مرهونا، أو موصى بمنفعته 

 :، ولخبر(4)چڳ   ڳ  ڳ   ڱچأبدا، أو معارا، أو كسوبا، أو أم ولد؛ لقوله تعالى: 
في معناه، ، وقيس بما فيه ما (5)"للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق"

والمعتبر كفايته في نفسه وإن زادت على كفاية مثله، فتراعى رغبته وزهادته كما في مؤنة 
القريب، حتى يجب عليه أجرة الطبيب، وثمن الأدوية وإن لم يجب ذلك لنفسه اكتفاء بداعية 
الطبع، ويكون ذلك )من غالب عادة أرقاء البلد( من بر وشعير وزيت وقطن وكتان وصوف؛ 

قال: والمعروف عندنا المعروف لمثله  (6)،"للملوك نفقته وكسوته بالمعروف" :الشافعي لخبر

                               
ة لما دونها كالإقامة بمحلة أخرى من بلد متسع؛ لسهولقيل: وبشرط كون السفر بقدر مسافة قصر؛ لأن الانتقال  (1)

. ومغني المحتاج 7/234نهاية المحتاج  يراجع:]. مراعاة الولد ونسب للأكثرين، ورد بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ
5/201.] 

 [.15/300كفاية النبيه   يراجع:السفر في الحر الشديد والبرد الشديد. ] :ويلتحق بهذا (2)
وما بعدها. 7/234وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/363وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1496عجالة المحتاج  يراجع:] (3)

 [.202: 5/200ومغني المحتاج 
 [76]النحل:  (4)
به، باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلكتاب الأيمان، في  أخرجه مسلم في صحيحه، ] (5)

 [(.1662) 41 برقم
 [كتاب القرعة والنفقة على الأقارب.  في ،1/305 أخرجه الشافعي في مسنده] (6)
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ويراعى حال السيد في يساره وإعساره فيجب ما يليق به من رفيع الجنس الغالب  (1)ببلده.
وخسيسه، وتفضل ذات الجمال على غيرها في المؤنة، فلا يكفي ستر نحو عورة له وإن لم يتأذ 

ن ذلك يعد تحقيرا ببلادنا، أما بنحو بلاد السودان فيكفي، )وتسقط( كفاية بحر أو برد؛ لأ
الرقيق )بمضي الزمن(، فلا تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب بجامع وجوب الكفاية في  
كل، )ويتصرف قاض في ماله( لسببها فيبيعه أو يؤجره إن امتنع منها، ومن إزالة ملكه عن 

 دهما، أو غاب كما في مؤنة القريب وكيفية بيعه أو إيجاره ما تقدم فيالرقيق بعد أمره له بأح
القريب، )فإن فقد( ماله )أمره( القاضي )بإيجار( له، )أو إزالة ملكه( عنه بنحو بيع أو إعتاق، 
 فإن لم يفعل باعه القاضي، أو أجره عليه، فإن تعذر فكفايته في بيت المال، ثم على المسلمين،

 (2)لأمر بأحدهما قدم الإيجار.فإن اقتصر على ا
)وله إجبار أمته على إرضاع( لولدها منه، أو من غيره، وكذا غيره إن فضل عنه لبنها؛ 
لأن لبنها ومنافعها له بخلاف الحرة، نعم إن لم يكن ولدها منه، ولا مملوكا له فله أن يرضعها 

يضر  مالكه )كفطم( لم من شاء وإن لم يفضل عن هذا الولد لبن؛ لأن إرضاعه على والده أو
؛ لأنه قد يريد التمتع بها وهي ملكه ولا ضرر في ذلك، فإن حصل ضرر للولد، أو (3)الولد

لها، أو لهما فلا إجبار، وليس لها استقلال بفطم ولا إرضاع؛ إذ لا حق لها في التربية، )ولحرة 
ن له الحضانة ا ممحق( فيها )فليس لأحدهما( أي الأبوين الحرين ويلحق بهما في ذلك غيرهم

عند فقدهما فليس له )فطم( للولد )قبل( مضي )حولين(؛ لأنهما تمام مدة الرضاع، فإن تنازعا 
أجيب الداعي إلى كمال الحولين، إلا إذا كان الفطام قبلها أصلح للولد بسبب حمل أمه، أو 

إلا بتراض( )مرضها ولم يوجد غيرها فيجاب طالبه، )و(لا )إرضاع( له )بعدهما( أي الحولين 

                               
 [.15618، كتاب النفقات، باب: نفقة المماليك، رقم 11/306معرفة السنن والآثار  يراجع:] (1)
. ومغني 7/239وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/368وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1497عجالة المحتاج  يراجع:] (2)

 [وما بعدها.5/203المحتاج 
 في )أ( و)ب(: مكان الولد: )أحدهما(. (3)
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منهما )بلا ضرر( للولد والأم أو أحدهما؛ لأن لكل منهما حقا في التربية فلهما النق، عن 
 (1)الحولين والزيادة عليهما إذا لم يتضرر بهما.

)ولا يكلف( المالك )مملوكه( من آدمي وغيره )ما لا يطيق( من العمل؛ للخبر السابق، 
ه عليه نحو ثلاثة أيام ثم يعجز، وله أن يكلف فليس له أن يكلفه عملا على الدوام يقدر

، ويتبع في إخدامه العادة، فيريحه (2)الأعمال الشاقة في بعض الأوقات كما صرح به الرافعي
وقت القيلولة مثلا، فإن اعتادوا خدمة الأرقاء نهارا مع طرفي الليل اتبع عادتهم، )وله مخارجة 

رط أن عن مؤنته إن كانت من كسبه، لكن بشرقيقه( على ما يحتمله كسبه المباح الفاضل 
فاعتبر فيها  (3)تكون )بتراض( منهما، فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها؛ لأنها عقد معاوضة

التراضي كالكتابة، وأن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا، )وهي( أي المخارجة: 
يتفقان  ر، أو سنة بحسب ما)ضرب خراج معلوم( يؤديه )في كل يوم أو نحوه( كأسبوع، أو شه

أو تخليتها  (6)،(5)، )وعليه( أي المالك )كفاية دوابه المحترمة( بعلفها وسقيها(4)عليه من كسبه
                               

. ومغني المحتاج 238: 7/235. ونهاية المحتاج 368: 8/364. وتحفة المحتاج 4/1498عجالة المحتاج  يراجع:] (1)
 [وما بعدها.5/205

 [.10/114الشرح الكبير  يراجع:] (2)
يؤخذ من كونها عقد معاوضة: اعتبار الصيغة من الجانبين، وأن صريحها خارجتك وما اشتق منه، وأن كنايتها باذلتك  (3)

 [.7/240نهاية المحتاج  يراجع:على كسبك بكذا ونحوه. ]
 سئل أنس بن مالك، عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول اللهعن حميد، قال: فصلى الله عليه وسلم  وهي جائزة بإقرار الرسول (4)

داويتم إن أفضل ما ت»حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه، وقال:  ،صلى الله عليه وسلم
 62رقم البيوع، باب: حل أجرة الحجامة،  ، كتابصحيح مسلم]. «هو من أمثل دوائكم»، أو «به الحجامة

(1577)]. 
، لبيهقيل السنن الكبرى]، ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا. وكان للزبير بن العوام 

نهاية المحتاج  يراجع:] [..15787جماع أبواب نفقة المماليك، باب: مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب، برقم 
7/240.] 

ترم مشف على الهلاك عطشا، فليسقها، وليتيمم، والمذهب الأصح أنه إذا كان مع المسافر ماء ومعه ذو روح مح (5)
نهاية  راجع:ييجوز غصب العلف للدابة الموفية على الهلاك، وكذلك يجوز غصب الخيط لخياطة جرح البهيمة المحترمة. ]

 [.15/576المطلب 
 [.5/207ني المحتاج مغ يراجع:والمراد بكفاية الدابة وصولها لأول الشبع والري دون غايتهما. ] (6)
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بخلاف غير المحترمة كالفواسق  ،(3)‘(2)إن ألفت ذلك؛ لحرمة الروح (1)للرعي وورود ]الماء[
، )فإن امتنع( وله مال آخر )أجبر عليها، أو( على )إزالة ملك( عنها ببيع أو (5)‘(4)الخمس

غيره، )أو ذبح مأكول( منها؛ صونا لها عن التلف، )فإن امتنع( من ذلك )فعل الحاكم ما 
يراه( منه بحسب ما يقتضيه الحال، فإن لم يكن له مال آخر أجبر على أحد الأمرين الأخيرين، 

نع فعل الحاكم ما يراه من ذلك، فإن تعذر فكفايتها في بيت المال ثم على أو الإيجار، فإن امت
  (6)المسلمين )ولا يحلب( من لبنها )ما يضر( بها

                               
 المثبت من )أ( و)ب( وساقط من الأصل (1)
ار، عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها الن»قال: صلى الله عليه وسلم  نافع، عن عبد الله، أن رسول اللهولحديث  (2)

لسلام، باب: ا ، كتابصحيح مسلم«. ]لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
 .[7/241نهاية المحتاج  يراجع:(.[. ]2242) 151رقم تحريم قتل الهرة، 

اية المحتاج نه يراجع:ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه، ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة. ] (3)
7/242.] 

لن في الحرم: خمس فواسق، يقت»قال: صلى الله عليه وسلم  النبي، أن -رضي الله عنها– عن عائشةلأنه لا حرمة لها؛ للأمر بقتلهن ف (4)
ه ، كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغير صحيح مسلم«. ]، والكلب العقورالفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا  

 (.[1198) 69رقم لحرم، قتله من الدواب في الحل وا
شيء، فإذا  إن الله كتب الإحسان على كل»وينبغي عليه أن يحسن قتلها لا أن يتركها حتى تموت جوعا؛ لحديث:  (5)

يوان، ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحصحيح مسلم]« قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
 [.7/242نهاية المحتاج  يراجع:] [.(.1955) 57رقم لذبح والقتل، وتحديد الشفرة، باب: الأمر بإحسان ا

ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة، ويستحب ألا يستقصي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع  (6)
شيئا، وأن يق، أظفاره لئلا يؤذيها، ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه، وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب 

 [.5/208غني المحتاج م يراجع:الحيوان. ]
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 (3).(2)وإنما يحلب ما فضل عنه (1)أو بولدها
)وغير ذي الروح( من العقار ونحوه كقناة ودار وسفينة )لا تجب عمارته(؛ لانتفاء حرمة  
من جملة تنمية المال وهي لا تجب، وهذا )بالنسبة لحق الله تعالى(، فلا ، ولأن ذلك (4)الروح

وإذا لم تجب لم يكره  (5)ينافي وجوب ذلك بالنسبة لحق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه،
تركها إلا إذا أدى إلى الخراب، ويكره ترك سقي الزرع والشجر؛ لما فيه من إضاعة المال بترك 

 ،(6)ي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز، خلافا للرويانيالأعمال، ومنه ترك سق
والزيادة في العمارة على الحاجة  ،(7)وأما إضاعته بالأعمال كإلقاء المتاع في البحر فحرام

 وأما للحاجة فلا تكره وإن طالت، ،(8)خلاف الأولى، وربما قيل بكراهتها

                               
 [.8/318النجم الوهاج  يراجع:] لأنه غذاؤه كولد الأمة. (1)
ويجب على مالك النحل أن يبقي في الكوارة شيئًا من عسلها لتأكله، فإن كان في الشتاء وتعذر خروجها فيكون  (2)

لها أكثر، فإن قام شيء في مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل، فقد قيل: تشوى دجاجة وتعلق بباب  المستبقى
الكوارة. وعلى مقتنى الكلب المباح اقتناؤه: أن يطعمه أو يرسله أو يدفعه لمن له الانتفاع به، ولا يحل حبسه ليهلك 

كنفقة   يأكل منه، فإن عز الورق اشترى له من مال المالكجوعًا. ودود القز يعيش بورق الفرصاد فعلى مالكه تخليته ل
 يراجع:] الرقيق. والظاهر: أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها الحر والبرد الشديد إذا كان ذلك يضر بها.

 [.8/319النجم الوهاج 
. 243: 7/240. ونهاية المحتاج 373: 8/369وما بعدها. وتحفة المحتاج 4/1498عجالة المحتاج  يراجع:] (3)

 [.208: 5/206ومغني المحتاج 
لذلك يأثم إذا منع فضل الماء عن الحيوان، ولا يأثم إذا منع فضله عن الزراعة، ويجوز في دار الحرب إتلاف الزروع  (4)

 [وما بعدها.8/319النجم الوهاج  يراجع:. ]وتخريب البستان دون ذبح الحيوان بها
لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره، ويسقي زرعه وثمره  (5)

 [.8/320النجم الوهاج  يراجع:من ماله؟ الظاهر: نعم؛ لأن عليه حفظ مال الغائب كالمحجورين. ]
]بحر . هذا أصحو  ،ا يؤدي إلى نقصانها وهلاكهامعراق أنه يجبر عليه، وفيلقال أصحابنا با ظاهر ماقال الروياني:  (6)

 .[5/322المذهب 
قال: الصواب أن يقال: إن كان سبب الإضاعة ترك أعمال فلا حرمة؛ لأن الأعمال فالإسنوي  وقد صحح هذا (7)

 [.8/137المهمات  يراجع:قد تشق عليه، وإن كان عكسه كإلقاء المال في البحر حرمت. ]
 ه الترمذي وقال:أخرج «.في البناء»أو قال: « يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب» صلى الله عليه وسلم: عن النبيلحديث خباب  (8)

 .[2483رقم ، صلى الله عليه وسلم ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللهسنن الترمذي] .هذا حديث حسن صحيح
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، وأن فيه الوعيد الشديد محمولة على (1)أذرع والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة
أو  (2)من فعله للخيلاء والتفاخر على الناس، ويكره أن يدعو الشخ، على نفسه أو ولده

 والله تعالى أعلم.  (4).(3)للخبر الوارد في ذلك ماله أو خدمه؛
ن م قال مؤلفه: وتم الجزء الثالث من شرح نهج الطالب لأشرف المطالب وذلك في سويعة]

آخر يوم السبت المبارك ثامن عشر شهر شوال سنة ألف ومائة وثمانية وتسعين ختمها المولى 
وكان الفـراغ من كتابتـه يـوم السبت  (5)،[بالخير بمنه وكرمه وأزال ضر المسلمين وكربهم آميـن

  المبـارك سابـع عشـر شهـر جمادي الأولى سنة ألف ومائتيــن من الهجــــرة النبويــــة

                               
في جانب من دور الأنصار فرفع رأسه فأبصر قبة صلى الله عليه وسلم  رسول اللهقال: "كنت مع  أنس بن مالك كحديث  (1)

القيامة إلا  كل بناء وبال على صاحبه يوم  صلى الله عليه وسلم: مبنية، فقال: يا أنس، لمن هذه القبة؟ فقلت: لفلان. فقال رسول الله
ل: يا قامر بعد ذلك فلم يرها، فصلى الله عليه وسلم  فكسرها، ثم إن النبيصلى الله عليه وسلم  بناء كفافا. قال: فبلغ الرجل الأنصاري قول النبي

أنس، ما فعلت القبة؟ قلت: بلغ صاحبها قولك فكسرها. قال: غفر الله له. قال عمار: كل بناء فوق سبعة أذرع 
بن  رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف؛ لجهالة محمد. ينادي مناد صاحبه: يا أفسق الفاسقين، أين تذهب"

 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل يراجع:أبي زكريا. ]
م:  ،7330هـ( كتاب الزهد، باب: ما جاء في البناء وغير ذلك مما يذكر، رقم 840البوصيري الكناني الشافعي )ت: 

  [م.1999-هـ 1420دار المشكاة للبحث العلمي، ن: دار الوطن، الرياض، ط: الأولى، 
 في هامش )أ(: قوله: أو ولده، إن قصد التأديب، فإن قصد الإيذاء في ولده أو خدمه حرم. هـ شيخنا الجوهري. (2)
لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، »قال: صلى الله عليه وسلم  النبيعن حديث جابر يقصد  (3)

ديث ، كتاب الزهد والرقائق، باب: حصحيح مسلم«. ]عطاء، فيستجيب لكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها
 [.3009رقم ، جابر الطويل وقصة أبي اليسر

. ومغني المحتاج 245: 7/243وما بعدها. ونهاية المحتاج 8/373. وتحفة المحتاج 4/1499عجالة المحتاج  يراجع:] (4)
 [وما بعدها.208/ 5

الله بقاءه: وتم الجزء الثالث من شرح نهج الطالب لأشرف المطالب وذلك في يوم الاثنين في )أ(: قال مؤلفه أطال  (5)
مائتين وألف هلالية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى  1200المبارك رابع يوم في شهر جمادى أول من شهور سنة 

 آله وصحبه وسلم.
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  (2)‘(1)على صاحبها الصـلاة والسلام.

                               
 1199ر من شهر جمادى الآخر من شهور سنة في )ب(: وكان الفراغ من تبييضه يوم الأحد المبارك تاسع عش (1)

مقرئ الإسناد  محمد ىتسعة وتسعين ومائة وألف أحسن الله ختامها على المسلمين بجاه الأمين على يد الفقير عل
 الجوهري غفر الله له ولوالديه، آمين. 

ك؛ لأنه لا أنبيائك ورسل ق أبو المعال البخاري: ويكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم إني أسألك بحقال قلت: 
ـ وقد أفتى بعض ا.ه حق لأحد من المخلوقين على الله تعالى... عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به.

ن عبد السلام الفتاوى، لعز الدين عبد العزيز ب يراجع:] .دون غيرهصلى الله عليه وسلم  العلماء بالجواز كالعز بن عبد السلام في النبي
هـ 1406بيروت، ط: الأولى، –، م: عبد الرحمن عبد الفتاح، ن: دار المعرفة 126هـ( ص660:السلمي الشافعي )ت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، لأبي المعال برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد م. و 1986-
بيروت، ط: -ي، ن: دار الكتب العلمية ، م: عبد الكريم سامي الجند5/312هـ( 616العزيز البخاري الحنفي )ت: 

 .[م2004-هـ 1424الأولى، 
 ، كتبه الفقير: رضوان السويفي.1207جمادى الآخرة سنة  18في هامش )أ(: بلغ قراءة على شيخنا المؤلف في  (2)


